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الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاة و السلام على أشرف خلقه محمد و آله 


كتاب الصوه 


الصوم:كالصلاة و سائر موضوعات الأحكام _من المفاهيم المبيّنة لدى 
المسلمين «بل عند جميع الأديان ‏ لأنّ لكل منهم صوم كما في الكتاب 
الكريم!'' و إن اختلفت الخصوصيات. 

و المعروف بين الفقهاء أَنْه: الإمساك المخصوص - الأعم من الحقيقي و 
التنزيلي الشرعي ب فيشمل من أكل ناسياء لكونه صائما شرعا. و من عرّفه 
بأنْه: الكف عن المفطرات. أو هو: توطين النفس على تركها أراد الأعم مسن 
التفصيليّ منها و اللإجمالي. فيشمل من نوى الصوم و نام قبل الفجر ثم 
استيقظ بعد الغروب. 

و جميع هذه التعبيرات لوازم متعارفة لتلك الحقيقة المعهودة يصح أن يشار 
بكل واحد منها إليها. و لا وجه للمناقشة فيها. لأنْها شروح لفظية لا أن تكون 
حدودا حقيقية. 

و لعل الأولى أن يقال: إِنّه أمر بسيط حاصل في زمان خاص بشروط 
مخصوصة. 1 

ثم إنَّ الصوم من أشرف الطاعات و أفضل القربات و يكفيه فضلا و منقبة أنه 


(1)شووة البقرة +147 


ع مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
تشبه بالكروبيين و الملائكة الروحانيين في الخروج عن حضيض النفس 
البهيمية إلى ذروة المقامات الروحانية, و به وصل أبونا آدم إلى مقام الاصطفاء 
بعد أن ابتلي بما قصّه الله تعالى عنه من الابتلاء'' فهبط من الجنّة فصام حنَّى 
تاب الله عليه و هدى. 

والصوم من أهم عبادات الأنبياء و الأولياء. و كيف لا يكون كذلك و هو 
أحد الخمسة التي بنى عليها الإسلام! '' و به تضعف القوى الشهوية التي تضل 
بها الأنام, و به .يصفو العقل و الفكر الذي يصل به الإنسان إلى أعلى درجة 
و مقام. وما أقول في عبادة: قال الله تعالى فيها: لخلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسك»!" و قال النبييية: «إِنْها تباعد الشيطان عنكم كما 
يتباعد المشرق من المغرب»!* و قال الصادق92: «نوم الصائم عبادة و صمته 
تسبيح و عمله متقبّل. و دعاؤه مستجاب»!*' و قال الرضاءكة: «إنّْ لله ملائكة 
موكلين بالصّائمين و الصّائمات يمسحونهم بأجنحتهم, و يسقطون عنهم 
ذنوبهم. و إن لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء للصائمين و الصائمات لا يحصي 
عددهم إلا الله تعالى»!'". 

إلى غير ذلك مما لا يحصى و لا يستقصي. 


١ الوسائل نان لمق ابوات الفوء المتووي ديه‎ )0١ 
. وأ‎ 


تعريف الصوم 





وجاح ا الما اي 


ينقسم إلى الواجب. و المندوب. والحرام, و المكروه(! دنفت 
ع الثواب (6). 


والواجب منه 12 صوم شهر رمضانء, و صوم القضاء. و 
صوم الكفارة على كثرتها و صوم بدل الهدي في الحج. و صوم 
النذر والعهد واليمين.و صوم الإجارة و نحوها_كالشروط فى 
ضمن العقد و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف. و صوم الولد الأكبر عن 
اخ اوتة. 


)١(‏ بضرورة المذهب. بل الدّين عند جميع المسلمين الذين يكون لهم 
صوم و إن اختلف ما يمسك عنه لديهم. فإِنّهم يرون الإمساك عن المفطرات 
خاصة من مقؤّمات الصوم. 

)١(‏ لأنّه عبادة بالضرورة. وكل عبادة متقوّمة بقصد القربة كذلك. 

() بإجماع المسلمينء بل بضرورة الدّينء و تدل عليه نصوص كثيرة تأتي 
في محلها. 

(5) لأنّ العبادة متقوّمة بالرجحان الذاتي, فلا بد في العبادات المكروهة 
مطلقاً من لحاظ جهة تخرجها عن المرجوحية الذاتية إلى المرجوحية 
الجهتية. كأقلية الثواب و نحوها و المسألة محردرة في الأصولء فراجع. 

(0) هذا الحصر شرعي., لأدلة خاصة تأتي في محالها إن شاء الله 
تعالى. 


ووعوية فن شين رمعا من شسرورياة الحو 30 تن كر مير يالا 
نسحن قهله "اجنين أفنظو قية.- لا شغلا عتالنا باهرا بع ةا 
بخمسة و عشرين سوط .١5"(‏ فإن عاد عرّر ثانياء فإن عاد 


(1) بحيث يعرفها سائر الملل من المسلمين. فكيف بأنفسهم. فإنّ الجميع 
يعرفون أن شهر رمضان شهر الصّيام في الإسلام. 

(1) فيه تفصيل مر بعضه في كتاب الطهارة في نجاسة الكافر, و يأتي بعضه 
الآخر في الحدود إن شاء الله تعالى. ْ ْ 

(8) إن ولد على الإسلام و إلا فبعد الاستتابة و عدم تحقق التوبة منه و 
يأتي التفصيل في الحدود. 

(9) للنص. و الإجماع. ففي صحيح العجلي: «سئل أبو جعفرة عن 
رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيَام 
قال ة: يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم. فإن 
قال:لاء فإنٌ على الإمام أن يقتله. و إن قال: نعم. فإِنٌ على الإمام 
أن ينهكه ضرياً»(". 

)6١(‏ لخبر مفضل بن عمر عن الصاد قلا فيمن أتى امرأته و هما 
صاتجان ةزو إن كان أكرهيا: قدلية ضتوري كسدين سوط تفيفت: الحد :بو أن 
كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاء و ضربت خمسة و عشرين 
سوطا»!'" و لكنه مضافا إلى قصور سنده و مخالفته لإطلاق ما تقدم في 
صحيح العجلي. و إطلاق كلمات الفقهاء من أنّ التعزير غير مقيد بحد خاص. 
بل موكول إلى نظر الحاكم الشرعي إلا في مورد خاص - و هو فيمن تزوج 
أمة على حرّة و دخل بها قبل الإذن و التعدّي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل 
وهو مفقود. إلا أن يقال: إنّ ذكر إتيان المرأة من ياب المثال لا الخصوصية,. و 
كلمات الفقهاء نما هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي 


ا ا 0 ا 


قتل على الأقوى. و إن كان الأحوط قتله الرابعة(١).‏ و إنّما يقتل فى 


الدائميّ و إلا فقد ورد تحديد التعزير بائني عشر سوطا و نصف ثئمن حدٌ 
الزاني. ثم إِنّه تجب الكفارة عليه أيضاً مضافا إلى التعزير على تفصيل يأتي. 

)1١(‏ أما وجوب تكرر التعزير. فللإجماع. و الإطلاق. و أما القتل في 
الثالثة. فنسب إلى المشهورء لموئق سماعة: «سألته عن رجل أخذ في شهر 
رمضان, و قد أفطر ثلاث مرّات,. و قد رفع إلى الإمام ثلاث مات قال490: 
يقتل في الثالثة»!''. و مثله خبر أبي بصيرا". 

و أب الختصباط علد فن الرانعة#اجصال أن تهون البراد بنقولة ف ب 
«يقتل في الثالثة» - مجوّد المنشئية للقتل إن أفطر بعد ذلك. مع أنه 
إذن منه اه في قتله في المورد الخاص, فيشكل التمسك به في مقابل أصالة 
احترام النفس. و حرمة القتل. و المرسل: «أصحاب الكبائر يقتلون في 
الرابعة»! ". 

مضافاً إلى ما ورد من أنه «ادرءوا الحدود بالشبهات»! و أَنْها مبنية على 
التخفيف قبل الثبوت, و ما قلناه يصلح لعروض الشبه لدى الفقيه, لأنّ الشبهة 
أعمٌ من الموضوعية و الحكمية. كيف و قد نسب إلى المشهور فى الزنا أنه 
يقتل في الرابعة, و ادعي عليه الإجماع. و استدل عليه بموثق 79 بصير عن 
الصادقاكةِ: «الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة»!' و لا ريب في أن 
ذلك أيضاً يوجب الشبهة الموجبة للتوقف في سائر الكبائر. 

إن قيل: هذا تعطيل لحدّ الله و هو غير جائز يقال: حرمة التعطيل إِنْما هو 
فيما إذا ثبت الموضوع. لا فيما إذا تردد و اشتبه. 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ١‏ و ملحقة. 
(؟) ورد مضمونه في الوسائل باب: ١١‏ من أبواب حد المسكر حديث :7. 

(5) راجع الوسائل باب: من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها حديث 6 
ل افق ابوان عد الرنا عد دف ١:‏ 


0 مهذب الأحكام ا 


الثالثة أو الرابعة إذا عرّر في كل من المرتين أو الثلاث(52'. و إذا ادعى شبهة 
محتملة في حقه درئ عنه الحد 317" 


و أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي.99: «أصحاب الكبائر كلّها إذا 
أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»!"' فشموله للمقام متوقف على صحة 
إطلاق الحد على التعزير أيضاً و هو و إن كان صحيحاً بالعناية. و لكن ظهوره 
العرفيّ عند الفقهاء و في السنة في مقابل التعزير يمنع عن الجزم بالحكم. و 
يأتى التفصيل فى الحدود إن شاء الله تعالى. 

00 لأصالة احترام النفس, و حرمة القتل إلا في المستيقن مسن مورد 
الدليل. مضافا إلى الإجماع. و التصريح به فى صحيح يونس المتقدم. 

(19) للإجماع. و إطلاق قول علئّة: «ادرءوا الحدود بالشبهات»/ 
بناء الحدود على التخفيف ما لم يثبت. 


1 الوونائل ناقيةة اهن الوابع عتدمات الحدود حديف 0 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب حد الزانى حديث .١١‏ 


مايعتبر فى نية الصوم لسر 





١١‏ لك 
(فصل فى النية) 
:| 2 إل1(4١)‏ ال )0 . 0( 1 
يجب في الصوم القصد إليه(", مع القربة7". و الإخلاص7) كسائر 
العبادات(4). و لا يجب الاخطار(0, ل 0ط 


(فصضل في النية) 

)١(‏ لأنّ كلّ فعل اختياريّ متقوّم بالقصد تكوينا و لا ربط لذلك يالفقه و 
الفقهاء. 

(؟) بضرورة الدّين فضلا عن المذهب. 

(1) لما تقدم في الثالث عشر من شرائط الوضوء في كتاب الطهارة و فصل 
النية من كتاب الصّلاة. فراجع. لأنّه لا فرق بين المقام و بينهما موضوعاً و 
حكماً و دليلاً. 

(1) لتقوّم كلّ عبادة بالقربة و الإخلاص بإجماع المسلمين؛ و وجدان كل 
عابد بالنسبة إلى معبوده. 

(0) للأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل. و هذا البحث ساقط في 
هذه الأعصار. لاتفاق المحققين على كفاية مجرّد الدّاعىي و هو الموافق 
للوجدان بالنسبة إلى جميع الأفعال الاختيارية. و يمكن إرجاع الإخطار إليه 
أيضاً إلا ألهم (رحمهم الله) عبروا بذلك اهتماما منهم بالعبادات لا أن تكون 
لنفس الإخطار من حيث هو موضوعية خاصة. بل هو طريق إلى الدّاعي و 
عدم الغفلة حين صدور العمل فالنزاع لفظيٌ لا أن يكون معنوياء لأنّ من عبر 
بالإخطار أجل من أن يخفى عليه كفاية الدّاعيء فراجع الكلمات تجد ما قلناه 
صخيحا . 


37 مهذب الأحكام اج ١‏ 


بل يكفي الداعي' "اق يعي فيمااعذا هر رسفان دعس !لواحب السسعدن 
أيضاً القصد الى 97------ ل + 1 1 0000011111 

ثم إنّ في المقام بحث آخر منهم (رحمهم الله) بالنسبة إلى النيّة جار في 
جميع العبادات و هو: أنّ النية فيها جزء أو شرط و هذا البحث أيضاً ساقط 
بناءً على ما هو الحق من كفاية الدّاعي فيها. بل ساقط من أصله. لأنّ النية 
على أي تقدير من عمل القلب. فإن عمّمنا أجزاء المكلّف به حتّى بالنسبة إلى 
عمل القلب. فهو جزء. وإن خصصناها بخصوص الخارجيات فهو شرط. 
ا ل ا ا ا و 
الأمور تختلف الأنظار. و يمكن جعل النزاع لفظيا أيضاً و قد ذكرنا في نية 
الوضوء و الصلاة بعض ما ينفع المقام. 

(1) لأصالة البراءة عن اعتبار ما زاد عن مجرد الدّاعي. فكما لا يعتبر 
مقاصدهم ‏ بل يكفى مجرّد الدّاعى النفسئ. فكذا الصّوم و سائر العبادات إذ 
ليست هى إلا من الأمور الاختيارية الحاصلة عن المكلّف. نعم. تزيد 
سائر الاختياريات ياعتبار القربة فيها لتقوّمها بها. و تحصل القربة بأيّ وجه 
أمكن إضافة صدور العمل إليه تبارك و تعالى على ما تقدم تفصيله فى نية 
الوضوء :و الضلاة. 

م إن ظواهر الأدلة, و مرتكزات الصائمين أنّ الصوم أمر وجوديٌ و عمل 
خارجيٌ قائم بالصائم سواء عبّر عنه بالإمساك الخاص, أم توطين النفس 
على تروك خاصة. أو كف النفس عنهاء أو غير ذلك من التعبيرات. و ليست 
عمليته و خارجيته كعملية الصلاة مثلاً و خارجيتها بحيث يكون للجوارح 
دخل في تحققها خارجاء بل يكون مثل الصّمت و السكوت و الطمانينة و 
الاستقرار و نحو ذلك من الأعمال و الأفعال المستندة إلى عمل النفس و فعلها. و 
لها آثار خارجية أيضاًء و يصح أن يقال: إِنْها من أفعال الشخص عرفاء فإن كان 
مراد من يقول: إنّ مثل الصّوم عبادة فاعلية: ما قلناه. فنعم الوفاقء و إن كان غير 


يعتبر فى صوم غير رمضان القصد الى نوعه 22 
توعد ".من الكفانة: او التضناء: او الدر :معطلا كان او شتتدا حدمان 


40 


ولاق كلينين له ندتى مخضا 

و بعبارة أخرى: للفعل الخارجيّ مراتب متفاوتة من حيث البروز و الظهور 
شدة و ضعفاء صدورا و قياما و حلولا و اعتباراء و ذلك لا يوجب سلب 
الفعلية عنه و لا فرق من حيث النية بينه و بين سائر الأفعال. يقال: صمت 
البارحة ولا أصوم غداء كما يقال: قرأت القرآن فى الأمس و لا أقرأغداء فأيّ 
وجه لأن يقال: إن النية في الثانية فعلية و في الأولى فاعلية, مع أن أهل المحاورة 
لا يفرّقون بينهما و لا تترتب عليه ثمرة عملية, بل و لا علمية معتنى بها. 

(/0) لأنّ التكليف إِنْما تعلق بالخصوصية النوعية. فلا بد من قصدها و إلا 
فلا يتحقق الامتثال إذ الامتثال قصديٌ فى العبادات لا أن يكون انطباقياً 
قهرياً. نعم. لو قصد ذات الصّوم طريقا إلى النوع الخاص يجزي. لأصالة عدم 
اعتبار الأزيد منه. ففى كل مورد ليس المأمور به متعينا ذاتا كما فى شهر 
رمشاق و كدو لذ ود مع التسين كن القند بو الأراده 'لانهها لظ يعلعان إلا 
بالحتدين اما أذانا أو تيد |:ى المسالة سبالةا قد موازد كنيرة :ويا اف كباب 
الإكزات (فضل الركوات من العباذاك) يعض ما يرفظ بالمقاء .و لا يخفقى أن 
موضوع هذه المسألة إِنْما هو فيما إذا كان ما في الذمة متعدّداء و أما مع 
الوحدة فيجزي التعين عن التعيين كما هو واضح. 

(8) البحث في الصوم الواجب بالعرض مطلقا ‏ نذرا كان. أو عهداً أو 
يميناً. أو إجارة. أو شرطاً. أو أمر أحد الوالدين أو غير ذلك تارة: بحسب 
الأصل. و أخرى: بحسب القاعدة. و ثالثة: بحسب الدليل الخاص. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم الإجزاء. لأنّ الشك ,يرجع إلى فراغ الذمة 
بعد العلم باعتبار النية بالنسبة إلى خصوصية النوع المأمور به و عدم كفاية 
قصد طبيعيّ الصّوم من حيث هو. 


ذَّب الأحكام / ح ٠١‏ 
ا ادو سف ٠‏ ل 


من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب7؟. ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين 
)٠١(‏ 
بوكه 5-98 ف مداق بود الف يع ور عون ف اوور" وأ وك 4 رو جلوار ليه فاه تعن 9 حو مواق زو ف عالق لفاس ص بلك وا ف لحرو ال ود اام ته 


و أما الثاني: فمقتضى القاعدة المعروفة من أنّ كل ما هو معتبر في المأمور 
به يعتبر في القصد و النية و لو إجمالا لزوم قصد النوع أيضاً. لفرض تعلق 
الأمر بالنوع الخاص دون الطبيعىّ و الذات. 

و أما الأخير: فإن قلنا بأنّهِ يحصل في الواجبات العرضية نحو حق بالنسبة 
الى افير كن 'الحتتوم بحيات يوطي انقينة الذاتى ولا تضم غير ذلك الوم فيد 
ولو في صورة الجهل و الغفلة يصير حينئذ كصوم شهر رمضان و إن قلنا: إن 
جميع تلك الموارد من مجرد الحكم التكليفيّ فقط فلا تعين ذاتي في البين 
أصلاً. و مقتضى الأصل عدم حصول هذا الحق إلا أن يدل عليه دليل 
بالخصوص. و ,يأتي في كتاب النذر ما ينفع المقام. و على أيّ تقدير هذه 
التفصيلات ساقطة:. لأنّه مع اتحاد ما في الذمة لا يجب التعيين و مع التعدد 
يجب مطلقاً كل ذلك بحسب القاعدة كما سيأتي. 

(9) لأنّ اعتبار تعين المنويّ في غير المتعيّن بالذات مطابق للقاعدة. و 
العرف. و لأصالة عدم تحقق الامتثال كما مرّء فيجري في جميع الموارد من 
غير فرق بينها. و هذه كلها من فروع القاعدة المعروفة في العبادات من أنّه كل 
ما كان متعينا في المأمور به لا بد من تعيينه في القصد أيضاً و هي قاعدة 
صحيحة في الامتثالات العبادية كلّها. 

)١١(‏ الصوم المندوب على قسمين: 

أحدهما: ما تعلق الأمر بذات طبيعة الصوم من حيث هي كما في قوله 
تعالى في الحديث القدسيّ: «الصّوم لي و أنا أجزي به4١‏ و نحوه من 
الإطلاقات. 1 


(1) الوسائليابنة لابن أبواب الصوة المندوب ديف 387 


يعتبر فى | المندوب القصد الى : 
ع ع لس ا ا 1 0 
من كونه صوم أيّام البيض مثلاً أو غيرها من الأَيّام المخصوصة -فلا يجزئ 
القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع!١١!‏ من غير فرق بين ما 
إذاكان ما فى ذمته متحدا أو متعددا("١)‏ ففى صورة الاتحاد أيضاً 
يعتبر تعيين النوع. و يكفي التعيين الإجمالى ١27‏ 900 


ثانيهما: ما تعلق الأمر به بعنوان مخصوص -كصوم أيام البيض مثلاً و 
في الأخير لا بد من التعيين في إحراز الخصوصية بخلاف الأول. فيكفي قصد 
ذات الصوم فقط لمن لم .يكن عليه صوم واجب كما يأتي. نعم. لو كان قصد 
مجرّد الصوم ملازما لقصد أيّام البيض في الجملة يكفي بالنسبة إليها أيضاً لما 
يأتي من كفاية القصد الإجمالي. و كذا الكلام في جميع الموارد التي تعلق 
الأمر بالطبيعة و بالخصوصيات الفردية أيضاً و هى كثيرة فى العباديات. 

ثم إِنّه في مورد اختلاف العناوين الذي تعلق بها الأمر تارة: تكون الآثار 
الشرعية مختلفة بالنسبة إلى كل واحد من تلك العناوين و حينئذ لا بد من 
قصد العنوان الخاص. 

و أخرى: لا تكون كذلك. و حينئذ يكفي قصد الأمر الفعليّ و إن لم يقصد 
الخصوصية. و الوجه فى كل واحد منها واضح. 

)١١(‏ في إدراك الخصوصية. و أما في امتثال الأمر بذات الصوم. فيحصل 
بقصد طبيعة الصوم. 

إن قيل: لأأيام البيض أيضاً تعين ذاتيئّ. فلا بد و أن يكفي قصد صوم الغد 
أيضاً كما في شهر رمضان - يقال: المراد بالتعين الذاتي عدم صحة صوم 
آخر فيه ذاتا مطلقا و ليس مثل أيام البيض هكذا كما هو معلوم. 

(؟١)‏ لأ فى صورة الاتحاد أيضاً تعلق الأمر بالخصوصية النوعية؛ فلا بد 
من كيدها ليتق الحضتال عى قد نا فى الامة حييقة كما يات . 

)١(‏ لأصالة البراءة عن اعتبار الأزيد من ذلك بناء على ما هو التحقيق 
من صحة الرجوع إلى الأصل في القيود المشكوكة فيكلٌ منالأمر و المأمور به 


22 مهذب الأحكام اج ٠‏ 


وكأن يكون ما في ذمته واحداء فيقصد ما في ذمته. و إن لم يعلم أنه من أيّ 
نوع ,١‏ و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل فيما إذا كان ن ما في ذمته متعددا 
أيضاً يكفي التعيين الإجمالي ١9!‏ كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاء أو 
ثانيا أو نحو ذلك(01). 

او ا ا 
ومضان 


وقد أثبتنا ذلك في الأصول فراجع. 

)١8(‏ لعدم دليل على اعتبار الأزيد من ذلك. بل مقتضى الأصل عدمه. 

)١0(‏ لأصالة عدم وجوب الاستعلام بعد عدم دليل عليه. و كفاية النية 
الاجمالية. 

)١17(‏ إذ لا دليل على اعتبار أن يكون التعيين بنحو خاص و كيفية 
تخصوحتة : ومتتضى الأصيل كنايلا كن بها كان .مشيرا إل تدبين متعلق الام 
بأىّ نحو من أنحاء الإشارة و الطريقية 

9 لأنّ تعينه الذاتئّ بحيث لا يصح غيره فيه ذاتا يغني عن تعينه قصداً 
بل هذا نحو تعيّن إجمالي. و قد مر كفاية التعيين الإجماليء فيكون التسعيين 
الذاتى أولى بالكفاية, مضافا إلى الأصل,. و الاطلاق. و الاتفاق, و عدم قابلية 
النورد للتردين حنتى ,يعقا ع إلى الععريو 1 التسبيق قرع قنابلية الستوره 


للترديد. 
وقد نوقش في جميع ذلك: أما التعيين الذاتئ. فلأنه كتعيين أَيّامم البيض 


و أما الإجماع. فلعدم ثبوته. و أما الأصل و الإطلاقء فلعدم مورد لهماء مع 
قيام الضرورة على أن الصّيام قصديّ عبادي. 

و أما عدم الترديد. فلأنّه بالنسبة إلى الواقع النفس الأمري, و أما بالنسبة 
إلى نظر المكلّف فهو حاصل. 


عدم اعتبار قصد النوع فى صوم شهر رمضان 220 


وكل هذه المناقشات باطلة: 

أما الأولى: فلأنّ المراد بالتعيين الذاتئّ ما لا يصح صوم غيره فيه و هذه 
خصيصة شهر رمضان دون غيره من أنواع الصيام. 

وأما الثانى: فلو نوقش فى مثل هذه الاجماعات لا بد و أن يستأنف فقه 
ين اله ا 7 

وأما الثالث: فلتحقق قصد الصوم و العبادية في هذا الصوم بالوجدان و 
انطباقه على شهر رمضان تكوينيّ قهري لا يحتاج إلى القصد. فلا وقع حينئذ 
للتمسك بأنّ قصد الصوم معتبر بالإجماع و الضرورة. 

و أما الأخير: فهو كلام غريب. لأنّه بعد كون الانطباق قهريا تكوبنياً. فأىّ 
أئر للترديد الحاصل في نظر المكلّف مع تحقق قصد أصل الصوم منه و هل 
هو إلا من قبيل الشبهة في مقابل البديهية. هذا مع ظهور إجماعهم على 
الأجزاء -كما تقدم - 

(16) لانحلال نيته إلى نيتين: نية أصل الصّوم. و نية الخصوصية التي 
ينويها و يصح الصوم عن شهر رمضان من جهة النية الأولى, لما مر من عدم 
اعتبار قصد شهر رمضان في ضحة صومه و تلغو النية الأخيرة لا محالة. هذا 
مضافاً إلى ظهور الإجماع على الصحة, و في موثق عمار: «و إِنّما ينوي من 
الليلة أنه يصوم من شعبان, فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله. و 
بما قد وسع على عباده, و لو لا ذلك لهلك الناس»!". 

و فى خبر الزهري: «لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو 
لديل لمن شه رشان قن عل كلك الأ سر عبعةه لأ افرط 
إِنْما وقع على اليوم بعينه»!'' و مقتضى إطلاق قوله##: «أجزأ عنه 
بتفضل الله» الشمول لجميع موارد العذر جهلا كان أو نسياناء كما أن 


)و (؟) الوسائل باب: ومن أبوان وجوت الصو وانبثه حديث: 5و8 


نعم إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه ١5!‏ كمالا يجزئٌ لما قصده 
أيضا('" بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه. 


قوله]9ة: «ينوي أنه من شعبان» من باب المثال. فلو نوى صوماً آخر أيضاكما 
يأتي في |مسألة ]١7‏ فيستفاد من الموثق أنّ قصد صوم خاص في .يوم يكون 
واقعا من شهر رمضان غير مانع لصحته عن رمضان إن كان ذلك لعذر. و 
يستفاد ذلك عن التعليل المذكور في خبر الزهري أيضاً بعد حمل لفظ التطوّع 
فيه على المثال. و يدل على الصحة كون هذه الموارد من باب الخطا فى 
التطبيق, و مقتضى القاعدة فيه الصحة كما مر مرارا. ثم إنّ مقتضى إطلاق 
الخبرين عدم الفرق بين القصور و التقصير. 

)١19(‏ للأصل بعد كون شهر رمضان قصديا و المفروض عدم تحقق القصد 
إليه. و ذهب إلى ذلك جمع منهم الشهيدان. (و فيه): أنه لا ريب في تحقق 
القصد إلى الصوم. و الرمضانية ذاتية لا تحتاج إلى القصد كما تقدم فيقع 
قصد الغير لغوا في مقابل الأمر الذاتي, إذ لا وجه لتقديم الأمسر العرضيىّ - 
على الذاتئ. مضافا إلى شمول إطلاق ما تقدم من خبري سماعة و 
الزهري للمقام أيضاً. بعد حمل الشك و عدم العلم فيهما على 
الغالب المتعارف. فلا وجه معهما للتمسك بالأصل. و لذا ذهب جمع -منهم 
المحقق في المعتبر. و العلامة في التذكرة ‏ إلى الصحة, فالجزم بعدم الإجزاء 
مشكل. بل ممنوع. 

ثم إن مقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق فيما إذا علم أنه من شهر رمضان, 
و بين ما إذا علم بعدم صحة صوم آخر فيه أو لاء بناء على حصول قصد 
الصوم منه في الصورة الأولى. و يأتي في إمسألة 1] التصريح به من الماتن. 

)٠١(‏ أرسل ذلك إرسال المسلمات في الشريعة و قطعياتها. بل و 
شرووياتهاء و اتعدل عليه أيضا نما ورد في بطلان صوم شهر رمضان في 


حكم ما إذا قصد وم غير شه رمضان فيه 0 
تست يايد لمان ا يس ميد مسي ايه 01019 


ثم علم بعدم الصحة,. و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه يغ حل 
الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه. و إن لم 





السفر -كقوله تعالى: وَقَمَن كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو عَلئ سَفْرِ 
فَعدة من يام أ ى0, وقول النبئ يي : «ليس من الب الصيام في 
السشرن . ' 

و مرسل ابن بسام عن رجل: «كنت مع أبي عبد اللّهةِ فيما بين مكة و 
المدينة فى شعبان و هو صائم. ثم رأينا هلال شهر رمضان. فأفطر. 
فقلت: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم. و اليوم من 
شهر رمضان و أنت مفطر؟! فقال9ة: إِنّ ذلك تطوّع و لنا أن نفعل ما 
شئناء و هذا فرض و ليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا»!" و مثله مرسل ابن 
سهل!؟) هذا. 

ولكن لا ربط لها بالمقام, لأنّ بطلان صوم شهر رمضان في السفر غير 
بطلان صوم آخر في شهر رمضان حضراء و لا وجه للاستدلال بما يدل على 
الأول. لكونهما موضوعان مختلفان. 

و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه) فى بعض كتبه صحة الصّوم عمّا قصده في 
شهر رمضان. و هو غريب. مع أنه في سائر كتابه وافق المشهور, فعدم الجواز 
مفروغ عنه عندهم: ٠‏ و.يأتي ة في |مسألة 1] بعض ما ينفع المقام. 

(1١؟)‏ لأصالة عدم الاجزاء. و اختصاص تجديد النية إلى قبل الزوال 
بمورد خاص كما ,يأتي في |مسألة ؟١١]‏ و لكن من قال بالصحة في الفرع 
السابق مثل المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة يلزمه القول بالصحة هنا 
أيضا. 








سوه البقرة : 8. 
ا م 0 


0 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم فى الغد مثلاً(' '). فيعتبر فى مثله تعيين كونه 
مق مكنا 3 كينا أن الأخوط في المتوخي -أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر 
رمضان و عمل بالظنّ -ايضا ذلك. اي اعتبار قصد كونه من رمضان. بل وجوب 


ذلك لا يخلو عن قوة7""). 
(مسألة ١):لا‏ يشترط التعرض للأداء و القضاء., و لا ل 


(59) الظاهر الصحة في هذه الصورة, لأنّه عالم بكون الغد من شهر 
رمضان و المفروض أنه قصد صوم الغد. فينطبق صومه قهرا على رمضان. و 
يشمله التعليل في خبر الزهري''' وما ذكر من تفضل الله و وسعته على عباده 
في موثق عمارا ' و لعل منشأ الاحتياط عدم الجزم بنية صوم رمضانء ولكن 
ثبت في محلّه عدم اعتبار الجزم بالنية وكفاية قصد أصل العمل خصوصاً في 
صوم شهر رمضان الذي ورد فيه ما ورد -كما سيأتي - مما يدل على التسهيل 
والتيسير و التفضل. 

(7) مقتضى ما دل على اعتبار الظنّ في حقّه جريان حكم العلم عليه, 
فيجزي قصد صوم الغد حينئذ بالنسبة إليه إيضاء فلا وجه للتفصيل بين وجود 
الأمارة وعدمه كما عن بعض - لفرض اعتبار مطلق الظنٌ بالنسبة إليه إلا أن 
يراد لزوم الظْنّ الأقوى مع وجود القوئ, و لكنه من مجرّد الدّعوى بعد اعتبار 
أصل ظنه كالعلم. كما لا وجه لاعتبار وجوب التعيين بالنسبة إليه مطلقاً, إذ لا 
دليل عليه بعد فرض اعتبار ظنه. 

إلا أن يقال: إِنّ اعتبار الظنّ إِنْما هو بالنسبة إلى أصل الصوم لا سائر 
الخصوصيات. و هو مشكلء بل ممنوع. لأنّه إذا كان معتبرا بالنسبة إلى أصله 
يكون معتبرا بالنسبة إلى خصوصياته بالأولى. و ,يأتي في [مسألة 9] من فصل 
(ثبوت الهلال) بعض ما ينفع المقام. 


90310 الوسائلباتة :مق أبوات 3 الصو حديت عو 


لايعتبر التعرض للأداء والقضاء مر 


الوجوت:ز التجداي و لااسحاتر الأوضناق لعي ”ايل ضري 
شيئا منها في محل الآخر صح!*"', إلا إذا كان منافيا للتعيين!١").‏ مثلاً: 
إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلى 
المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح' "". وأماإذالم 
يقصد الأمر الفعلىٌء بل قصد الأمر القضائيّ بطلء لأنه منانيٍ للتعيين 4" 


٠ 
ع‎ 
حسشيد.‎ 


(18) و ذلك كله لإطلاق الأدلة. و أصالة البراءة. نعم. لو كان بعض ذلك 
طريقا لتعيين المأمور به وجب قصده حينئذ من هذه الجهة. 

و يمكن أن يجعل النزاع لفظياء فمن قال بوجوب قصد الأداء أو القضاء 
أراد ذلك فيما إذا توقف التعيين عليه. و من قال بعدم وجوبه أراد ما إذا لم 
يتوقف التعيين عليه مع أنّ القضاء ‏ إذا لم يكن عليه واجب آخر - انطباقىٌ 
قهرىّ لا أن يكون قصدياء و كذا الأداء من الأمور الانطباقية لا القصدية. لأنْ 
فعل الشيء في وقته أداء. قصد أم لا. 

(0؟) لأصالة عدم المانعية بعد تحقق القصد إلى أصل المأمور به. و يصح 
التمسك بالإطلاقات أيضاً. 

(1١5؟)‏ فيبطل العمل حينئدذ من حيث عدم التعيين لاامن حيث قصد 
الخلاف. 

(10) لوجود المقتضي و فقد المانع, أما الأول: فلتحقق القصد إلى الأمر 
الفعلي المتعلق بالمأمور به و تحقق التعيين الإجمالي. و أما الثاني: 

فلأصالة عدم المانعية, بل و الإطلاقات أيضاً. 

)١8(‏ مرادهض بمنافاة التعيين عدم قصد الأمر. لأنّ من لم يقصد الأمر 
لا يتحقق منه قصد التعيين لا محالة. فالعمل باطل من جهة عدم قصد الأمر 
ويتبعه عدم قصد التعيين أيضاً فيصح انتساب بطلان العمل إليه 
أيضاً ثانيا و بالعرض. و يشهد لما قلناه قولهة فيما بعد: 


وكذايبطل إذاكان مغيّرا اللنوع كماإذا قصدالأمر الفعلىٌ 
لكن بقيد كونه قضائيا مثلاً أو بقيد كونه وجوبيا مثلاً فبان كونه 
أدائياً أو كونه ندبياء فإِنّه حينئذ مغيّر للنوع. و يرجع إلى عدم قصد 
الامر الخاص. 


(مسألة 7): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم 
لاني مثلاً. أو العكس. صح و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم 
الكفارة أو غيرها فبان القفانى ‏ مثلاً أو العكس. و كذا إذا قصد 
فنشاء:.رسششان السعة الحالة فبان اند قشاء زميضان السنة البساقة 


(مسألة "): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيلء فلو نوى الامساك عن 
أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى!' ". 


(مسألة 6): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات. و لكن تكل أن 
المنطر الفسلاتى ليس بمفطر. فإن ارتكبه في ذلك اليسوم بطل 


و يرجع إلى عدم الأمر الخاص» و منه .يظهر حكم باقي الفروع. فلا يحتاج 
إلى الإعادة. ففي مورد الخطإ في التطبيق تحقق قصد الأمر الفعلى وجداناً. و 
في مورد التقييد الحقيقي لم يتحقق قصد التكليف الفعلي كذلك. 

(9؟) كل ذلك اي مر إلى المأمور به و تعينه القصدي الإجماليء و 
أصالة عدم مانعية قصد الخلاف بعد تحقق القصد إلى الأمر الفعلي. 

٠ 0‏ إذ لا موضوعية للعلم بالمفطرات و إِنّما هو طريقيم إلى تحقق قصد 
الصوم و الإمساك عنهاء فلو تحقق قصد الصوم مع الإمساك المعهود يتحقق 
الصوم المأمور به لا محالة, و كذا الكلام في منافيات سائر العبادات من 
الصلاة و غيرهاء و المناط كله تحقق الترك واقعا و العلم طريق محض. و قد 
تقدم في [مسألة /71] من مسائل التقليد ما ينفع المقام. 


لايصلح شهر رمضان لصوم غيره يي 

مه(١"".‏ وكذا إن لم يرتكبه(؟ "و لكنه لاحظ فى نيته الامساك عما عداه. و 
أما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوس 0210 

(مسألة ©): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة!؟ "و إن 
كان متحدا. نعم. لو علم باشتغال ذمته بصوم. و لا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير, 
يكفيه أن يقصد ما في الذمة(9". 

(فسألة5) لاا يضام كر رسشان ضوع عسير: !1" ببؤاجياً 


)7١(‏ لاإتيانه بالمفطر الواقعئّ. فيشمله أدلة مفطريته. 

(72) إن كان البطلان لأجل عدم ة بد الطبوم: فهو خلاف الوجدانء و إن 
كان لأجل التشريع فهو ممنوع صغرى و كبرى. أما الأول. فلتوقفه على العلم 
و العمد و المفروض عدمهما.ء و أما الأخير فلا دليل عليه إذا طابق العمل مع 
الواقع كما ثبت في الأصول. نعم لو لم .يتحقق القصد إلى الصوم المعهود في 
الخريعه ان لادان من جهة عدم النضة وهو موائق للجاهدة. 

(390) لوجود المقتضي - و هو تحقق القصد إلى الصوم الشرعي - و فقد 
المانع. للإطلاقات. و أصالة عدم مانعية ما تخيله. 

فرع: لو لم يكن شيء مفطرا و نوى في صومه الامساك عنه. فإن كان 
ذلك بعنوان التقييد بطل صومه. لفقد قصد الصوم الشرعيٌ و إلا فلاء و يأتى في 
بطلان صوم الصمت نظير ذلك. 

(5”) لأنه لا بد فى النيابة من إضافة العمل إلى المنوب عنه و لو إجمالاً 
ولا تتحقق الاضافة إلا بقصد النيابة, أو تنزيل نفسه منزلة نفس المنوب عنه. 
أو عمله منزلة عمله و كل ذلك مصحح النيابة و لو بنحو الإجمال و الإرتكاز. 

(0) لتحقق القصد الإجمالي إلى النيابة لو كان عن الغير مع التفاته إلى 
هذه الجهة إجمالا. و هذا المقدار يكفى, إذ مقتضى الأصل و الإطلاق عدم 
اعتبار الأزيد منه. ْ 

(3) هذه المسألة مكدّرة تقدم ما يتعلق بها عند قوله#: 
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كنان ذلك الفحين او اتدديا ب مسواء كنان مكلنا تطيومه املا كالفسافر.و 
نحوه, فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنّه 
رمضان ام جاهلا. و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه ام جاهلا. و لا 
يجزئئْ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد. نعم. يجزي 
عنه مع الجهل أو النسيان -كما مرّ و لو نوى في شهر رمضان قضاء 
رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء. و لم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم و 
العمد. 


عن اه السو عا د للا ولو وى يوه فا وان 
سح التسقلة عدن الدذر س0" و إوككان مع صلم , العسمد قفن 
5 شكال !01 


«و أما في شهر رمضان. فيكفي قصد الصّوم. و إن لم ,ينو كونه من رمضان» 
فراجع. 

(/0؟) عند قولهي: «و يعتبر فيما عدى شهر رمضان حتى الواجب المعيّن 
أيضأ» و ذلك لأمٌ عنوان المأمور به قصدىٌ لا بد من تحقق القصد 
إليه. كما أنّ عنوان النذر أيضاً كذلك. فلا يتحقق بدون القصد ولو 
إجمالا. والتعيين العرضيٌ بالنذر لا يوجب عدم صلاحية ذات الزمان. لعدم 
لا العرضى. 

5 لصلاحية ذات :23 مسي و النذري إِنْما يكون م اننا 
الفعلية 0 

(9) إن كان وجه الإشكال أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضدّه. 
فتفسد إن كان عبادة, فقد ثبت فى محله عدم الاقتضاء. 


حكم ما لو كان عليه قضاء رمضان السنة والسنة الماضية 22 

(مسألة 4): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها و 
حا ع دا ا و ا 
منهما('*. بل يكفيه نية الصوم قضاء. و كذا إذا كان عليه نذران 


كل واحد يوم اى اويل وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في 
الآثار 1غ 


و إن كان لأجل أنه ينطبق على هذا الصوم عنوان تفويت الواجب و هو 
مبغوض ففيه أولا: أنّ الواجب كان هو الصوم و قد أتى به. و مخالفة النذر إِنّما 
توجب الكفارة. و ثانياً: أن تفويت الواجب ليس إلا عبارة أخرى عن مسألة 
الضد. فلا وجه لجعله دليلاً آخر. 

و إن كان لأجل تعلق الحق بالمنذور. فيكون تصرفا في حق الله تعالى بغير 
إذنه. فيوجب البطلان. فقد تقدم دفعه في |مسألة ]١‏ من أول (فصل 
الجماعة) فيما إذا نذر الاتيان بالصّلاة جماعة و خالف و أتى بها منفردة, 
فأفتى): هناك بصحة الصّلاة و أشكل هناء مع أنه لا فارق بين المقامين فراجع 
وام[ 

مع أنّ أصل ثبوت الحق محل البحث. و على فرضه فالتصرف في مثل هذا 
الحق هل يوجب البطلان أو لا؟ محل البحث أيضا. 

(1) لأنّ النوع واحد., و لا تمييز بين أفراده من حيث النوعية و إن تميّزت 
من حيث الخصوصيات الفردية. و الأمر إِنّْما تعلق بذات النوع لا 
الخضوصيات: الفردية فلا فوعيب لتفيين: الخضوضية: لقاغعدة أن ما لا يتمين 
فى الأمر لا يتعيّن في القصد أيضاًء فيكون التعيين النوعيّ خارجا يغني عن 
تعينه قصداً ما لم يكن اختلاف مؤثر في البين فلا بد من الشعيين القصدي 
حينئذ كما ,ياتى. 

(41) لتحقق التمييز بين مورد الأمرين حينئذ واقعا. و كل ما تحقق 
التمييز في مورد الأمرين أو الأوامر يستلزم ذلك التمييز القصدي. لوقوع 


ذي الأحكام / - ٠١‏ 


(مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معيّن. و نذر صوم يوم معيّن من شهر 
معيّنء فاتفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه. و يسقط النذران 2 
فإن قصدهما أثيب عليهما(؟2) و إن قصد أحدهما أثيب عليه. و سقط 
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الخصوصية حينئذ ذ في الخطاب. و كل ما كان كذلك لا بد و أن يلحظ في 
القصد أيضاً. 

(49) لأنّ الموضوع لا يقبل إلا التداخل القهريّ الذي .يعترف به كلّ عاقل 
بعد الالتفات إليه. 

(19) لأنّ الأمر النذري طريق إلى ما هو العبادة بالذات. فتنحل العبادية 
حسب تعدّد الطرق إليها. فلكلّ منهما حصة من الثواب المنبعثئة عن الذات 
العبادي. 

(8) أما الاثابة على المقصود. فلتحقق القصد إليه. و أما سقوط الآخر, 
فلتحقق الوفاء قهرا و يلزمه سقوط الكفارة و القضاء 0 

وهل يجب قصدهما تحصيلا للوفاء الواجب؟ وجهان: مقتضى الأصل و 
الإطلاق العدم بعد صدق الوفاء بهذا النحو من الإتيان. بل 0 أن قصد 
أحدهما قصد للآخر إجمالا مع الالتفات إليه. و يجزي هذا القصد الإجمالئ, 
لأصالة البراءة عن اعتبار أزيد منه. فيئاب عليهما معا حينتئذ. بل يمكن أن 
يقال بالإجزاء و لو مع عدم الالتفات, لأنّ قصد أحد المتلازمين قصد للآخر 
واقعا بنحو الإجمال و إن لم يكن متوجها إليه فعلا كما في القصد إلى 
المركب من الأجزاء -فمن قصد صلاة الظهر و غفل عن أَنّْها أربع ركعات و لم 
يقصدها يكون قصده لصلاة الظهر قصد لأربع ركعات لا محالة في حاق 
الواقع, والاكرق ليدنين وده المامور به و تعدده بعد وحدة المتعلق و 
التداخل القهريء فيسقط القضاء و الكفارة عن غير المنويّ أيضاً مطلقا إلا إذا كان 
عدم القصد إليه عن تعمد تفصيليّ به. و يجري هذا الكلام بعينه في المسألة الثانية. 

وأماما يقال: من أنه إن كان العنوان المأخوذ من كل واحد من النذرين 


إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو الاستحباب 202 


(مسألة ١١):إذا‏ نذر صوم يوم معيّن, فاتفق ذلك اليوم فى أيّام البيض مثلاً. فإن 
تضهبوقاء التدن وصوء اناه ايض | ب حليهنا: و إن قصد الندن تقل أدي 
عليه فقط. و سقط الآخر(0. و لا يجوز أن يقصد يام البيض دون وفاء 
النذر (641) 

(مسألة :)0١‏ إذا تعدّد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من 
الاستحباب, أو من الأمرين فقصد الجميع. أثيب على الجميء 27). و إن 
قصد البعض دون البعض أثيب على المنويٌ. و سقط الأمر بالنسبة 
إلى البقة(48). 
فراة للتؤماق السين كناق النسدن الأول صمعيسا و التنات لوا وباط 
افتدوس ا الباق فى عله من مةانزر الواعب مظلنا . 
ثم إِنّه -5205 الكفارة على صدق حنث النذر عرفا و هو إما 
خارجيٌ بأن يترك المنذور رأساء أو قصديّ بأن يمكنه الامتثال شرعا و لو 
بقصد النذر الثانى بعنوان التداخل و لم يمتثل. إلا أن يقال: بأنّ المنساق من 
الكفارة المترتبة على الحنث إِنّما هو الحنث الخارجي لا القصديّ مع عدم 
تشقى العدت خارها. 

(40) لما تقدم في المسألة السابقة, فلا وجه للاعادة. 

(47) لحرمة مخالفة النذر اختيارا و لكن تقدم في المسألة السابقة أَرد قصد 
الصّوم في اليوم المعيّن مع الالتفات إلى النذر مستلزم لقصد صوم النذر أيضاً 
إجمالا و هو يكفي. بل و يجزي مع الغفلة عنه بحيث لو التفت لكان قاصداً و 
ذلك لكفاية مجرد الداعي الارتكازي على ما مرٌ في نية الوضوء. و الغسلء و 
الصلاة. نعم, مع الالتفات التفصيلي إن قصد العدم فلا يجزي. 

(40) لوجود المقتضي و هو قصد الامتثال و فقد المانع. فلا بد و أن يؤثر 
المقتضى أثره. 

[48) أنااستقورط الأثر بالفسيية إلى اللقيقة وعدم يقاء الموسوع لبها عند 
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(مسألة ؟١):‏ آخر وقت النية في الواجب السعتو بع ومشنان كان اد 
غسيره ‏ عند طلوع الفجر الصادق[25 و يجوز التقديم في أيّ جزء 


كون الصوم مختصا بوقت خاص و عدم كونه موسعا كما هو المفروض 
فالسقوط قهري لا محالة. و أما الإثابة بالنسبة إلى المنويّ فلا ريب فيه 
لوجود المقتضي و فقد المانع -كما مر و أما عدم الإثابة على غير المنويٌ 
فهو مبنو على ما نسب إلى المشهور. من اختصاصها بما إذا قصد الامتثال فقط. 

و فيه: بحث تعرضنا له في الأصول و أثبتنا أنّ الشواب أعمّ من قصد 
الامتثال. و كما أنّ تفضله تعالى يقتضى الاثابة على مطلق فعل الحسن قصد 
التقرب إليه تعالى أم لا. فكيف بما إذا قصد التقرب به إليه تعالى من بعض 
جهاته و لوازمه كما في المقام, و قد أثبتنا ذلك بالآيات و الروايات. كما تقدم 
قراراً. 

8 للإجماع. و لاعتبار تحقق المأمور به بتمامه عن داعوية الامير: و 
إضافته من بدية إلى ختامه إلى المولى و لا تثبت الداعوية و الاضافة كذلك 
إلا بسبق النية رتبة على المأمور به. و منه يظهر أن فى التعبير بالوقت 
مسامحة واضحة: لأنّ تقدم النية و الدّاعي على المنويّ رتب لا زمانيّ و 
لكن هذا إِنْما يصح في الأعمال الخارجية المتدرجة الوجود يحسب ذاتها - 
كالصلاة, و العمرة. و الحج. و نحوها و أما البسيط الذي لا تركب فيه. و إِنْما 
التركب و التدرج في زمان وقوعه لا في نفسه ‏ كالصوم الذى هو إمساك 
خاص بسيط في زمان محدود ‏ يصح إضافته إلى المولى و تحقق داعوية 
أمره من أول زمانه, أو وسطه. أو آخره. إذ البسيط لا أول له و لا آخر و لا 
وسط له إلا باعتبار متعلقه. فالإمساك المضاف إلى المولى يصح إضافته إليه 
سواء حصلت الإضافة قبل الفجر. أم أول الظهر. أو قبيل الغروب كما في 
الصوم المندوب. 

وما يقال: إنه لا ريب في كون الصّوم متقوّما بالقربة. فلا بد و أن يكون من 
حين صدوره كذلك و هو أول السحر مدفوع: بأنّ نسبة الزمان إلى الصوم 


أخر وقت النية في الواجب المعيّن 220 


كنسبته إلى سائر الأمور في كونه ظرفا محضاء فله إضافة إلى الصّائم؛ و 
إضافة إلى الزمان الواقع فيه. و من جهة الاضافة الأولى يكون تحت اختيار 
الصائم و استيلائه. فله أن يضيفه إلى المولى بأىّ نحو أمكنه من أول زمانه. أو 
وسطه. أو آخره. و يكفي في تحقق العنوان الخاص البسيط المعبر عنه 
بالصوم. 

إن قلت: نعم. و لكن ترك المفطرات لا بد و أن يكون عن النية و أول زمان 
وجوبه أول الفجر. فلا بد من كون النية أول الفجر لهذه الجهة. 

قلت: لا يعتبر القصد و القربة في نفس الترك من حيث هو و إِنْما يعتبران 
في العنوان الخاص الحاصل منهماء فلو حصلت التروك لعدم القدرة عليها من 
فقد المقتضي أو وجود المانع و حصلت القربة في العنوان الخاص المعبّر عنه 
بالصوم صح و كفي, لأنّ صحة التفكيك بين التروك و الصوم قرينة على عدم 
كون أحدهما عين الآخر. فيكون الصوم العنوان البسيط الخاص الحاصل عن 
التروك, فتكون النية و القربة معتبرة في عنوان التروك لا نفسهاء و هذا العنوان 
كعنوان البيع و نحوه في صحة كون رضا المالك سابقا عليه. أو مقارناً معه. أو 
لاحقاً له. 

وويشهد لما قلناه ما ورد في الصوم المندوب من جواز وقوع نيته قبل 
الغروب اختياراً!' و دعوى:كؤن الصوم المندوب غير الصوم الواجب حقيقة. 
مخالف لظواهر الأدلة, و مرتكزات المتشرعة. 

ولذا نسب إلى ابن الجنيد اشتراك الصوم الواجب مع المندوب فى صحة 
وقوع نيته قبل الغروب اختياراء و نسب إلى السيد جوازه إلى الزوال كذلك, 
فمقتضى الأصل صحة الصوم بعد صدق صدوره عن داع قربيّ بلا فرق فيه 
بين كونه فى أول زمانه. أو وسطه. أو آخره. هذا بحسب مقام الثبوت. و أصالة 
ابراءة خن وؤائد القيوى .و الآ قرق تتديين كوق الضوه وعوديا ارصدمياء لاد 
على الثاني منعدم الملكة التي أثبتنا في الحكمة أنّ له حظ من الوجود. مع أن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: /و باب: 7 منه. 


هه مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 


من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه(*'2. و مع النسيان أو الجهل 


كونه عدميا خلاف مرتكزات المتشرعة. بل العرف و اللغة. هذا. 

و لكن ادعي الإجماع على اعتبار مقارنة النية لأول طلوع الفجر الصادق, 
و تقتضيه مرتكزات المتشرعة خلفا عن سلف حيث ل يفرّقون بينه و بين مثل 
الصلاة و العمرة و الحج. و لا يفرّقون بينهما من هذه الجهة. 

و يمكن الخدشة في الإجماع بأنه اجتهاديّ. و في السيرة بأنْها احتياطية 
و حصلت عن متابعة أقوال الفقهاء. 

و عن ابن أبي عقيل اعتبار كون نيّة الصّوم في الليل؛ فإن كان مراده كفاية 
الدّاعي مع بقائه إجمالا في النفس إلى الفجر. أوكونه من ياب المقدمة؛ لتعسر 
المقارنة الحقيقية مع أول الفجر. فلا إشكال و لا خلاف فيه. و أما إن كان ذلك 
لأجل قولهييةٌ: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»!'' فهو مضافا إلى 
قصور سنده قاصر من حيث دلالته أيضاً لكثرة استعمال مثله فى نفى الكمال 
دون الفيحة يع اجتمال أن يكون العراد مد نلق ضبعة اليه نتن السوع لا 
اعتبار كونها في الليل. 

م إن هذا البحث ساقط من أصله بناء على كفاية الدّاعي كما هو الحق, 
لأنّ كل مسلم يكون له الدّاعي لأن يصوم شهر رمضان من أول بلوغه. و كذا 
فيما هو واجب معيّن عليه. فحق القول حينئذ أن يقال: إن قصد العدم مانم لا 
أن تكون المقارنة شرطاً. 

(00) للإجماع. و أصالة عدم تقييد النية بوقت خاص بعد صدق صدور 
الصوم عنهاء مع أَنّ هذا البحث ساقط بناء على أنْها الدّاعي. بل وكذا بناءًٌ على 
الإخطار أيضاً لبقاء الإخطار إجمالا في النفس مع البناء على الصوم و هو 
يكفي إذ لا دليل على الاستحضار التفصيليّ بل الأصل و الإطلاق ينفيه. 


آخر وقت نبة ا ف الو اح المعت»٠‏ 


كوت رمضان أن النعكق الآخن منهوة مض اذكو ]ل ها فين و01 
إذا لم يآت بمفطر( 0 ل 53517711111010 


(01) لحديث الرفع''' بناء على شموله لإسقاط القضاء و تنزيل الناقص 
منزلة التام كما هو كذلك, لكونه من أهمٌ الامتنانيات على الأمة و لا ريب 
أنّ الامستنان يقتضي التوسعة مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف. و 
لسهولة الشريعة مضافاً إلى الإجماع ‏ مع أنّ عمدة الدليل على اعتبار 
المقارنة ظهور الإجماع, و المتيقن منه صورة العمد و الالتفات. و تقدم 
أنّ مقتضى الأصل عدم اعتبار المقارنة, و يدل عليه أيضأ الحديث 
المشهور: «إنّ ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي. فشهد برؤية 
الهلال فأمريّيّة مناديا ينادي من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك»!'" بعد 
إلقاء خصوصية مورده. فيشمل مطلق العذر. 

والإشكال عليه: بأنّه لا وجه للاعتماد على شهادة رجل واحد في ثبوت 
الهلال مدفوع ينه يمكن حصول القطع الظاهرى لهي يَبندٌ من سائر الجهات. 
فحكم بقطعد يي لا بقول الأعرابي. و يشهد للمقام ما يأتي من إجزاء النية في 
الواجب غير المعيّن اختيارا إلى الزوال. بل و.يشهد له أيضاً ما جعلناه مطابقا 
للقاعدة من كون ذات الصوم بسيطأ و تتعلق به النية كيف ما تعلقت به إلا مع 
ا 

نم إنّ مقتضى إطلاق الكلمات عدم الفرق بين النسيان و الجهل بالنسبة 
إلى الموضوع أو الحكم إن كان الجهل لعذر. و لا في المعيّن بين كونه زمشناناً 
أو تذراً معيداً, أو نضيقا أذاء كان أو قضاء: 

(09) لأنّه لا أئر للنية مع تناول المفطر. و لا دليل على الصحة معه كما 


1 الوسائل با + تن أبوات نجهاة القن 
(؟) لاحظ المبسوط للسرخسي ج: : صفحة: 11 و في المعتبر: مسألة وقت النية في الصوم. 


مم0 مهذب الأحكام اج ٠‏ 





وأجخزراه عسن ذلك اليوء !"0 و لايسجزيه إذا فسذكن بعد الزوال 620 
وأما في الواجب الغير المعيّن فيمتد وقستها اختيارا من أول الليل إلى 


ورد في تناوله نسياناء لأنّ إطلاق مفطرية المفطرات محكمة بعد عدم الدليل 


على الخلاف. 
(01) لأنه لا معنى لتنزيل الناقص منزلة التمام إلا ذلك, و.يشهد له ما ,يأتي 
في الواجب غير المعيّن. 


(05) أرسل ذلك إرسال المسلّمات. و ظاهرهم الإجماع عليه و استدل 
عليه أيضاً بأصالة الإجزاء إلا في مورد الدليل. و فيه ما تقدم سابقاً من أصالة 
عدم تقييد النية في الصوم بوقت خاص إلا ما دل الدليل عليه, فإن تم إجماع 
فهو و إلا فيجزي إلى قبل الغروب. و طريق الاحتياط أن يتمه مع النية رجاء 

(00) للنصوص. و الإجماع. ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن 319: 
«في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه 
من شهر رمضان. و لم يكن نوى ذلك من الليلء قال: نعم ليصمه و ليعتد به إذا 
لم يكن أحندت شيئاً»!". 

و في موثق عمار عن أبي عبد اللهة: «عن الرجل يكون عليه أَيّام من 
شهر رمضان و ,بريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصشيام؟ قال:هو 
بالخيار إلى أن تزول الشمس, فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم 
فليصم. و إن كان نوى الإفطار فليفطر»'' إلى غير ذلك من النصوص, 
و الظاهر أن ذكر قضاء شهر رمضان في بعضها من باب الغالب و المثال. 
فيشمل كل صوم غير معيّن, مضافا إلى الإجماع على عدم الفرق بين أقسام 
غير المعيّن. 


.٠١و و(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث :؟‎ )١( 


دون ما بعده على الأصح17"). و لا فرق في ذلك بين سبق التردد. أو العزم على 
العدم(7". و أما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن 
تجديدها فيه على فين 
(01) للإجماع المدّعى عليه. و يدل عليه ما تقدم من موثق عمار بضميمة 
عدم الفصل بين قضاء شهر رمضان و غيره من الصّيام الواجب. 

وعن ابن الجنيد جواز التأخير إلى ما بعد الزوال أيضاً اختياراء للأصل 
المتقدم ذكره. و لإطلاق بعض الأخبار, و صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
الحسن موس ىلي عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب ولم ينو صوما و 
كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة 
الثهار؟ فقال: نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان»!١'‏ و صحيح 
ابن سالم عنهكة: أيضاً قال: «قلت له: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا 
تعالى النهار حدث له رأي في الصوم. فقال: إن هو نوى الصّوم قبل أن 
تزول الشمس حسب له ,بومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي 


نوى»! 0 


وفيه: أنّ الإطلاق مقيّد بما تقدم من موئق ابن عمار. و معه لا مسجال 
للأصل أيضاً. و الأخبار موهونة بالإعراض. مع أنّ عامة الثهار يصدق 
بالزوال. مضافا إلى قصور سنده كما أنه يراد من النية بعد الزوال -في الصحيح 
الأخير ‏ الصوم المندوب يعني يصح أن يكون الصوم واجبا إن نوى قبل 
الزوال. و أن يكون مندوبا إن نواه بعده. هذا و لولم تكن هذه الاخبار موهونة 
بالاعراض لحملنا الطائفة الأولى من الأخبار على الأفضلية, لأنه الجمع 
الشائع في الفقه في نظائر هذه الأخبار. 

(/00) للإطلاق. و ظهور الاتفاق. 

(0) لجملة من الأخبار. و إجماع السرائر و الانتصار. في خبر 


ف () الؤسائل ياب لمن ابوات وبخوات الصيوة وا معد عد ةوه 


ذْب الأحكام / ح ٠١‏ 
ا ا ات 


الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صح على 





محمد بن قيس عن أبي جعفرظة قال: «قال علي ظة: إذا لم 
يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصّيام قبل أن يطعم طعاما أو 
يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام. و إن شاء أفطر»!١‏ 
وفي موئق أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللهة عن الصّائم المتطوّع 
تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصرء و إن مكث 
حتى العصر ثم بداله أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم 
ذلك اليوم إن شاء»''' وعن الصادقلة في الصحيح: «كان أمير 
المؤمنين.8ة يدخل إلى اهله فيقول: عندكم شيء و إلا صمت. فإن 
كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام»!' و إطلاق الجميع يشمل قبيل الغروب 
أيضاً. 

و عن جمعء بل نسب إلى الأكثر عدم الإجزاء. للأصلء و خبر ابن 
بكير قال: «سألت أبا عبداللهاية عن الرجل يجنب ثم ينام حتى 
يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه و نصف 
النهار»!6). 

و فيه: أنّ الأصل لا أصل له لما مرّء و الخبر محمول إما على الصّوم 
الواجب, أو على مطلق الفضيلة جمعاً. 

فرع: إطلاق ما دل من الأخبار على امتداد النية في الواجب غير المعيّن 
أو المندوب ‏ يشمل ما إذا فقد المكلف بعض شرائط وجوب الصوم أو صحته 
قبل النية. و لكنه يحتاج إلى التأمل. لصحة دعوى عدم كونها واردة 


.0: من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١: الوسائل باب: ”من ابواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ )1( 
./: (؟) الوسائل باب: ؟ من ابواب وجوب الصوم و نيته حديث‎ 
.١: من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ )8( 


حكم مالو بدا له الصوم بعد نية الإفطار قبل الزوال 00 0 
الأقوى57". إلا أن يفسد صومه برياء و نحوه. فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد 
قبل الزوال على الأحوط(١23.‏ 
مورد البيان من هذه الجهة. 

(09) لأنّ الزمان الذي لا يضر فيه فقد أصل النية كيف يضر فيه نية 
الإفطار, فإنّ نية الإفطار إِنْما تضرٌ لملازمتها مع فقدان استمرار النية» فإذا لم 
يعتبر أصل وجودها إلى الزوال لا موضوع لاعستبار الاستمرار و هذا هو 
المشهور بين الفقهاء ايضا. 

)0 الرياء في الصوم .يتصوّر على وجوه: 

الأول: أن ينوي في ترك بعض المفطرات الرياء مع تحقق القربة في عنوان 
الصوم الذي هو عنوان بسيط قائم بترك المفطرات و لا يوجب ذلك البطلان, 
لأنّ ترك المفطرات ليس قصديا التفاتيا عباديا حتّى يضرّه الرياء. فيكون من 
هذه الجهة نظير تروك الإحرام. فلو نوى الإحرام قربة إلى الله تعالى و ترك 
بعض تروك الإحرام أو جميعها رياء يصح إحرامه و لا شيء عليه. و إن كان 
الأحوط خلافه. 

الثانى: أن ينوي صوما واجبا معيّنا جامعا للشرائط ثم رأبي فيه بعد الفجر 
و لااريب في بطلان هذا الصّومء لفقد استمرار النية و لو لم نقل بأنٌّ نفس 
الرياء من حيث هو مبطل للعبادة. لجملة من الاطلاقات الظاهرة فيه و إلا 
فالأمر في البطلان أوضح. إذ يكون حينئذ كتناول المفطر عمداً. 

الثالث: عين الصورة المتقدّمة مع كون الصّوم واجبا غير معيّن, أو مندوباً. 
فإن قلنا: بأنّ الرياء. مبطل مطلقا يبطل و لا ينفع تجديد النية إلى قبل الزوال 
فى الواجب غير المعيّن. و إلى قبيل الغروب في المندوب. لأنّ امتداد وقت 
اليةة اتعانهو فيا إذاالمييطل أصل الضيوع .و المذروطن بطلاله بالرنياء: 

و إن قلنا: بأنه غير مبطل بذاته يدخل حينئذ في كبرى فقد استمرار النية, 
فلا يضري في الواجب غير المعيّن إلى الزوال. و في المندوب إلى قبل 


6 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


(مسألة :)١‏ إذا نوى الصوم ليلا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر. 
مع بقاء العزم على الصوم(١21.‏ 

(مسألة :)١١‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوي لكل يومنية 
على حسدة7؟7. والأولى: أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدّد النية 


الغروب. فلو جدّد في الأول إلى ما قبل الزوال. و في الثاني إلى ما قبل 
الغروب .يصح صومه و لا شيء عليه. 

و يمكن استظهار هذا الوجه. لأنُ الرياء يوجب البطلان فيما لم يكن 
للشارع الأقدس توسعة فيه لترك نية العبادة. و مع هذه التوسعة كيف .يضيق 
ذلك مع تحقق أصل النية بتجديدها في وقت أمضاه الشارع. 

الرابع: أن يكون أصل النية حين حدوئها ريائيا و هو يوجب البطلان في 
الواجب المعيّن من حيث فقد النية. و في الواجب غير المعيّن يمكن القول 
بصحة التجديد إلى الزوالء و في المندوب إلى قبل الغروب. 

ولكن الأحوط في جميع موارد تدخل الرياء بأيّ نحو أمكن هو 
الاستيناف. لكثرة ما ورد في التحر زا عن الرياء المستفاد منها: أنَّ نسبتها 
إلى العبادات نسبة الحدث إلى الصلاة. و نسبة الشرك إلى الايمان. أعاذنا الله 
تعالى و جميع المسلمين منها. 

)1١1(‏ لتحقق النية إلى الصوم من أول الفجر الذي هو زمان الصوم, فلا وجه 
لبطلانه من هذه الجهة. لأنّ الليل خارج عن مورد النية موضوعاً و حكماً. و 
نسب إلى البيان البطلان. و يمكن حمله على ما إذا كان ذلك مخلاً بالنية 
المقارنة للفجر و إلا فبطلانه واضح. 

(17) للأصل, و السيرة. و ظهور الإجماع. و ظهور الأدلة في أنّ كل 


3 الوسائل تاي انو كتين واف قوم العاذالك: 


ما يتعلق بنية الصوم في شهر رمضان _ ل 22 
لكل يوم!'أ. و يقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله !5 .)١‏ لكن لا يترك 
الاحتياط بتجديدها لكل يوه(19). 

و أما فى غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلا بد من نيته لكل يوم إذاكان 
عليه أيام, كشهر أو أقل أو أكثر(١١).‏ 
يوم من الأيام عبادة مستقلة و ليست كأجزاء عبادة واحدة حتّى يحتاج تمام 
الشهر إلى نية مستقلة. 

(81) جمعا بين احتمال كونه عبادة واحدة و كونه عبادات مستقلة و إن 
كان لا دليل على الأول من عقل أو نقل. 

(15) لأنّ النية إن كانت عبارة عن مجدّد الدّاعى. فلا ربب فى صدور 
ضوم كن يوم تعفد وعنة انايو تشيقى الأفنا عد امعان اليد مه مشنانا إلى 
دعوى الإجماع من السيدين و الشيخ (رحمهم الله) على الاجتزاء. 

و إن كانت عبارة عن الإخطار. فالظاهر وجوده بنحو الإجمال و الارتكاز 
في نفوس الصائمين و الصائمات. و لا دليل على اعتبار الأزيد منه. بل أصالة 
البراءة تنفيه. نعم. لو كانت عبارة عن الإخطار الالتفاتئ التفصيلىٌ عند فجر 
كلّ يوم لما صح الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه كان منافيا للإخطار 
الالتفاتئ التفصيلي. و لكنّه لا دليل عليه. بل مقتضى الأصل عدم اعتباره. و 
كذا مقتضى سهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام البلوى. 

(16) لما نسب ذلك إلى المشهور بناء على ما ذهبوا إليه من أَنّ النية هو 
الإخطار التفصيليّ و لا دليل لهم على ذلك كما ثبت في محلّه و لكن 
الاحتياط حسن من في كل حال: 

(11) مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و سائر الصّيام - 
سواء كانت النية مجرّد الدّاعي أم مجرّد الإخطار الإجماليٌّ الارتكازي. أو 
الإخطار الالتفاتئ. نعم, الفرق بينهما من جهتين: 


ذب الأحكام / ج ٠١‏ 
(جمم) مهدب م لج 


المومسن شعاة نجلا مجن صنوي "7 و إن :ضداع منوية خوياء اد 


الأولى: احتمال كون شهر رمضان عبادة واحدة. و كون الأيام أجزاء 
حقيقية لها كجزئية الركعات للصّلاة, و لكنّه لا دليل عليه من عقل أو نقلء بل 
الأصل و العرف. و ظواهر الأدلة تنفيه. 

الثانية: دعوى الإجماع من الدٌّروس. و عدم وجدان الخلاف من الجواهر 
على اعتبار نية خاصة لكل يوم في صوم غير شهر رمضان. و في اعتبار مثل 
هذه الإجماعات كلام, بل منع, مع أَنّ أصل البحث ساقط بناء على كفاية 
الدّاعى على ما هو الحقء إذ الدّاعي بنفسه منبسط على الأيّام انبساط 
الوجوب على الأجزاء. 

(10) للأصل ‏ موضوعا و حكما و الإجماع. و نصوصا كثيرة - و في 
بعضها النّهى عن صومه ‏ ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ني : «في 
الرجل .يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. فقال: عليه قضاوًه و إن كان 
كذلك»!'' و فى خبر الأعشى: «قال أبو عبد الله.9: نهى رسول الهيَيه عن 
صوم ستة أيام: العيدين. و أيام التشريق. و اليوم الذي يشك فيه من 
شهر رمضان»!'' و هو محمول على أن يصومه على أنه من شهر 
رمضان بقرينة غيره! ". 

(18) للنص, و الإجماع. ففى خبر بشير النبال عن أبي عبد الله ا 
قال: «سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه. فإن يك من شعبان 
كان تطوعا. وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له»!؟, 
)١(‏ و(1) الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث ١:‏ و 5. 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث :4. 
(؛) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث :". 


حكم يوم الشك من شعبان أو من رمضان وس 
عنه(؟ أ و وجب عليه تجديد النية إن بان فى أثناء النهار, و لو كان 
بعد الزوال!١١).‏ و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف 


و نحوه غيره و ظاهره مسلّمية أصل مشروعية صومه بغير قصد شهر رمضان 
كما أنّ الظاهر منه أَنّ ذكر شعبان من باب المثال. فيصح صومه بعنوان القضاء 
أو غيره. و يقتضيه الأصل أيضاً. 

(19) للإجماع. و النصٌّء ففي خبر ابن سنان أنه سأل أبا عبد اللّهاكةِ: «عن 
رجل صام شعبان فما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان. فبان أنه 
من شعبان. لأنّه وقع فيه الشك. فقال: يعيد ذلك اليوم, و إن أضمر من شعبان 
فبان أنه من رمضان فلا شىء عليه»("'. 

و يمكن جعله مطابقا للقاعدة: بأن يقال: إن نية الغير من ياب الخط! في 
التطبيق, فهو قاصد لصوم شهر رمضان تعليقا. و لصوم شعبان على فرض عدم 
كونه من رمضان بأن يلاحظ الترديد في المنويّ لا في أصل النية. 

)7١(‏ أما أصل الإجزاء في الجملة. فللإجماع. و النصوص المستفيضة 
تقدم بعضها. و أما لزوم تجديد النية مع إحراز الخلاف. فلأصالة عدم إجزاء 
المنويّ عن غيره إلا في المتيقن من مورد الدليل, و هو ما إذا بان الخلاف بعد 
الغروب و عدم إمكان تجديد النية. و أما مع إمكانه. فلا بد من التجديد. 

إن قلت: نعم. و لكن مقتضى الإطلاق عدم الاحتياج إلى تجديد النية و لو 
بان الخلاف في أثناء النهار (قلت): كون الإطلاق واردا مورد البيان من هذه 
الجهة ممنوع., فلا بد فيه من العمل بالأصولء مع أنّ الظاهر أَنّ تجديد النية 
فيما إذا بان الخلاف في أثناء النهار قهريّ لحصول داعي الصوم من شهر 
رمضان حينئذ في نفس الصائمين من المسلمين قهراء و لعله لذلك لم تتعرؤوض 
النصوص له. هذا إن قلنا بالإجزاء من جهة النصوص. و أما إن جعلنا الإجزاء 


.٠١ الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 





.)1١7 الواقع‎ 


مطابقاً للقاعدة كما قلناه. فلا يحتاج إلى التجديد, لظهور أنّ قصده التعليقيٌ 
وقع في محله و صادف الواقع. 

(1/) على المشهور نصّاء و فتوى. ففي صحيح ابن مسلم المتقدم عن 
أبي جعفرءائة: «في الرجل .يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقالا9: 
عليه قضاره و إن كان كذلك»)7''. 

الظاهر في أنّ المراد صومه بقصد كونه من شهر رمضان. و في 
صحيح هشام عن أبي عبد الّهئة قال في ,يوم الشك: «من صامه قضاه و 
إن كان كذلك؛. يعنى: من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤؤية 
تقاف وان كان ونا امن قر «رفشتانة, 1 السنة ارت فى عبيانة عن 
ادم شعاد ونين كاننيا كان علي السفاءء ).قات الحتمير مجواء 
كان من الإمامة. أم من هشام ظاهر في أنّ ذلك كان معهودا في 
عصرهكةٍ بين اصحابه. و كان ذلك بمراى منه و مسمع منهداة و قريب 
منهما غيرهما. 

و نسب إلى الشيخة الصحة و الإجزاء لما ادعاه من الإجماع. 

و فيه: أنه لا اعتبار به مع ذهاب المعظم. بل المشهور إلى الخلاف. و 
لموئق سماعه قال: «سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري 
أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قالإىإ: هو يوم 
وفق له لا قضاء عليه»!" و صحيح ابن وهب قال: «قلت لأبي عبد الله اقه: 
الرجل ,يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. فيكون كذلك. فقال: هو 
شيء وفق له»!6). 

وفيه: أنُهما موهونان بالإعراض, مع أنّ الأول ضبط في الكافي: 
)١(‏ و( ١)الوسائل‏ باب: من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ١‏ و 0. 
(؟) و (غ]) الوسائل باب: 0 من ابواب وجوب الصوم و نيته حديث: ١‏ و 0. 


(مسألة :)١١/‏ صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه: 

الأول: أن يصوم على أنّه من شعبان و هذا لا إشكال فيه(؟”2 سواء نواه 
تحبا جستتة سبيا ا نسي فشان ان اسان او تمه 
ذلك 90" ولو ا كفي موه ذلك اند كبا سيق :و كنا احدزا عن 


«فصامه فكان من شهر رمضان» فيكون موافقا لأدلة المشهور. بل الثانى 
ينكن أذ يكون هن أدلتهن ايشا عل من شهر رمكان» مغعلقا تقولد 
«يشك» لا بقوله: «يصوم». 

و يمكن الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاإجزاء و الصحة على ما 
إذا كان في ذهنه أنه يصوم من رمضان على فرض كونه منه. فيكون نحو 
ترديد في المنويّ لا في أصل نية الصوم بحسب التكليف الواقعئ, و لعل هذا 
أيضاً مراد الشيخ و المجمعين على فرض صحة الإجماع. 

و بالجملة: الجزم أنه من شهر رمضان شيء, و قصد رمضان رجاء و 
تعليقاً شيء آخر. و الصحيح هو الثاني دون الأول و يدل على ما قلناه ظاهر 
الأخبار. كقولهاة: «أزيده فى شهر رمضان)'('"'. و قولهاكة: «ليس منا من 
صام قبل الرؤية للرؤية»!" إلى غير ذلك من القرائن و الشواهد الدالة على أنّ 
الجزم و التجزم به في النية مانع عن الصحة و هو مطابق للقاعدة حينئذ. لعدم 
دليل على صحة مثل هذه النية من عقل أو نقل. بل هو نحو تعبد بالرأي لا 
بالشرع. 

فرع: لو نوى في ,يوم الشك صوم شهر رمضان ثم بان أنه منه فجدّد النية, 
فلا يبعد الاجزاء حتّى بناء على المشهور. لصحة دعوى انصراف أدلة المنع 
عن شموله. و عدم كون التشريع موجبا للبطلان. 

(77) للأصل, و الإجماع. و النصوص التي تقدم بعضها. 

(/) لإطلاق مثل خبر سعيد الأعرج قال: «قلت لأبي 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: /و1. 


3 مهذب الأحكام اج ٠‏ 


5 ش كزيك (0/2, 
الثانى: أن بضيو ةر اله فقو كنا قن ا وض بطلانه وإن صادف 
الواقع (0". 


الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان كديا اد قضاءً 
مثلا وإن كان من رمضان كان واجيا و الأقوى بطلانه ا 


عبداللهاكة: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان 
أفأقضيه؟ قال.]99: «لا. هو يوم وفقت له»!'' و ما ذكر فيه أنه يصوم من 
شعبان أي يبني على أنه من شعبان مّ يصام فيه سواء كان الصوم ندياً 
بعنوان شعبان. أو بعنوان غيره. فلا تنافى بين الأخبار هذا مضافا إلى 
أصالة الجواز في ذلك كله. ْ 

(74) لجملة من الأخبار منها: قول أبي الحسن#ة في خبر محمد بن 
حكيم: «إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له. و إن كان من غيره. فهو 
بمنزلة ما مضى من الأيّام»!'' و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن بقطع 
يكونه من شعبان ثم بان الخلاف أو لم يقطع. بل كان من مجرّد الشك و الظَنٌ, 
كما لا فرق بين كون تبين الخلاف في ذلك اليوم او بعده بايّام. 

(1/0) تقدم ذلك في المسألة السابقة و قلنا: إِنّه لا دليل على البطلان حتى 
مع كون القصد رجائيا و كون الترديد في المنويء و لو نوى الصوم من شهر 
رمضان جهلا ثم بان أنّه شهر رمضان. فجدّد النية قبل الزوال. فالظاهر الصحة 
مطلقا و لوكانت النية بنحو الجزم. 

(1) كما نسب إلى أكثر المتأخرين. و استدل عليه تارة: بالإجماع 
المنقول في التذكرة. 

و أخرى: أن الأدلة ظاهرة في حصر صوم ,يوم الشك بأن يصام من غير 


7 و(1؟) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ” و‎ )١( 


1ت 21 


شهر رمضان تعيينا و هو ينافي الترديد. 

و ثالثة: بأنّه لا بد من التعيين لاختلاف الأنواع في الآثار. فيجب من هذه 
الجهة و الكل باطل. 

أما الأول: فلعدم اعتباره. 

واماالثانى: فلعدم الظهور. و المنساق منها عرفا بعد رد يعضها إلى 
طن عدم بعواق صومه من شهر :رمطان استقلالا كسائر أثامة أن يتريد 
في شهر رمضان يوما_-كما في بعض الأخبار المتقدمة, أو يصوم 
للرؤية قبل الرؤية كما في بعضها الآخر. فتصح سائر الصور سواء صام 
معينا من غيره أم مردداً بينه و بين الغير. بل يمكن أن تستظهر الصحة 
من خبر يشير قالللْ: «صمه., فإن .يك من شعبان كان تطوعاء و إن يك من 
شهر رمضان. فيوم وفقت له فإنّ إطلاقه يشمل صورة الترديد في النية 
أرضا. 

وأما الثالثة: فبأنٌ ذات الصوم من حيث هو راجح و المفروض كفاية قصد 
ذات الصوم في اليوم المشكوك و هو متحقق بلا أثر للتعيين» فيكون متعلق 
النية و القصد. و الترديد يقع في المنويّ لا محالة إذ لا يتصوّر الترديد في ذات 
النية و القصد لا حدوثا و لا بقاء. لكونها كالعلم. فكما لا يتصوّر الإجمال و 
الترديد في ذات العلم من حيث هو علم, بل و لا في المعلوم بالذات و إِنْما هو 

فى المعلوم بالعرض, فكذا القصد و النية, فالحق عدم الفرق بين هذه الصورة 
و الصورة الرابعة الآنية كما عن جمع منهم الشيخ و العلامة و الشهيد. مع أنه لو 
فرض الترديد فى النية و لو بهذا النحو من الترديد الإجماليّ الكائن في حاق 
الذهن غير المنافى لقصد أصل الصوم فعلاء و لو لم نستفد شيئا من الأدلة و 
وصلت النوبة إلى الأصول العملية, فمقتضى الأصل عدم المانعية في هذا 
النحو من الترديد و البراءة عن وجوب التعيين. كما ثبت في محلّه من صحة 
الرجوع إلى الأصل العملىّ في الشك في شرائط الأمر بو المأمووجة و القتميك.ة 
غيرها. 


:” الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 


2 مهذدب الاحكام اج ٠‏ 
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة, بقصد ما فى الذمة, وكان فى ذهنه أنه 
إما من رمضان أو غيره. بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيته فالأقوى 
صحته ("" و إن كان الأحوط خلافه(98, 
(مسألة 16): لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار. تان اه 
أنه من الشهر. فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء. و أمسك بقية النهار 


ولباب الكلام في المقام: أن الترديد إما في أصل النية حدوثئا و لا ريب 
في عدم تحقق النية. لمنافاة التردد مع القصد و النية وجداناء و كذا بالنسبة إلى 
البقاء. لأنّ التردد مناف للقصد. و العزم, و الجزم الذي تكون النية عبارة 
أخرى عن ذلك كلّه. و كذا لو كان الترديد فى متعلق النية أي: متعلقها الأول 
الذاتي. لما ثبت في محله من أنّ تعلق العلم و القصد و الجزم بالمردد من 
حيث هو باطل و غير واقع. نعم لو كان الترديد في متعلق النية أي: متعلقها 
اتانوى و بالبرين :4لا إشكال فى وقوعة كبا في العلم الا جمالى: بعيث إن 
الإجمال و التردد فيه في متعلقه بالعرض لا ما كان يالذات. 

(70) لوجود المقتضي لها و فقد المانع عنها كما تبيّن في الصورة الثالثة 
فراجع و هذا إذا لم يكن في ذمته واجب آخر واضح لا ريب فيه. و أما لوكان 
في ذمته واجب آخرء فقد يتوهم أَنّه لا يجزيء لأنّ إجزاءه عن شهر رمضان 
دون غيره ترجيح بلا مرجح و هو باطلء و لا ريب في بطلان هذا التوهم, ان 
تخصيص الزمان بخصوص شهر رمضان تخصيص ذاتىئ. فلا وجه لتوهم 
الترجيح بلا مرجح كما هو معلوم. 

(/) خروجا عن مخالفة من حكم بالبطلان, و لكنه لا دليل عليه و لا 
ريب في حسن الاحتياط و إن لم يكن دليل على وجوبه. 

(9/) أما وجوب القضاء. فلعموم ما دل على وجوبه بتناول المفطر 
في شهر رمضان. و أما وجوب الإمساك تأديا فللإجماع, و النصوص 


حكم ما لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان 0 
تأدباً و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال6'0 و إن كان قبل الزوال و لم 
يتناول المفطر. جدّد النية و أجزاً عنه(61, 

(مسألة :)١9‏ لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما - 
ثم شاول المفطرنسياناء واتئن بعده انه:من رطان احدا عنه أبيضا :لذ 
بعد النبين (67 

(مسألة *7): لو صام بنية شعبان. ثم أفسد صومه _برياء و نحوه لم يجزه عن 
رمضان!!" و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال. 


كقولد يي في يوم الشك: «من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك»''' و .يأتي 
ما يدل عليه فى [مسألة 17] من الفصل التالى. 

() بناء على انقضاء وقت تجديد النية حينئذ -كما نسب إلى المشهور - 
فيجب القضاء. و إمساك بقية النهار تأدبا. و لكنه مخالف لإطلاق 
قولهللئة: «هو يوم وفق له»( الشامل لما بعد الزوال أيضاً و هو الأسهل 
والأيسر في هذا الحكم العام البلوى. و طريق الاحتياط الإتمام رجاء ثم 
القضاء. 

)8١(‏ لما تقدم في [مسألة ١١‏ فراجع و لا وجه للتكرار. 

(87) كل ذلك لاعتبار العمد و الاختيار في مفطرية المفطرات ولا حكم 
لها مع السهو و النسيان على ما يأتى تفصيله في (فصل) المفطرات المذكورة 
ما عدا البقاء على الجنابة. 

(8) لأنّه لا وجه لاجزاء الباطل و سقوط الأمر به بالضرورة. 


)١(‏ راجع المعتبر للمحقق إمسألة وقت النية إكتاب الصوم. 
)١(‏ الوسائل باب: 0 من ابواب وجوب الصوم و نيته حديث: .١‏ 


اإجماد 3 تسبيّن كونر ين وفضان نبل لدو ال6590 قبل أن سقط 

ى. صح صومه(ة . وأما إن نوى الإضطار في يوم من شهر 
ا عصيانا. ثم تاب فجدد د السية قبل الزوال لم يسنعقد صومه !81 
وكذالو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن!67. ثم نوى الإفطار 
عض)ا ف مأن عن انض بس جين توس فا در 


(84) لأنّ تجديد النية قبل الزوال إِنْما ينفع فيما إذا كان أصل الاإمساك 
صحيحا.ء و أما إذا كان مختلا لجهة من الجهات. فلا وجه للنية لانتفاء 
الموضوع. 

(66) لأ مانعية الإفطار إِنْما هي لأجل منافاتها لاستمرار النية. فإذا كان 
اليوم لم يصح فيه قصد صوم شهر رمضان حدوثاء فلا يضر نية الإفطار من 
هذه الجهة, فما قطع استمرار النية فيه لم يكن مأمورا به. و ما كان مأموراً به 
لم يحدث فيه نية أولا حتى يصدق قطع الاستمرار. 

إن قلت: هذا صحيح فيما إذا قصد الإفطار عن خصوص صوم شعبان. 
ولكن لو قصد الإفطار عن ذات الصوم و لو كان من شهر رمضان. فيشكل 
الصحة حينئذ. 

قلت: ظاهر حال الصائم المسلم أنه لا ينوي الإفطار هكذا و مع الشك 
ب الصحة, فيجوز التجديد فيها. 

(87) لبطلان الصوم يفقد استمرار النية و لا أثر لتجديد النية فيما صار 
باطلاً. 

ا 0 
الواجب المعيّن و كان قاصدا للصوم على فرض كونه من رمضان لا وجه 
للبطلان. نعم لو قصد الإفطار عن ذات الصوم ميلقا و'لو كان مين هن 
رمضان يتعيّن البطلان حينئذ. لكنّه خلاف ظاهر حال الضّائم المسلم. و مع 
الشك نستصحب الصحة حتّى لو كان الصّوم من شهر رمضان كما مرٌ. 





حكم ما لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب 22 
الزوال (44, 
(مسألة 57): لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل 
ضووة لا ينواءتواهنافن حتف اواقها نال )06 
ا و شعو لو كسان نبرةة ين جهة الشف فتن 


(86) لما تقدم من أنّ التجديد لا ينفع في الصوم الباطل و لا بد من تقييد 
يما إذا نوى الإفطار. 

(89) لانقطاع استمرار النية بذلك. فيحصل البطلان لا محالة من جهة فقد 
النية, و نية القطع عبارة عن رفع اليد عن أصل النية, و نية القاطع عبارة عن 
قصد ارتكاب إحدى المفطرات. و كلاهما ينافي البقاء و الاستمرار كما هو 
واضح. و لا فرق في ذلك بين كون الصوم أمرا بسيطاء لأنه على فرض 
البساطة يكون جميع الآنات من المقدّمات الوجودية لتحقيق ذلك الأمر 
البسيط. فلا بد فيها من عدم قصد الخلاف. 

(40) الاستمرار على النية يتصوّر على قسمين: 

الأول: أن يكون في كل أن ناويا و بانيا على الصوم إلى الغروب: بأن ينوي 
إتمام الصوم إلى المغرب في كل أن. 

الثاني: : أن ينوي في كل أن صوم ذلك الآن و لم يقصد خلافه و هكذا في 
تمام الآنات. و مقتضى الأصل هو الأخير. و ظاهر الكلمات. و مقضي 
المرتكزات. و أنّ الكل عمل واحد له وحدة اعتبارية يتعلق بها القصد و 
الإرادة هو الأول. و عليه يكون قصد القطع أو القاطع فيما يأتي منافيا 
للاستمرار يخلالاف الثاني. وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات. فمن قال: عا 
نية القطع أو القاطع فيما يأتي تفسد الصوم أراد المعنى الأول. و من قال: بعدم 
الإفساد أراد الثانى. و يمكن تأييده بأَنّ الوحدة الاعتبارية لا تنافي انحلال 
ابه النفيية إلى الاناك ومع أنه أسول و الشريدة عرية عليه 

)4١1(‏ لمنافاة التردد للنية, لأنها عبارة عن القصد و الإرادة و هما متقوّمان 
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بطلان صومه و عدمه لعروض عارض. لم يبطل و إن استمر ذلك إلى أن 
يسأل!1! ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع 
إلى نية الصوم قبل الزوال آم ه30). وأما فى غير الواجب المعيّن فيصح 
لو رجع قبل الزوال!*". 

(مسألة 77): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية, أو كف 
النفس عنها معها(39). 


(41) لتحقق القصد و الإرادة بالنسبة إلى أصل الصّوم حينئذ كما فى جميع 
موارد العبادات الاحتياطية التى يؤتى بها بقصد القربة, و جميع الأعمال التى 
يؤتى بها بقصد القربة مع الشك و التردد فى بعض خصوصياتها. 

(41) لما مر مكوّرا من أن تجديد النية لا ينفع فيما صار باطلاً. و لا يجعل 
الباطل صحيحاً. 

(44) لجواز ترك نيته اختيارا إلى الزوال» فلا موضوع لقطع استمرار 
النية حينئذ. لأنّ موضوعه إِنْما هو فيما إذا اعتبرت النية في زمان ثم 
قطعت, لافيما لا يعتبر فيه أصلا. و منه يعلم أنه لا يضر نية القطع 
أو القاطع في الصوم المندوب إلى قبيل الغروب. و يشهد له قول علئاك1 
لأهله: «إن كان عندكم شيء و إلا صمت»!١!‏ على ما روي في الصحيح عن 
الصادق نه . 

(40) لاطلاق الأدلة. و أصالة البراءة بعد تحقق القصد الاجمالى إلى 
الصوم المعهود في الشريعة. و لا موضوعية للعلم بالأجزاء و الشرائط و 
الموانع 5 لتسوميات 35 العبادات مطلقاء و إِنْما هو . طريق سيان 
ل ا 


./ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


أقسام العدول 
[ < < [ [ [ | [ | |[ |[ |[ |[ |[|[ز[|[|ز[زذزذزذزذزذزذزذزذزذآذآذآذخذذذذذ [ ( 201 


(مسألة 55): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واججبين كانا أو 
مستحبين, أو مختلفين 17 ؟, و تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية 
شعبان ليس من باب العدول. بل من جهة أنّ وقتها موسع لغير العالم به 
إلى الذواك!237), 

حيثية و جهة فى النية, و لذا اتفق المحققون على صحة عبادة تارك طريق 
الاجتهاد و التقليد إذا طابق الواقع, و على ذلك بنيت الشريعة السهلة السمحاء. 

ثم ان الكف أمر وجودي من عمل النفسء و الترك أمر عدمى, و لكنه 
ملازم للكف إذا لو خط بالنسبة إلى النفس و لا ثمرة عملية بين كون الصوم 
هو الكف أو الترك بعد الإجماع على صحة صوم النائم و الغافل إن تحققت 
منهما النية إجمالاء بل و لا ثمرة علمية معتنى بها في ذلك بعد كونهما متلازمين. 

(97) للإجماع, و الأصلء. و قاعدة (إِنّ الشيء لا يتغيّر عما وقع عليه). و 
يرد الأخير: بأنْها فى التكوينات دون الاعتبارات التى منها التكاليف. و يرد ما 
قبله: بأنّه يضح في الأعمال الوجودية التدريجية الخارجية دون الصوم الذي 
هو بسيط قائم بالصائم و يصح تجدد إضافته إلى المولى في أيّ ده 
أجزاء زمانه. فالعمدة هو الإجماع لو تم. 

(90) لا ثمرة عملية بين أن يكون ذلك كله من باب العدولء أو رفع اليد 
عن النية الأولى و تجديد نية أخرى. 

ثم إن هذا منهيثة إجمال ما فصّله في المسائل السابقة. و خلاصة الكلام 
في الأقسام أَنْها سبعة: 

الأول: أن يكون كلاً من المعدول عنه و المعدول إليه مندوياء فيجوز فيه 
العدول إلى قبيل الغروب. 

الثانى: أن يكون كلا منهما واجبا موسعا يجوز فيه العدول إلى الزوال. 

الثالث: أن يكونا معيّنين لا يجوز العدول إلا فيما إذا كان المعدول إليه من 
شهر رمضان و في غيره يتداخلان على تفصيل تقدم في إفشنالة أ 
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الرابع: كون المعدول عنه مندوبا و المعدل إليه واجبا موسعا يجوز فيه 
العدول إلى الزوال. 

الخامس: عكس الرابع, و حكمه مثل سابقة في قضاء شهر رمضان و في 
غيره يأتي التفصيل في إمسألة 7؟] من (فصل أحكام القضاء). 

السادس: كون المعدول عنه مندوباء و المعدول إليه واجبا معينا تقدم 
حكمه فى إمسالة ١١‏ و1١‏ .. 

الحاد : كون الغدو ل هته راكنا صيناء و المعدول: اليه اهيا مبوبييا ل 
يجوز العدول, و يظهر منه عدم العدول عن المعيّن إلى المندوب بالأولى. 

ثم إِنْ المراد بالعدول تجديد النية و عبّرنا به تسهيلا في التعبير. 
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١نضل‏ نيما يحب الامساك عنداتى الضوء من البنظرات) 


و هي أمور: 

الأول و الثاني: الأكل و الشرب7١,‏ من غير فرق في المأكول و 
المشروب بين المعتاد _ كالخبز و الماء و 58 غيرهما 
كالتراب. والحصى, و عصارة الأشجار. و نحوهاء و لا بين القليل و الكثير - 


0 اوعتارطرويو عو لبن 0 تعالئ ل 
يَتَبيّنَ لَكُمُ آلْحَنِط الْأَنِيضٌ مِنَ الْحَيْطٍ الأشود مِنَّ الْفَجْرِ ثم تمُوا أَلصَّيامَ 
إلى آللَيلٍِ», "' و قال أبوجعفر ]19 فى صحيح ابن مسلم: و ااا 
صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام, و الشراب, و النساءء و الارتماس في 
الماء»!'' و عن أبي عبد اللّهاي: «خمسة أشياء تفطر الصّائم: الأكل. و الشرب, 
و الجماع, و الارتماس في الماء. و الكذب على الله و رسوله و على 
الأئمةيّ»!" و لا ريب في أنّ الحصر فيهما إضافيٌ, فلا تنافي بينهما و بين 
غيرهماء كما أنّ ذكر الطعام و الشراب من ياب المثال و الغالب, و إلا فالمناط 
كله صدق الأكل و الشرب بأيّ شيء كان و أيّ نحو تحقق. للإطلاقات, و 
الاجماعات, و الارتكازات. 


)١(‏ سورة البقرة: /ا18, 
(9) لهات ناته ثفن انوانها عبان عن الفيبات ديك ١‏ 
(©) الوساكل باه #امن ابوامه ما بفشاق عنة الها نايت 
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سئي مدن 
تعفر نحية الحيطة اد .عقر قطوة من النماء اء عسرها فة الشائفات 
خيض انهه :ييل الخسياظ القيط يرركة ار غميية تت ريده الى النيف 
وابتلع ما عليه من الرطوبة. بطل صومه"7" إلا إذا استهلك ماكان 
عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية7) 
وكذا لو استاك. و أخرج المسواك من فمه. وكان عليه رطوبة ثم رده 
إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه. إلا مع الاستهلاك 220 
على الوجه المذكور. كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين 
أسنانه(0), 


(؟) للإطلاق, و الاتفاق الشامل لجميع ذلك كلّه بعد صدق الأكل و الشرب 
عرفاً و لغة على جميع ذلك. 

(؟) لعدم صدق الأكل و الشرب بالنسبة إلى المستهلك من جهة غلبة 
الريق. فيصدق أنه بلع ريقه لا أنه بلع شيئا خارجياء و يصح التمسك بأصالة 
الصحة في الشبهة الموضوعية. و بأصالة الإطلاق. و البراءة في الشبهة 
الحكمية, لأنّ تقييد إطلاقات أدلة الصّوم بمعلوم المفطرية معلوم و بمشكوكها 
مشكوك. فيرجع فيه إلى أصالتي الإطلاق و البراءة. 

(4) لعين ما تقدم في سابقة لكل من المستثنى و المستثنى منه. 

(0) لشمول الإطلاق, و الاتفاق له أيضاً. و أما صحيح ابن سنان: 
«عن الرجل الصائم يفلس. فيخرج منه الشيء من الطعام أ يفطر 
ذلك؟ قالغك9: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قالاىة: لا 


يفطره ذلك»7". 
فلا عامل بإطلاقه. مع إمكان حمله على الغفلة و السهو. و عدم 
الاختيار. 


0 اللسائن اماه اشن ارافان سان عن الضاته حديت ١‏ 
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(مسألة ١):لا‏ يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أن تركه 
يودي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك 
سهوا(". نعم. لو علم أنّ تركه يودي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه على 
فرض الدخول7". 

(مسألة ؟): لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا. بل و 
إن كان اجتماعه بفعل ما يوجيه. كتذكر الحامض(6 مثلاً. لكن 


و كذا خبر ابن صدقة عن أبي عبد اللّهاظةٍ عن آبائه82: «إنّ عليالظ 
سئل عن الذياب يدخل في حلق الصّائم؟ قالة: ليس عليه قضاء. 
لأنّه ليس بطعام»!١'‏ فموهون بقصور السند و الإعراض فلا بد من طرحه 
أو خجمله: 

() أما عدم وجوب التخليل مع احتمال الدخولء, فلأصالة البراءة عنه. و 
أما عدم البطلان مع الدخول سهواء فلأنه ليس من الأكل العمدي. و يعتبر في 
المفطرية التعمد كما يأتي. 

(0) لكونه حينئذ من الأكل العمديّ إذ لا فرق فيه يبن كونه بالمباشرة أو 
بالتسبيب كما يأتي في إمسألة 1] من الفصل الآتي. و نظير هذه المسألة 
متكوّر فجزم هنا بالبطلان. وكذا في إمسألة 1 من الفصل التالي, و في إمسألة 
/١‏ من هذا الفصل احتياط وجويا فراجع. 

(8) لاستصحاب صحة الصوم. و إطلاق أدلة الصوم بعد الشك في شمول 
أدلة المفطرية لمثله. و أصالة البراءة عن القضاء و الكفارة. و ظهور عدم 
الخلاف و السيرة. و يشهد له خبر الشحام: «في الصائم يتمضمض قاللية: لا 
يبلع ربقه حتى ببزق ثلاث مدات»1 "ا فإن كان التمضمض يوجب تكوّن 
الرطوبة في الفم بلا إشكال فإذا بلعها بعد البزاق ثلاث مرّات 


(9) الوساتل ناجيية امن أبوات مااميتك عنه الضالة ديت 7 
(©) سانا :نان اسن راكنا مسن عه الساكم هد ون 


رءه )> - 0 ودب الاعكام اج د 

الأحوط الترك في صورة الاجتماع. خصوصا مع تعمد السبب(31). 

(مسألة "): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل مسن 
الراسن :ما لم يقبل إلى :فضاء الف 9*7 بل الأقرى جنتواز السر :مين الراس إلن 
الحلق0١١),‏ و إن كان الأحوط تركه(؟0), 

و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم. فلا يترك الاحتياط فيه بترك 
الاتتلاع 017 

(مسألة 5): المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير 
الفقفارق 097 فنالا نشة مسجرة الوضول إلى الوق إذا له هدق 


يصدق أنه بلع البصاق المتكوّن بالاختيار. 

(9) لأنّ الاحتياط حسن على كل حال. 

)٠١(‏ لاستصحاب صحة الصوم. و أصالة البراءة عن القضاء و الكفارة, و 
الإطلاقات بعد الشك في شمول أدلة المفطرية لمثله. 

)١١(‏ لما تقدم في سابقة من غير فرق. 

(؟1) خروجا عن خلاف من أوجب الترك و لا ربب في حسن الاحتياط 
على كل حال. 

)١(‏ منشأ التردد صدق الأكل فى الجملة, فيكون مفطراء و أنه يمكن 
دجوي ظهور الأكن بو لغرب تيا إذاقدل من الخاره إلى فشاك القي لاا 
إذا حصل فيه من الصدر أو الرأسء, و يشهد له موئق غيات: «لا بأس أن 
يزدرد الصائم نخامته»!! و عن جمع من الفقهاء و اللغويين أنها أعمّ مما 
يخرج من الصدر أو ينزل من الرأسء و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا 
بلعها بعد الازدراد أو لا. 

)١5(‏ لاشتمال الأدلة على الطعام و الشرابء و الأكلء و الشرب 


.١ الوسائل باب: من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:‎ )١( 


المدار على صدق الأكل والشرب وإنكان من غير المتعارف عيبر 





الأكتل او التسريه كنبيا إذااضة دوا ءانس سورحسه أن قنيقا فسن 
أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه!؟1). نعم. إذا وصل من طريق 
انتحفة فه. فالظاص اه موجب للبطلان إن كان متعمدا. لصدق الأكل 
والعيرن حينئل 01 
والأولان طريق إلى تحقق الأخيرين و المرجع في صدقهما العرف. فكل ما 
صدق عليه عند العرف الأكل أو الشرب ,يكون مفطرا و ما لا يصدق لا يفطر, 
و في مورد الشك ,يرجع إلى استصحاب صحة الصوم, و أصالة البراءة عن 
القضاء و الكفارة. فاذا انسد الطريق المعتاد للأكل و الشرب و صدقا بالنسبة 
إلى غير المعتاد يفطر أيضاً. لإطلاق الأدلة المنزلة على الصدق العرفيّ. 

وأما التغذية بالابر المصنوعة فى هذه الأعصار. فيشكل الإفطار 
دوا نومع لفك لالم معنا تقدم من أفبالة الصسة ىو البراءة عد 
القضاء والكفارة. ويشهد له قول أبي عبد الها في موثق سماعه 
الوارد في عدم مفطرية الكحل: «ليس له طعم في الحلق فلا بأس 
به»(", وعنهاكة أيضاً: «إنّ عليّاة كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا 
لم يبجد طعمه»!' فإنٌّ المتفاهم منهما أن للصدق العرفي نحو موضوعية 


خاصة. 
)١0(‏ لعدم صدق الأكل و الشرب بالنسبة إلى شيء من ذلك لا لغة ولا 
عرفاً. 


(17) لأنّ الحلق هو الممرٌ المشترك بين الأنف و الفم و يمكن أن يستفاد 
من مفهوم قولهك: «ليس له طعم في الحلق» -كما تقدم إذ يستفاد منه أن 
كلّ ما له طعم في الحلق يوجب الافطار. و أما تقييده بالتعمد فلأنه 
يعتبر في مفطرية المفطرات مطلقا أن تكون عن عمد كما يأتي في الفصل 
التالى. 


10و( الزسائل ياي 6امن أبواتها يعنيك عن الضائه عديك: و11 


رده مهذب الأحكام اج ل 
(مسألة 5): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل 
إلى الجوف و إن كان متعمدا|(؟١),‏ 
التحالة: الجدماء !09و إن لو وقول57" للد كر والأنض!*' قبل او 
ج71" بي كان او كيو عنما ان محا واطها كان اط 





(17) لعدم كونه من الأكل و الشرب أصلا لا لغة و لا عرفاً. 

(1) كتابا و سنة مستفيضة, و إجماعا من المسلمين قال تعالى أجل لَك 
لَيْلَهَ ألصّيا م ألرَّقَتْ إلى لال فإِنّه بمفهومه يدل على المطلوبء. و في 
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرناكة: «لا يضر الصائم يلمع ااي لات 
خصال: الطعام. و الشراب. و النساءء, و الارتماس في الماء»!" و لا ريب في 
أن الوطي في القبل هو المتعيّن من هذه الأدلة. 

(19) للإطلاق, و الاتفاق. و تحقق الجنابة و لو مع عدم الإنزال. 

)٠١(‏ للإطلاقات الشاملة لها أيضاً؛ مضافا إلى الإجماع. 

)7١(‏ لإطلاق الأدلة المشتملة على النكاح. و الوطي, وإصابة الأهل 
الشامل للوطى فى الدبر أيضاً"' و احتمال انصرافه إلى القبل بدوىٌ لا يعتنى 
بدمشافا إلى دغوئ الماع عليه حن جم و:صجة دغوى أصالة المساواة 
بينهما في الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف. مع ظهور 
التسالم على تحقق الجنابة بالدخول في دبر المرأة و لولم ينزل. فيشمله دليل 
مفطرية الجنابة على ما يأتي. و منه يظهر حكم الإإيلاج في دبر الغلام و لو لم 
ينزلء فإِنْ دعوى إجماعهم على تحقق الجنابة به يلحقه بموضوع مفطرية 
الجنابة, فالمفطرية و الجنابة متلازمان, و كل من .يقول بالجنابة لا بد أن يقول 
بالمفطرية, فيكون النزاع صغروياً لا كبروياً. 

)1١(‏ كل ذلك لدعوى الإجماع على تحقق الجنابة في جميع تلك 
)١(‏ سورة البقرة: /ا/1١.‏ 


.١ 5-07 ل‎ 


مفطرية الجماع 0 

وكذا لو كان الموطو ع يي بل وكذا لو كانت هي الواطئة!2'', و يتحقق 
بإدخال الحشفة, أو مقدارها من مقطوعها(9'' فلا يبطل بأقل من ذلك. بل لو 
دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل. و إن كان لو انتشر كان 


بمقدارها(١").‏ 
(مسألة ): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به و 
عدمه!77), 


(مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين 


الموارد وكل ما تحقق فيه الجنابة تتحقق فيه المفطرية أيضاً للتلازم بينهما. 

(7) لدعوى الإجماع على تحقق الجنابة بذلك و لو لم ينزل. فيلحقه 
حكم المفطرية من باب الملازمة. و قد ترددية في تحقق الجنابة في وطي 
البهيمة في كتاب الطهارة, فيلزمه التردد في بطلان الصوم هنا أيضاً فإنٌّ الحكم 
واحد من حيث المدرك. فمن يفتى بالجنابة يلزمه القول ببطلان الصوم. و من 
يتردد فيها يلزمه التردد في البطلان. 

)١8(‏ بناء على تحقق الجنابة بذلك, فتثبت المفطرية للملازمة و قد تقدم 
في (فصل الجناية) ما ,ينفع المقام. 

(10) لأنّ ذلك هو الحدّ الشرعيّ للدخول الموجب لأحكام كثيرة في الفقه 
من أول الطهارات الى الحدود. و يأتي ذلك كله في الموارد المتفرقة من 
النكاح, و العدة. و الطلاق. إلى غير ذلك. 

(71؟) كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على تحقق الدخول الشرعيّ بذلك. 
و كذا فى سائر الآثار الشرعية المترتبة على عنوان الدخول و الجماع. فلا 
تت رتب تلك الأآثار أيضاً. 

(/30") لظهور الإطلاق. و الاتفاق في أن لنفس الدخول و الجماع الشرعيّ 
موضوعية خاصة في المفطرية أنزل أولا. ظ 








اللا هئ نل 
بلا إنزال(14 إلا إذا كان قاصدا له. فإنّه يبطل و إن لم ينزل من حيث أنه نوى 
المفط (1). 

(مسألة 6 :لا يضورٌٍ بإدخال الإصبع ونحوولا بقصد 

(مسألة 4): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج 
عن الخعا وو كها لا يضة اذا كان تبني ]7 

(مسألة :)١١‏ لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل فى أحد الفرجين 
لم بن ولو قصد الاآدخال في أحدهماء فلم يتحقق كان 


(8؟) لأصالة الصحة, و عدم وجوب القضاء و الكفارة. و أصالتي الاطلاق 
و البراءة في الشبهة الحكمية. 

(14) لما تقدم في [مسألة ]١7‏ من الفصل السابق, و لكن لا بد و أن يكون 
ملتفتا إلى مفطرية قصد الإنزال حتى يتحقق منه قصد الإفطار و لو لم 
يكن متوجهاً إلى هذه الجهة لا يتحقق منه قصد المفطرية, فيصح صومه لو 
لم ينزل. 

)٠(‏ للأصلء و الاطلاق. و الاتفاق. 

)"١(‏ لما يأتى فى الفصل التالى من اعتبار العمد و الاختيار و الالتفات فى 
مويه المقطرات مطلقافخرج يذلك الناته .و التكوهى السنافي» و لكين 
المكره على قسمين فتارة: يكون مفصولا. فيتصور فيه المقهورية من كل جهة 
فلا وجه للبطلان حينئذ. لسلب الاختيار عنه مطلقا. و أخرى: يكون فاعلاً 
بحيث يختار الفعل خوفا من توعيد المكره (بالكسر) و في مثله يبطل الصوم 
و.يأتي في |مسألة ]] من الفصل التالي ما ينفع المقام. 

(7؟) لعدم تحقق العمد. و الاختيار الموجب للإفطار و لكن لا بد من 
تقييده بما إذا علم بعدم الدخول. و أما إذا علم به. فلا يجوز خصوصا مع 
الاعتياد. 


حكم الجماع من غير اختيار 2 
مبطلاً. من حيث إِنّه نوى المفطر!؟"). 
(مسألة :)١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا 
صومها!02), 
وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا(9" أمالو وط أ الخنثى دبرا 
بطل صومها. و لو دخل الرجل بالخنثى و دخات الخنثى بالأنثى. بطل 
صوم الخنثى ووتيينا!؟" والز:وطات كل :هن الكشين الأخرى لم 
(مسألة ؟١):إذا‏ جامع نسسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو 
ارتفع الجبرء وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه!9". 
(1) راجع (مسألة ١7‏ من الفصل السابق. 
(5") لاحتمال أن يكون المدخول فيه غير الفرج. فمقتضى الأصل صحة 


صومهما. 
(0؟) للأصل بعد احتمال أن يكون العضو الداخل عضوا زائدا و لم يكن 
آلة الذكورة. 


() أما بطلان صوم الخنثى, فلأنُها إن كانت أنثئى وقعت مدخولاً بها و 
إن كانت ذكرا كان داخلا في الأنثى. و أما عدم بطلان صوم الرجل, 
فلاحتمال أن يكون المدخول فيه ثقبة غير الفرج المعهود. كما أَنّْ عدم 
بطلان صوم الأنتى لاحتمال أن يكون العضو الداخل في فرجها شيئا آخر غير 
الة الذكورة. 

(0) لاحتمال أن يكون كلّ من عضوي الداخل و المدخول فيه شيئاً آخر 
غير الفرج و الذكر المعهودين, فيرجع إلى أصالتي الصحة و البراءة عن القضاء 
والكفارة. 

(8؟) أما وجوب الإخراج فوراء فلأنٌ اللإبقاء إفطار عمديّ اختياريّ و هو 


0 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
(مسألة 1): إذا شك في النخول او شك في بلوغ مقدار الحشفة. لم 
يبطل 50 
الراسع: فسن النستتطرات: الانعيناء!** أى: إتزال المعنن 
متعمداً بملامسة, أو قبلة. أو تفخيذ. أو نظرءأو تصوير دور 
الواقعتاء أى تخيل :ضورة اغراةة او نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها 


حرام إذ لا فرق في مفطرية المفطرات بين الحدوث و البقاء. و أما البطلان مع 
التراخي, فلأنه إيجاد للمفطر عن عمد و اختيار. فلا بد من الإفطار بلا ريب و 
إشكال. 

(9) للأصول الثلائة: أصالة عدم الدخول. و أصالة الصحة. و أصالة 
البراءة عن القضاء و الكفارة. 

(0؛) للنصوص. و الإجماع, و لأنّه من الجنابة العمدية الي يأتي 
حكمها في الثامن من المفطرات. و فى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت 
أباعبدالله:ةٍ عن الوّجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال]2ة: عليه 
بن الكقارة عقل اما على الذئ يجامع»!١)‏ و مله خيره فيستفاد سند أن كل 
إجناب عمديّ حكمه حكم الجماع في جميع الجهات إلا ما خرج بالدليل, 
لأنّهد مقتضى إطلاق الممائلة بين الإمناء و الجماع كما أنّ الظاهر. بل 
المعلوم أنّ ذكر العبث بالأهل و ملاعبتها في الأدلة لمجرد المثال فقط. 
فيشمل جميع الموجبات بأئّ سبب كأن و أىَّ وجه يكون حلالا كان أو 
جر افا : 

)4١1(‏ للإجماع على عدم الفرق بين الأسباب. و أنّ المناط تعمد الجنابة, و 
إمكان استفادة التعميم من الأدلة بعد حمل الملاعبة و العبث الوارد 


.١ الوسائل باب: غ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:‎ )١( 


حكم النوم إذا علم أنه يحتلم لو نام في نهار رمضان 
فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده(") و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنىٌ 
او ا ا اليف 


يحتلم, 07 كد اذاه جبواروشخصوضا | ذا كان 


فيها على مجرّد المثال. فالمناط كلّه صدق تعمّد الاجناب و هو يتحقق بكل 
ما يتصوّر من الأسباب. 

(19) لظهور الإجماع على التعميم, و ما ذكر في الأدلة من شهر رمضان 
إِنّما هو من باب المثال و الغالب و قد جرت العادة على استفادة أحكام سائر 
الصيام مما ورد في شهر رمضان إلا ما خرج بالدليل و أحكام سائر الصلوات 
من الفرائض اليومية كذلك. 

(49) للأصلء و الإجماع. و اختصاص مغطرية المفطرات بحال 
التعمد والالتفات و المراد بقوله: «إيجاد شىء مما يقتضيه» أي: بقصد 
الانزال. ْ 

و خلاصة الكلام: إِنّ الاستمناء على أقسام: 

الأول: ما إذا وقع بقصد الإنزال مع علمه بذلك و اعتياده. 

الثاني: العلم بالإنزال و عدم الاعتياد. 

الثالث: الاعتياد مع الغفلة, و الحكم في هذه الأقسام الثلاثة البطلان 

الرابع: عدم قصد الانزال و عدم العلم. و عدم الاعتياد. فاتفق خحروج 
المنئّ. فلا شيء عليه و يأتي التفصيل في (مسألة ١7‏ كما يأتي في الحج؛ و 
في الحدود و التعزيرات ما ينفع المقام. 

(44) مقتضى كون النوم مع العلم بالجنابة من التسبيب إلى الجنابة هو 
الحرمة و المفطرية. إذ لا فرق في إيجاد المقطن نين كنوانة بالعاشيرة اه 
التسبيب كما يأتي في إمسألة 1]من الفصل التالي, و تقدم في إمسألة 811١‏ لكن في 
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الترك موجبا للح ج(60). 


(مسألة :)١5‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات, 
وإن علم بخروج بقايا المنىٌ فى المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد 
الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قله( ؟) خصوصاً مع الإضرار 

| /اء) ١‏ 
والحرج” ". 


(مسألة ١7‏ ): إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال, 0 0 5207000 


خبر عمر بن ,يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللهةٍ لأيّ علة لا يفطر الاحستلام 
الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال.ة: لأنّ النتكاح فعله. و الاحستلام 
مول يج ومقتضى إطلاق التعليل عدم البطلان و لو حصل 
النوم بالاختيار. و لو لا إطلاق هذا الخبر لقلنا بالبطلان كما مرٌ و 
ياتي. والمراد بقوله:ة: «و الاحتلام مفعول به» كونه خارجا عن اختياره 
حين الاحتلام. 

(40) لا ريب في زوال الحكم التكليفيّ أي: حرمة الإفطار مع الحرج. و 
أما الوضعيّ و هو المفطرية, فلا يرفع به. فيجوز النوم و يجب عليه القضاء إن 
احتلم هذا إذا لم نقل بإطلاق ما تقدم من خبر ابن يزيد و إلا فلا تصل النوبة 
إلى الحرج. 

(57) كل ذلك لأصالة الصحة. و عدم وجوب القضاء و الكفارة, لأنّْ 
المنساق من الأدلة حدوث الجنابة العمدية لا خروج المنئٌ بعد حصول 
الجنابة المغتفرة الغير المفطرة. هذا مضافا إلى السيرة. و مرتكزات المتشرعة, 
و ظهور تسالم الفقهاء. 


(/81) فيجوز حينئذ مطلقاً. 


()الإشائلياف: 6ن آبوات ها بمشلة غته الضاته نعدية: : 


ما بتعلق بمفطربة الانزال 
ا 1 


فالأحوط تقديم الاستبراء46) إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل, 
فتحدث جنابة جد يدة. 


(مسألة :)١37‏ لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل. بطل 
صومه من باب نية إيجاد المفطر !41 

(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان 
من عادته الانزال بذلك الفعل. بطل صومه أيضاً إذا أنزل(*6, 


(4]) إن كان المراد بالإنزال المفطر خروج المنئّ عن محل تكوّنه فيما 
يخرج بعد الغسل مع البول أو بواسطة الحركة العنيفة لا يكون مفطرا.ء لعدم 
خروع المي عن محل التحون: بل يخرج من البقايا في الميعرى و يمكن أن 
يدعى أنّ هذا هو المنساق من الأدلة. و أما إن كان المراد به مجرّد ما يوجب 
الغسل و لو كان من البقاياء فلا محالة يكون مفطرا و يوجب القضاء و الكفارة. 
فترك الاستبراء مع العلم بالخروج بعد الغسل لا ريب في كونه من التسبيب 
إلى الجنابة الموجبة للغسل. إِنّما الكلام في أنّ أصل مثل هذه الجنابة يوجب 
بطلان الصوم أولا. و تكفينا أصالة الصحة و البراءة في عدم البطلان» و عدم 
وجوب القضاء و الكفارة, و كذا الكلام في البلل المشتبه الذي يكون بحكم 
خروج المنيّ فى وجوب الغسل فهو متحد مع الجنابة الواقعية إن صح أصل 
المبنى. و لكنه مشكل جدًا. 

(59) بحيث كان منافيا للداعى النفسانى المرتكز فى النفس الباعث 
للفعود :بو أما إن كان .جناينا عض مرانتك: العروم يده قلا وجية لبطلا نيدل 
مقتضى الأصل الصحة. و كذا مع الشك في المنافاة. و قد تقدم التفصيل في 
الفصل السابق. 

)0١(‏ لأنّه مع كون عادته كذلك يكون من الجنابة العمدية, فتشمله الأدلة 
الدالة على مغطريتها. مضافا إلى ظهور الإجماع. و أما قول عليٌّ 
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و أما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال. و لاكان من 
عادته. فاتفق أنه أنزل. فالأقوى عدم البطلان !01 و إن كان الأحوط 


(340): «لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه 
شيء»! ". 

و خبر أبي بصير عن الصادق.9ة: «في رجل كلم امرأته في شهر رمضان و 
هو صائم فأمنى فقال.9ة لا بأس»! فمحمول على مجرد الاتفاق بلا قصد 
للإمناء و لا الاعتياد له. 

)0١1(‏ لعدم صدق التعمد عرفا مع عدم القصد. و عدم الاعتياد. و ليس 
الإمناء و اعتياده. 

إلا أن يقال: إِنّه يستفاد من بعض الأخبار أنّ المناط فى عدم المفطرية ما 
إذا اعتاد عدم الإمناء و وثق به فاتفق الإنزال. فلا يكون مفطرا حينئذ كصحيح 
زرارة عن أبي جعفراكة أنه سئل: «هل لاض الك صر 
رمضان؟ فقال9ة: إِنَى أخاف عليه. فليتنرّه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه 
9500 نا 

فإنّ المنساق من قوله1: «إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه» هو صورة اعتياد 
عدم السبق, فلا يشمل صورة عدم الاعتياد. ٍ 

و خلاصة الكلام: أنه إما أن يعتاد سبق المنىّ أو لا يعتاد ذلك. أو 
يعتاد العدم, و الأولان من التعمد بخلاف الأخير. و يمكن أن يستفاد ذلك 
من خبر ابن حازم قال: «قلت لأبى عبدالله 9 ما تقول فى الصائم يقبل 
الجارية و المرأة؟ فقالءة: أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس 
)١(‏ الوسائل باب: من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6. 


00 202 : ؛ صفحة 11717 حديث: ال ترم 


ما يتعلق بمفطرية الانزال 
ل سس يب ا 


النضاء خهوضاافيى تقل البلاغنة::و المسالامسة:و السقييل 05 


وأما الشاب الشبق, فلا. لأنّه لا يوّمن»7". 

حيث إنّ الشيخ الكبير معتاد لعدم سبق المنئّ ظاهراء مع أنّ مفهوم ذيله 
يدل على تحقق الأمن في مورد الجوازء و لكن يعارضهما مثل موئق سماعة 
عنهة أيضاً: «عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال92ة: ما لم يخف 
على نفسه فلا بأس»!' حيث إِنْهِائةٍ علّق الجواز على عدم الخوف و هو 
عبارة اخرى عن عدم الاعتياد. 

و مثله صحيح الحلبي عنهة أيضاً: «عن رجل يمس من المرأة شيئا أ 
يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال#ة: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن 
يسبقه المنئ»' ". 

ويمكن حمل مثل صحيح زرارة على مجراد الأولوية و التنرّه. فيجوز مع 
عدم الاعتياد على كراهة و يشهد له خبر على بن جعفر قال: «سألته عن 
الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن ,يقلب الجارية. فيضرب على 
بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به. و أما 
بشهوة فلا يصلح»!6". 

وكذا خبر الأصبغ بن نباته قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين]99 فقال: يا 
أميرالمؤمنين أقّل و أنا صائم؟ فقال له: عف صومك. فإِنٌ بدو القتال 
اللطام»!” و منه يعلم وجه الاحتياط المذكور و لا يترك إلا مع الوئوق بعدم 
الانزال. 

(؟6) لورود ألنص في جميع ذلك. وكذا اللصوق بالأهل. كخبر 
سماعة أنه سأل أبا عبدالله.ة: «عن الرجل يلصق بأهله في شهر 


.٠6و‎ 
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26 عي ا له 





الخسامفس:«سعيد الكبزب فتن اله تعان: او»رشسوله او الأثية - 
مجاوات اله عدي 2" نيجراء كسان متقفانا سامون الذ تن او 


رمضان فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس»١١'‏ و قول أميرالموّمنين.12: 
«أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليلء إِنّ بدو القتال 
اللطام. ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق 
رقبة»(7". 

ولكن يمكن حمل ذلك كله على الكراهة الشديدة في غير معتاد الإمناء. 
لقرائن خارجية و داخلية و يأتى في (فصل يكره للصائم أمور) بعض الكلام. 

(09) لجملة من الأخبار. مضافا إلى نقل الإجماع متها 
موق أندى سين سال ت أبا عبدالله ةا يقول: الكذبة 
فض الوحسو موقط الفمناني قال :فلك زد هلك فال 1ن 


2 





الأئمة هل » 

ومثله موثقه الآخرا“ و عنهاة: «خمسة أشياء تفطر الصّائم: الأكلء و 
الشرب. و الجماع. و الارتماس في الماء. و الكذب على الله و على رسوله. و 
على الأئمة 1 ” إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأشكل عليها بقصور السند. و اشتمال بعضها على ما لا يقول به أحد من 
نقض الكذب للوضوء. و لذا نسب إلى جمع من القدماء و أكثر المتأخرين عدم 
الإفطار به. و يرد: بِأنّ في بعضها الموثق و هو المعتمدء و التفكيك بين أجزاء 
الخبر الواحد في العمل ببعضها و طرح بعضها الآخر شائع بين الفقهاء. و 
متداول في الفقه, فالمقتضي للحجية موجود و المانع عنها مفقود. فيتم ما هو 
المشهور. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث: أو6. 
5و 63و01 الوسائلبات :من ابوات ها بسك عله الطوة حدايت : او عاو 


مفطرية تعمد الكذب على الله ورسل والأئمة(ع) 0 
ال مساق نذا ء كان بسنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيّ. اوستفيزة 
من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقولء أو الكتابة. أو الاشارة. أو 
الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب!*" و من غير فرق بين أن 
يكون: الكذت عفن لا لعراى حولة عووو هرا خنير به ممت البه لمكن 
وجه تقل القول. وأما لوكان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون 

26015 

وال وجند لما نسب الى اسيك فى أحد قولية::ق المحققى :نو العسلامة ,مين 
الكراهة. لأصالة البراءة. إذ لا وجه لها مع ظاهر الموثق. نعم. ما ادعى من 
الإجماع على مفطرية الكذب لا وجه للاعتماد عليه. لمخالفة حاكية له. مع 
أنّ الظاهر أنه اجتهادي لا تعبّتدي. 
نعم, الفتوى تارة: تكون بنحو الإخبار عن الله تعالى. و اخرى: بما استظهره 
بفهمه من الأدلة. والكذب عليه تعالى يتحقق في الأول دون 
الأخير. 

(00) لفرض أنه لم يسنده إلى الله تعالى, أو إلى المسعصوم220. 
بل مده إلى الغير .و المفزوطن ألهصدى» لأثه سععه هته #الاقساء 
أربعة. 

الأول: أن يخترع الكذب على الله تعالى من عند نفسه. 

الثانى: أن يخترعه غيره و هو يعلم بذلك و مع ذلك ييسنده إلى الله أو 
ا 0 : قال كرد : الأكل في شهر رمضان لا يكون مفطرًء و 
كلامه. 

الثالث: أن يقول قال لي فلان: إِنّ الإامام له قال: الأكل لا 
يفطر. وهو يعلم أنه كذب على الإمامة و هذا ليس بكذب منه على 
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(مسألة 2065 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوضسيا: تيا 0 فيكون 
لبي أيضاً موجبا للبطلان 3" بل الأحوط إلحاق فاطمة 
(مسألة :)5١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجهاً 
إلى من لاينفهم معناه. فالظاهر عدم البطلان097) و إن كان 


الإمام. بل .يكون نقل قول الكاذب. و نقل -كذب من كذب على الإمام عن 
الكاذب ليس بكذب من الناقل على الإمامنية. 

وقولهم2: «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع»/' إِنْما هو في مقام 
الاهتمام بأن لا ينقل إلا ما يثق به. و لا يشمل ما إذا أسند الكذب إلى 
الكاذب. و مع الشك فالمرجع أصالة الصحة و البراءة عن القضاء و الكفارة, 
نعم. هو حرام, لأنه إشاعة للكذب عليهم82. 

الرابع: ما إذا نسبه إلى غيره و لم يعلم بأنّه كذب و كان في الواقع كذباً فلا 
إشكال فى عدم البطلان حينئذ. 

(01) لصحة دعوى أنّ المناط كله جهة العصمة التي يصح استناد أقوالهم 
بتلك الجهة إلى الله تعالى و احتمال الانصراف إلى نبينايةة و أوصيائه من 
الانصرافات البدوية, و من جهة كثرة أنس الذهن. و منه يعلم الوجه في 
إلحاق الصدّيقة الطاهرة:©8. 

(010) لأنّ الكذب من صفات الأخبار. و مقتضى المحاورات اعستبار 
المخاطب في تحققه. و لكن الظاهر فرق العرف في ذلك بين ما إذا كان عنده 
لقخا ص و له زوع افلا به الى أحد. أو إلى ما لا يفهم و بين ما إذا كان في 
حال الوحدة مثلاً. فيصدق الخبر في الأول دون الأخير. و لكنّه مع ذلك 


مايتعلق بمفطرية الكذب على الله ورسوله 0 
الأحوط القضاء(08), 
(مسألة :)5١‏ إذا سأله سائل: «هل قال النبى يه كذا...» فشان («اتعم» نين 
مقام «لا» أو «لا» فى مقام «نعم» بطل مد ا 
(مسألة 37): إذا أخبر صادقا عن الله تعالى أو عن النبئّ َي مثلاً ثم قال: 
«كذبت» بطل صومه!'5", وكذا إذا أخبر بالليل كاذباء ثم قال فى النهار: 
«ما عيرق بهالبارحة صدق». 


(مسألة 77): إذا أخبر كاذباء ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع 
ننه الأثر: قيكون ويه ١١!‏ ياطلا ييل و كنذا اذامات بعد 


مشكل لخروج الأول عن الأخبار المتعارفة و الأدلة منزلة عليها. و مقتضى 
الأصل الصحة بعد الشك في صدقها على مورد من الموارد. 

(6) خصوصا في الصورة الأولى التي ذكرناها. 

(09) لتحقق الكذب, فيشمله إطلاق الدليل لا محالة. 

)1١(‏ لأنّ ظاهر قوله نفي الواقع عما أخبر به و هو كذب. فيشمله إطلاق 
الدليل. نعم. إن كان المراد تكذيب نفسه في أصل الأخبار. فليس ذلك تكذيباً 
على الله تعالى. و كذا قوله: ما أخبرت به البارحة صدق. فإنّه يحتمل له 
وجهان: الأول تصدييق نفسه و هو لا يوجب البطلان. الثاني: تصديق الكذب 
على الله تعالى و هو يوجب البطلان. 

)1١(‏ كما في ارتكاب سائر المفطرات التي لا يرفع أثرها بعد الارتكاب و 
لو ندم و تاب. لأّنّ التوبة لا تؤثر فى الوضعيات _-كالقضاء. و الكفارة, و أداء 

(فروع) -(الأول): لو كتب الكذب في قرطاس ثم محاه فوراء أو 


سير مهذب الأحكام / ح ٠١‏ 
بمصسيان ‏ ا سيييم لي ل يميم ناحانت 





ذلك. فإِنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان!١1).‏ 

(مسألة 55): لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا 
فى كتاب من كتب الأخبار أو لاء فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار 
ننه :وإن اسكئدة إلى :ذلك الكتات ١9‏ إلآ أن يكسون ذكسره له على 
وجه الحكاية دون الإخبار!؟5. بل لا يجوز الإخبار به على سبيل 
الجزم مع الظَنٌ بكذبه. بل وكذا مع احتمال كذبه(9١)‏ إلا على 


أحرقه. أو نحوهما مما يوجب زواله. ففى البطلان إشكالء. و مقتضى الأصل 
الضحة. ْ 

(الثاني): لو قرأ القرآن غلطا و كان ذلك مغيّرا للمعنى مع العلم به و كان 
هناك من يسمع إليه و يخاطبه يبطل صومه. لأنّه كذب حينئذ. بل و كذا مع 
عدم المخاطب على الأحوط. 

(الثالث): لو علم بأنه يغلط في قراءة القرآن يشكل قراءته في شهر 
رمضأن. 

59 فبب القضناء:و الكفارة:.و له اث للعوبة فى .رقتها أيضا كمما فى 
انووة عو سائر الديوه الخلقية ببق الخالفية. ْ 1 

(7) لاطلاق الأخبار الشامل له أيضاً كما إذا قال بقصد الاخبار عن 
المعصومكة ‏ قال الإمام:2: لا يبطل الأكل الصوم و روي ذلك في الكافي - 


مثلاً - 
(14) كما إذا قال: روي في الكافي كذا. يقصد النقل عنه لا يقصد الإخبار 


(10) لأصالة عدم الحجية. و عدم صحة الانتساب ما لم تقم حجة معتبرة 
عليه هذا إذا كان المراد بالكذب ما لم تثبت حجيته كما لعله المراد في 
اصطلاح الكتاب و السنة و إن كان المراد به ما أحرز مخالفته للواقع. ففي 
مورد الظنّ والاحتمال لا يتحقق الكذب., لعدم إحراز المخالفة معالواقع. الا أن 


مايتعلق بمفطرية الكذب على الله ورسوله 62 
سبيل النقل و الحكاية(١ 2١‏ فالأحوط لناقل الأخبار فى شهر رمضان -مع عدم 
العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الككتاب, أو إلى قول الراوى على سبيل 
الحكا 170 ْ 

(مسألة هه الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة دق إن كان 
حراماً -لا يوجب بطلان الصوه 57 إلا إذا رجع إلى الكذب على الله 
رول يل 

(مسألة 37): إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسولهيةة فى مقام 
التقية من ظالم لا يبطل صومه به. كما أنه لا يبطل مع السهوء أو 
الجهل المركب("". 


يقال: إِنّ الجزم بالأخبار مع عدم إحراز الموافقة للواقع يلحقه بالكذب. 

ثم إن صدق الكذب في القسم الأول إِنْما هو فيما إذا لم تقم حجة معتبرة 
على الاعتبار و إلا فلا يكون كذبا حتّى مع الاحتمال أو الظنّ غير المعتبر 
بالخلاف. 

(171) كما تقدم انفا. 

(10) و لو بنحو البناء القلبي بأن يبني في قلبه أن في أول شهر رمضان كل 
نا رقفل اف كنذا الشهد الما هو يكوا الحكائة له بعتوان الخوع يهو لكين 
الأحوط الذكر باللسان أيضاً 

(18) أما الحرمة. فلعموم أدلة حرمة الكذب. و أما عدم البطلان. 
فلأصالتى: الصحة و البراءة عن القضاء و الكفارة. بعد عدم الدليل على 
البطلان فيه. 

(14) كاستناد الفتوى المجعولة إليهم من حيث إنْهم حملة الشريعة. و 
حفاظ أحكام الله تعالى بحيث يصدق الكذب على الله عرفاء و هو يختلف 
باختلاف كيفية البيان و نحوه. 

)08٠١(‏ أما في مورد الاضطرار. فإن كان بحيث يوجب سلب الاختيار, 


٠١ مهب الأحكام /ح‎ 0١ 
مير ا ا تي ا‎ 


(مسألة 777):إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر. بشرط 
العلم ل ١‏ 

(مسألة 734): إذا قصد الصدق فبان كذيا لم يضر. كما أشير 
الللتسفن 

(مسألة 539): إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلاً ‏ لم 
يطل يد 


فلا ريب في عدم البطلان, لما يأتي من اعتبار العمد و الاختيار في البطلان و 
إن لم يكن كذلك و كانت التقية من أهل الخلاف. فكذا أيضاً لعمومات أدلة 
التقية المستفاد منها الصحة و عدم القضاء و الكفارة. و يأتى التفصيل فى 
إمسألة 7] من الفصل التالى. و أما فى مورد السهو. و الجهل فلا بطلان أيضاً 
لها باق النصل الفد كوت 7 7 

)١(‏ لاعتبار العلم بالمفطرية في قصد الإفطار أيضاً كما يعتبر في فعل 
المفطر. ْ ْ 

(1/) في إمسألة 17] عند قوله.#: «لا يبطل مع السهو أو الجهل 
المركب». 

(7) لتقوّم الصّدق و الكذب بالقصد الجديّ الاستعمالئ. فالهزل 
خارج عنهما و إن أطلق عليه الكذب في بعض الأخبار كقول عليّا9!: 
«لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب جدّه و هزله»! و قوله اك 
أيضا: «لا يصلح من الكذب جِدّه و هزله»!"ا ولكثه إطلاق من حيث 
مطلق المرجوحية لا الكذب الحقيقئ. مع أنه يكفي الأصل في الصحة 
بعد عدم جواز التمسك بالعمومات, لكونه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 


100و( )الرسائن ات عن آبرات احكاء السزة حك وم 


اللسادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه(9", بل و غير الغليظ 


(/) للإجماع المذعى عن جمع, و لخبر المروزيّ: «سمعته يقول: إذا 
تمضمض الصائم في شهر رمضان. أو استنشق متعمّداء أو شم رائحة غليظة, أو 
كنس بيتاء فدخل في أنفه و حلقه غبار. فعليه صوم شهرين متتابعين, فإنّ ذلك 
مفطر. مثل الأكل. و الشرب. و النكاح»''". 

و نوقش في الإجماع بمخالفة المحقق في المعتبر. (و فيه): أنه لم يخالف, 
بل تردد في المسألة و ذلك لا يعد مخالفة. مع أنْها على فرض تحققها لا يضر 
بإجماع المتقدمين. 

و نوقش في الخبر تارة: بجهالة المروزي. و أخرى: بالإضمار. و ثالثة: 
باشتماله على ما لا يقول به أحد من مغطرية الرائحة الغليظة. و رابعة: 
باشتماله على مطلق الغبار, مع أَنّ الفقهاء قيّدوه بالغلظة. و خامسة: بمعارضته 
بموئق ابن سعيد عن الرّضاة: «سألته عن الصّائم يدخل الغبار فى حلقه 
قال2ة: لا بأس»0( و الكل مردود: 

أما الأولان: فلاهتمام أرباب الحديث به. و اعتماد المشهور عليه. 

و أما الثالثة. فلصحة التفكيك في أجزاء الخبر الواحد بالعمل يبعضها و 
طرح الآخر على ما هو المتعازف بين الفقهاء. 

و أما الأخيران: فلأنَ حمل الموثق على غير الغليظ. و خبر المروزي عليه 
من الجمع العرفيّ الشائع. مع أنّ تقييد الرائحة بالغليظة يمكن أن يكون قرينة 
على تقييد الغبار بها أيضاً بل التشبيه بأنّها مثل الأكل و الشرب قرينة على 
الغلظة, لأنّ غير الغليظ مستهلك غالباء فلا محذور في الاستدلال بالحديث. 

و أما الاستدلال على المفطرية بحرمة إيصال كلّ شيء إلى الحلق حتّى 
الغبار. فإثبات كليته مشكل ما لم يصدق الأكل و الشرب. 


1 الؤعائل ناح ١9‏ هن أبواتنما ممك عند الضائه حديك: 7 
)١(‏ الوسائل باب: 5" من ابواب ما يمسك عنه الصّائم حديث: 8 
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على الأحوط(9". سواء كان من الحلال -كغبار الدقيق -أم الحرام. كغبار 
التزات فق تخورى و سواء كاق هانادثه بسيو يكن ام الحو واء باثازة 
غيره. بل أم بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه "١7‏ و الأقوى 
الخاق البخار العليظ؛ و ذخان الستباك و:تحوه("". و لاباس بنا يدخل 
في الحلق غفلة, أو نسياناء أو قهراء أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول, 
ونحو ذلك(048, 


(0/) نسب وجوب الاجتناب عنه إلى المسالك جمودا على إطلاق خبر 
المروزئ. و لأنّه من المتناولات. (و فيه) أنّ الإطلاق مقيّد يما مدّ. و صدق 
التناول كالأكل مشكلء فيكون المرجع هو الأصلء فهو مقتضى الصحة. و 
عدم القضاء و الكفارة. 

(9/7) كل ذلك للإطلاق, و ظهور الاتفاق. 

(1/) على المعروف بين متأخري المتأخرين. و استندوا إلى السيرة. و أنه 
من التناول. فيشمله أدلة مفطرية الأكلء. و بشمول دليل مفطرية الغبار له. و 
يرد الأول: بعدم ثبوت تقرير المعصوم له. و الثاني: بأنّه مشكل, بل ممنوع. و 

إلا أن يقال: إن ذكر الغبار من باب المثال لما يكون من سنخه. فيشمل 
الدخان. و البخار أيضاً. و أما موئق ابن سعيد عن الضاءكة قال: «سألته عن 
الصّائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس 
به( فيمكن حمله على الدخول غير الاختياري و لا فرق بين من تلذذ 
بالدخان و البخار و عدمه. لعدم دليل على التفرقة بينهما بعد شمول الدليل 
لهما. 

(/) كل ذلك للأصل بعد اعتبار العمد و الاختيار فى مفطرية 
المفطرات. ْ 


3 الوسائل ناف لابق ابواننتها عياف عه الات عويت: ١‏ 
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(9/) للنص. و الإجماع. قال أبو جعفراكة في الصحيح: «الصائم يستنقع 
فى الماء. و يصب على راسه و بتبرد بالثوب. و ينضح بالمروحة. 
وينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء»!'' و عن الصادق اله 
الصائم»' ''وفي صحيح ابن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر اكه يقول: إيه يبصر 
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام. و الشراب. و النساء. 
والارتماس في الماء»!" و المنساق من مثل هذه النواهي إِنْما 
هو المانعية, لأنّها الأصل فى النُواهى المتعلقة بالعبادات إلا ما 
خرج بالدليل. 

وعن بعض القول بخصوص الحرمة التكليفية دون المفطرية. لذكر 
الأركعائن الصننامة فى :سباق الارتماسن الاخرامية: و الأخير له يكون عبطلا 
للإحرام قطعاء فكذا الأول مع أنه لم يذكر القضاء و الكفارة في أدلة المقام. 

(و فيه) أولا: أَنْه ذكر فى سياق الأكل و الشرب و الجماع فى صحيح ابن 
مسلمء مع ان حروج اللإحرام بدليل خارج لا يض بظهور السياق في المانعية, 
والدليل الخارج ظهور الإجماع, بل النصوص في أن محرّمات الااحرام نفسية 
لا غيرية. بل هذا هو الأصل فيها إلااما خرج بالدليل. 

و عن بعض القول بالكراهة, لقول أبي عبد اللهىةٍ قال: «يكره للصائم أن 
يرتمس في الماء»! *' و موثق عمار قال: «قلت لأبي عبد اللهكة رجل صائم 
ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال:ليا ليس عليه قضاأوًه 
وله و5 


81:07 الوسائل نات امن ابزانعءنا مك عنه الضائه ديف ١١‏ 
(*) الوسائن نان امن الواي ها ماف عه الضات كيت : 
(8)الوسانل بان #افن ابوايها وجع ف عنه الضاكح ديت 4 
(:4) الوسائل ناي عن انوايةها دك نه الفا ديف ١‏ 
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فق إن كاو عات البدن حازجا نونغي نرق رحين أن يكدون 
رمسه دفعة. أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء 2 
إن عحميية غيان العا قتووالا عداى بد اديه فلة بان ننه "ان إن 
استغرقه. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه(6. فلا يكفى غمس 
خصوص المنافذ في البطلان. و إن كان هو الأحوط !05 و خروج الشعر 
لاينافي صدق الغمس !60 


(و فيه): أن الكراهة محمولة على الحرمة بقرينة غيره مما مبّء و الموثئق 
محمول على ما إذا نسي الصوم. مع أنّ إعراض المشهور عنهما أوهنهما. 

1 4) لذكر الرأس بالخصوص تن جييه ين السخوض تضحيع ابن عنام 
عن ابي جعفرايًة قال: «الصائم يستنقع في الماء. و يصب على راسه. و يتبرد 
بالثوب. و ينضح بالمروحة, و ينضح البوريا و لا يغخمس رأسه في الماء»''' و 
مثله غيره(" و انسباقه من لفظي الارتماس و الانغماس عرفاً. 

)8١1(‏ لأنه المنساق من الأدلة, و المتعارف فى الانغماس و الارتماس عند 
جدع الناننى. ْ 

(85) لما م من أن المنساق من الأدلة كون الدأس تحت الماء انا ما ولا 
يتحقق ذلك يما ذكر من التعاقب و إن استغرقه, لأنّ الاستغراق حينئذ 
تدريجيٌ لا أن يكون دفعيا آنيّا حتّى يحيط الماء يتمام الرّأس آنا ما. 

(8) لتصادق العرف و اللغة على أَنْه المراد بالّأس في مثل المقام و إن 
كان له إطلاقات أخرى في غير المقام. 

(85) أمَا عدم الكفاية,. فلأصالتي: الصحة و البراءة عن القضاء و 
الكفارة. وأما الاحتياط. فللخروج عن شبهة الخلاف. و لأنه حسن على 
كل حال. 

(60) لأنّ الشعر خارج عن مفهوم الرأس لغة, و عرفاً. و شرعاً إلا فيما 


)١(‏ و(1)الوسائل بات: فق ابو انما" تان هن الكاك ديه ؟ولاو6,. 


مايتعلق بالارتماس في غير الماء أو رمس تمام البدن ما عدا الرأس في الماء 02 

(مسألة + "): لا بأس برمس الرّأسء أو تمام البدن فى غير الماء من سائر 
الحناتيات: يل و لا وميد فى الماء العاف 810 وإ كان الأ حرط 
الاسعا 490 بعضوضا قن الناء المشاقن. 

(مسألة :)"١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه 
فى الماء. فالأحوط. بل الأقوى بطلان صومه(64 نعم, لو أدخل رأسه 
نم إقاب هلتلق و سجدرها دورمن الاننار فتى البناء ا نابهر 
عدم البطلان 090 ١‏ 

(مسألة 9): لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه. 
كان انين الل نينح اميه عا حا ضفن لاف كا أذ 


دل عليه دليل بالخصوص كما ورد في كفاية المسح عليه في الوضوء!". 

(81) لذكر الماء في الأدلة. و أصالة الصحة في غيره و إن كان ماء مضافاً 
و لكن يشكل في بعض أقسام المضاف بعدم تفرقة العرف بينه و بين الماء 
المطلق, و مع الشك في الموضوع أو الحكم. فالمرجع أصالة الصحة, و عدم 
القضاء و الكفارة, لعدم جواز التمسك بالأدلة حينئذ. 

(40) لاحتمال أن يكون المراد بالماء مطلق المائع. فيشمل الجميع 
خضوضا النقياف. 

(86) لصدق الارتماس عرفا إلا أن يدّعي انصراف الدليل عنه. و مع الشك 
في الصدق يكون المرجع الأصلء و الظاهر اختلافه باختلاف اللطخة رقة و 
غلظة. فيصح الصدق في الأولى. ولا يصح في بعض المراتب الثانية. 

(89) لعدم صدق غمس الرأس حينئذ عرفا و مثله الآلات المصنوعة في 
هذه الأعصار للغوص و الغمس في البحار لأغراض خاصة. 


)١(‏ راجع الوساتحات: حو اما و امن وات الوضوة: 


١‏ ب مهذب الأحكام ل 
ججحب ا ل جز 77ب ل ار ا ل سحيب ا يا تت تي يفي 


بعضاً. لم يبطل صومه على الأقوى!*١)‏ و إن كان الأحوط البطلان برمس 
خصوض المدافن كمامة. 

(مسألة **0: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه. ما 
لم يصدق الرمس فى الماء. نعم. لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فى التهر 
المنصب من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم ‏ فالظاهر البطلان. 
افيعدق الرفس: و كيدا فى الميرات !ذا كان كتثبيرا و كان المساء كتثيرا 
كالنهر مغاة/1 3 ١‏ 

(مسألة 7): في ذي الرأسين إذا 7 نميّز الأصلى منهماء فالمدار عليه. ومع 
دع لقية يكب ظله لالحنا عن رمس كلمعب لكن لايحكم ببطلان 
الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً''١.‏ 


(18) لخروج بعض الرأس عن الماء. فلا يصدق الرمس و الغمسء و 
المناط على رمس الجميع. لأنّه الظاهر من الدليل. و مع عدم الصدق أو الشك 
فيه لا موجب للبطلان بل مقتضى الأصل الصحة. 

(41) ظهر مما تتقدم حكم هذه المسألة. فلا وجه للإعادة. 

(41) أما الأول. فلتحقق الموضوع. فيشمله الدليل قهراً. و أما الأخير. 
فلقاعدة الاحتياط. 

80ة) متي قاغزة الأسعراط وهوب الاعساب عق رمسن أحدهنا أيضا 
لأنّ جريان الأصل في رمس واحد منهما فقط معارض بجريانه في الآخر. 
فمقتضى قاعدة الاشتغال الاتمام و القضاء إلا أن يقال: بعدم صدق العمد و 
الاختيار بالنسبة إلى فعل المفطر, لأنّه مع الشك في تحقق المفطر برمس 
واحد منها فقط لا يصدق إيجاد المفطر عمدا و اختياراء لأنّ تحقق العمد و 
الاختيار متوقف على العلم بالموضوع. مع أنّ الالتزام بوجوب الكفارة مرّتين 
بعيد عن المرتكزات. و سهولة الشريعة, و خلاف ما ثبت في الأصول من أن 


حكم ما إذا ارتمس سهواً أو قهراً أو نسياناً 0 

(مسألة 0 ”): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب 
الاتنبتناب عستيناء ولكسن الكو بالظلان يترقف ان الرمسس 
(ة) 
فيهما '. 

(مسألة ): لا يبطل بالارتماس سهواء أو قهراء أو السقوط فى الماء من 
غير اخنا 087 

(مسألة 9317): إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس. فحصل, 
لم يبطل نا ١‏ 

(مسألة 8"): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء. أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف, 
لم يجب الاجتناب فلن 

(مسألة 9"): إذا ارتمس نسيانا أو قهراء ثم تذكر أو ارتفع القهر, 
وجب عليه المبادرة إلى الخروج. و إلا بطل صومه147). 
فى موارد العلم الإجمالى ما هو الواجب إِنْما هو الاجتناب فقط. و أما سائر 
الآثار فلا تترتب على ارتكاب أحدهما فقطء بل إِنْما تترتب على ارتكاب 
الجميع. ' 

(44) الكلام في هذه المسالة عين الكلام في سابقتها من غير فرق. 

(10) كلّ ذلك لما يأتى فى الفصل التالى من اعتبار العمد و الاختيار في 
مفطرية المفطرات. 
ما تقدم في [مسالة ]١‏ فراجع. ' 

(910) للآصل فيما إذا تردد بين الماء و سائر المائعات و اما مع التردد بين 
الماء المطلق. و بعض أقسام المضاف. فالأحوط الاجتناب كما مرٌ. 

(8) لتحقق العمد و الاختيار في الارتماس حينئدذ مع تمكنه من الخروج 
فوراً. و أما عدم البطلان بالارتماس السهويٌ و القهري. فلعدم الاختيار, مع 
اعتباره في جميع أقسام الإفطار. 


ع مهذّب الأحكام / ج الم 


(مسألة +5): إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا 
كان 0 

(مسألة ١6):إذا‏ ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه و إن كان واجباً 
015 

(مسألة 57): إذا كان جنبا. و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم 
إذاكان الصوم واجبا معينا(١ ١١‏ و إن كان مستحباً. أو كان واجبا موسعا وجب 
عليه الغسل و بطل صومه!١3).‏ 

(مسألة '57): إذا ارتمس بتصد الاغتسال فى الصوم الواجب 
السعةو سطل عسومةه و غسئلة اذا كان مغدير |7" و إن كان تناينا 


(8) أما عدم صحة الصوم مع الإكراه. فلأنَ المكره (بالفتح) مختار و 
إِنْما يختار أقلّ المحذورين باختياره. و أما الصحة مع القهر. فلعدم الاختيار 
معة . 

)٠٠١(‏ أما البطلان. فلتحقق العمد و الاختيار فى إيجاد المفطر. و أما 
وجوبه عليه. فلأهمية إنقاذ النفس عن إتمام الصوم. و الظاهر بطلان الصوم لو 
خالف و لم يرتمس, لأنّه من النهي في العبادة, لأنّ مرجع وجوب الارتماس 
إلى حرمة الإمساك و الصّوم. 

)٠١١(‏ لأنه لا بدل للصوم مع التعيّن. و للغسل بدل و هو التيمم و مقتضى 
القاعدة تقديم ما لا بدل له على ما له البدل. فيجب عليه إتمام الصوم لتعينه و 
التيمم لكونه بدلا عن الغسل مع عدم التمكن منه و لو لعذر شرعئ. 

(؟١٠)‏ أما فى المندوب. فلجواز الإفطار إلى الغروب, فلا تزاحم في 
النيوونوكذًا فى الوانعب العوسيع» دالهبيحووقيه الأقظار إلى الزوال .و أما بيده 
فالظاهر أن حكمه حكم الواجب المعيّن. فيتبدل الغسل إلى التيمم لو لم يمكن 
التاخير إلى المغرب. 

)٠١(‏ أما بطلان الصّومء فلتحقق الارتماس العمدي. و أما بطلان 


ما يتعلق بإبطال الصوم بالارتماس لغسل الجنابة عمداً 6 
لصومه صحًا معا(2 '١؟.‏ و أما إذاكان الصوم مستحبا أو واجباً موسعاً. بطل صومه. و 
صح عله (03*6), 
(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي, فإن لم يكن من 
شهر رمضان. و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصح له الغسل حال 
المكث في الماء. أو حال الخروج( ٠١‏ و إن كان من شهر رمضان 
يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد 
لمكان النّهي السابق. كالخروج من الدار الغسصبية إذا دخلها 


الغسل فللنهى عنه. و النهى عن العبادة يوجب البطلان, إذ العبادة المنهيت عنها 
لا تصلح للتقرب بها إلى اله تعالى. | 

)٠١5(‏ لسقوط النهي بالنسيان, فلا الصّوم يبطل, لعدم التعمد و لا الغسل 
يفسد لعدم فعلية النهي. 

)٠١0(‏ لما مرٌ من جواز الإفطار في المندوب إلى الغروب. و في الموسع 
إلى الزوال هذا مع التعمد, و أما مع النسيان فيصحان معا كما في الواجب 
المعتن: 

)٠١7(‏ لسقوط النهي ملاكا و فعلية, لأنّه إنْما كان لأجل الصوم و 
المفروض بطلانه, فلا وجه للنهي حينئذ بملاكه و لا بخطايه. 

)٠١1(‏ لما عن صاحب الجواهر ميسن دعوى الاجماع على وجوب 
الإمساك, فيمن أصبح ,يوم الشك بنية الإفطار ثم بان أنه من شهر رمضان بعد 
الزوال راجع بحث النية من صوم الجواهر. و ظاهرهم عدم الخصوصية في 
عدم النية. فيشمل ارتكاب المفطرات أيضاً. هذا مضافا إلى ما ورد في البقاء 
كن الجنابة7". 


ال اهس - ل 
عامد](4١1').‏ من هنا يشكل صحة الغسل فى الصوم الواجب المعيّن 


)٠١6(‏ هذه المسألة معنونة فى الأصول مفصّلا. و إجمالها أنه قد قيل: 
وجرت الفرروع هولوياة ر :فيد ال لاومه هااا النسيية يلاك لها 
كذا الغيرية, لأنها لا بد و أن تكون لأجل المقدمية إما للكون فى 
المكاق المياع: أق لنفرية المخل عن النضيب و ولا توتية: الأول إذال وليل 
على وجوب الكون في المكان المباح حتثى يجب مقدمته. نعم. يحرم الكون 
في المحل المغصوب و لا ربط لأحدهما بالآخر. كما لا وجه للأخير, 
لأنّ التفريغ و إن وجب لكن الخروج ملازم له لا أن يكون مقدمة له و قد 
ثبت في محله عدم الدليل على اتحاد المتلازمين في الوجود في الحكم 
أيضاً. مضافا إلى أنّ وجوب المقدمة مولويا عند وجوب ذيها على فرض 
ابوث التقدينة محل السية: 

و قيل أيضاً: إنّ الخروج حرام مولويّ (و فيه): أنه مع كونه مسلوب 
الاختيار فيه كيف تتعلق به الحرمة المتقؤمة بالاختيار. إلا ان يقال: بكفاية 
الاختيار حين الدخول في اختيارية الخروج أيضاً. و لكنه دعوى بلا دليل 
خصوصاً بعد التوبة. و منه تظهر المناقشة فيما قيل بأنّه واجب و حرام مولويان, 
لتركبه من امرين لا يمكن إقامة الدليل على كل واحد منهما و حينئذ فتصل النوبة 
إلى مجرد حكم العقل و هو يحكم باختيار أقلّ المحذورين و أخفٌ القبيحين هذا 
لباب الكلام فيمن ارتكب الحرام بسوء اختياره ثم اضطر إلى التخلص منه. 

ف أما المقام فقد يقال: يعدم صدق إيجاد المفطر فى شهر رمضان بعد 
الإفطار عن الخروج من الماءء. لأنّه رفع الانغماس و الارتماس عرفا لا فعله 
حتّى يكون عن فعل المضطر (و فيه): أنه ما دام فى الماء يصدق عليه 
المرتمس لغة و وجداناء فتشمله الأدلة قهراء فيكون مثل الخروج عن الدار 
المغتصبة إذا دخل فيها باختياره. 

وقد يقال: بأنّ الشك فى الصدق يكفى فى عدم جواز التمسك بالأدلة 
اللفظية, لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. فيرجع إلى أصالة 


خكم هالو اردمش الصائم فى الحاء المفضوت جح بعر 
كت -- راآ4 ل 


انشا ندا كان في حال المكث أو حال الخرو ج(1١0).‏ 

(مسألة 0 لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب فإن كان 
ناما اللضوم والقضبي :ضع صوية!؟١١‏ و غعمنك و إن كان غالما ببهما 
باينا ١١!‏ روكذ إن كان معدي الصو تايا العو 111و إن 


البراءة (و فيه): ما مر من أَنّ الصدق معلوم لغة و وجدانا إلا أن يقال: بانصراف 

الدليل عن مثل هذا الصدق الذي ,يكون من رفع الحرام لا فعله خصوصا إن 
كان بعد التوبة. لسقوط النهي السابق بهاء و عدم تعقل حدوث نهى مولوىٌ 
آخر لمكان الاضطرار و لا أثر للنهى السابق خطاياء بل و لا ملاكا بعد التوبة, 
فلا وجه للحرمة. و منه .يظهر أن قياس المقام يمن توسط الأرض المغصوبة 
فاضطر إلى الخروج مع الفارق, لأنّ عنوان المنهئّ عنه بالنهي السابق لا 
يصدق بعد تحقق الإفطار العمدئ, و إِنْما هو : نهى آخر يحدث تعبدا و يكفى 
الشك في حدوثه فى عدم الحدوث و الأحوط القضاء و الكفارة. 

)1١9(‏ قد عرفت أنه لا دليل على بطلان الغسل فيها في صوم شهر 
رمضان فكيف بالواجب المعيّن. هذا إذا أبطل صومه فى الواجب المعيّن 
بالازمدائن الدبو أنا إذا اننى فيد قهرااكة آراذا الفسل اشرو ا 
المكث. فمقتضى الأصل صحة الصّوم من غير دليل حاكم عليه. 

)٠١(‏ لعدمة فعلية النهي مع النسيان. و اختصاص مغطرية المفطرات بحال 
العمد و الالتفات فيصحان معا لا محالة. و منه يظهر أنه مع العلم بهما يبطلان 
معا لحرمة التصرف في المغصوب مع العلم به فيبطل الغسل حينئذ و الصوم, 
لتحقق الارتماس العمدي. 

)١1١١(‏ أما الصوم. فلتحقق الارتماس العمدي. و أما الغسل, فللنهي عنه 
من جهة التصرف في المغصوب و النهي في العبادة يوجب البطلان. 

(؟١١)‏ لتحقق الارتماس العمدي 0 الصوم, و النهي عن الارتماس 
يوجب البطلان. لأنّه من النهي في العبادة الموجب للفساد. هذا في الواجب 
المعيّن و إلا صح غسله و بطل صومه. 


4 مهذب الأحكام اج ٠‏ 
كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل197١١3).‏ 
(مسألة 67): لاا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالماً بكونه 
(مسألة 417): لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحلء و لا بالارتماس فى 
ين ١ ١‏ 
(مسألة 44):إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه(1١30).‏ 
الشامن:البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق. فى صوم 





)1١(‏ أما صحة الصوم, فلعدم تحقق فعل المفطر عن عمد و اختيار. و أما 
بطلان الغسلء فلاشتراط إباحة الماء فيه. 

)١١4(‏ لما يأتي في الفصل التالي. 

)١1١0(‏ للأصل بعد اختصاص الدليل بالماء. مع أنه إذا لم يكن الارتماس 
في المائعات غير الماء مبطلاء ففي الوحل و الثلج بالأولى. 

)١11(‏ لأصالة عدم تحقق الارتماس, و أصالة الصحة. و البراءة عن 
القضاء و الكفارة. 

- لنصوص قريبة من التواتر - و قد عدوا ذلك من قطعيات الفقه‎ )١١10/( 
منها: موثق أبي بصير عن الصادقاك9: «في رجل أجنب في شهر رمضان‎ 
بالليل ثم ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح قال9#: يعتق رقبة أو يصوم شهرين‎ 
متتابعين, أو يطعم ستين مسكينا»!'' و مثله يو"‎ 

و بإزاء هذه الأخبار أخبار أخر تدل على الصحة كصحيح 
الخنعمي عندية أيضاً: «كان رسول الْهية يصلى صلاة 


0و( ؟) الؤسائلباته امن أبواب ها سك غنه الضات ديف او 


او 


مفطرية البقاء على الجنابة عمداً 0 
446 





تتفناه 01١5!‏ لون غيرهنا شن الصبياء الواحبية و المتدوة علس 


الليل في شهر رمضان ثمٌّ يجنب ثمَّ يؤخر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» "' 
و مثله غيره. و لكن لا بد من حملها إما على التقية؛ أو على غير التعمد. و 
طرحها لإعراض الأصحاب عنهاء بل دعوى القطع على خلافهاء فلا وجه لما 
نسب إلى الصدوقين من القول بالصحة. 

)١1١14(‏ لصحيح ابن سنان: «أَنّه سأل أبا عبد الهلا عن الرجل يقضي شهر 
رمضان. فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل و هو 
يرى أنّ الفجر قد طلع, قالإ12: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره»!' و نحوه 
موئق سماعة!" و الظاهر أنّ الحكم من المسلّمات. و تشهد له قاعدة 
الإلحاق ايضا. 

)١119(‏ لأصالة عدم المانعية و المفطرية إلا في مورد الدليل؛ بل قد ورد 
في المندوب ما يدل على الصحة. كصحيح الخثعمي: «قلت لأبي عبداشاة 
أخبرني عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل 
فأعلم أَنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال9: 
ضوع !2 والحعوه 0 

وأما الصوم الواجبء. فنسب إلى المشهور كونه كصوم شهر رمضان. لقاعدة 
الإلحاق المستفادة من الاإطلاقات الواردة فى شهر رمضان. 

(و فيه) أولاً: أن تصريحدلة بعدم المانعية في الصوم المندوب 
فيمامر من الصحيح. مع أنّ اتحاد حقيقة الصيام ‏ بواجبها 
)١(‏ الوسائل باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 0. 


نو[ الوطائل رانب :15 من ابواني ها فيان عله الطاتد ديف انو 
(4) الوشائل ماب "من ابواتها بسك غته الضائع ديك :١‏ 


اام 22 مهذّب الأحكام تنا 


ومندوبها .يدل على أنه ليس البقاء على الجنابة مثل الأكل و الشرب منافياً 
لحقيقة الصوم. 

و ثانياً: أنّ مقتضى الحصر في قوله:9#: «لا يضر الصائم ما صنع إذا 
اجتنب ثلاث خصال: الطعام. و الشراب, و الارتماس»!'' و غيره مما تقدم 
في أول (فصل المفطرات) هو عدم المفطرية لشيء إلا ما دل عليه 
دئيل بالخصوص. 

وثالثاً: أنه يشكل التمسك بقاعدة الالحاق. لموئق سماعه قال: 
«سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان. فنام و قد 
علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر. فقال4#: عليه أن يتم صومه و 
يقضي يوما آخر. فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي شهر 
رمضان. قال992: فليأكل يومه ذلك, و ليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من 
الشهور»(". 

فإنّ مثل هذا الموئق أيضاً ظاهر. بل صريح في الفرق بين شهر رمضان و 
غيره. و كذا ما دل على الاختلاف بينهما فى الكفارة. و دعوى: أنّ مقتضى 
القاعدة الخساة فى ميم الآقار لاما خريع بالدلال لبس اذل من دعوى أن 
مقتضى الاختلاف في جملة من الآثار هو الاختلاف في جميعها إلا ما دل 
الدليل على الخلاف. مع أن عمدة دليل قاعدة الإلحاق إِنْما هو الإجماع و 
شموله للمقام مشكل, لتحقق الخلاف ممن يعتني بخلافه. و لذا ذهب جمع - 
منهم صاحب المدارك و الذخيرة. و الرياض, و المحقق في المعتبر ‏ إلى 
الاختصاص بخصوص صوم شهر رمضان, للأصل بعد عدم ما يصلح للاعتماد 
عليه لإلحاق غيره يه. ثم إن لو عبر أنه يعتبر في الصوم الطهارة من الحدث 
الأكبر إلا ما خرج بالدليل لكان أجمع. و أولى. 





(1)الوسائل باف: ١‏ من آبواك ها امسلل عه الضاكه خديت: ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١19‏ من أيواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7 


مفطرية البقاء على الجنابة عمداً 





لل ل 0 5 


وإن كان الأحوط تركه فى غيرهما أيض]!*١١)‏ خصوصا فى الضيام الواجب: 
رسيا كان ا 1م 


وخلاصة المقال: أ هنا أمور ثلاثة: 

الأول: تعمد البقاء على الجنابة. و مقتضى الأدلة اللفظية اختصاص 
مفطربته بصوم شهر رمضان و قضائه. 

الثاني: الإصباح جنبا و تختص مفطريته بخصوص قضاء صوم شهر 
رمضان, و لا يجري في غيره حتى في نفس شهر رمضان. كما تقدم. 

الثالث: الاحتلام في اليوم الذي صام فيه و لا يوجب ذلك الإقطار مطلقا. 
و يأتى تفصيل ذلك كلّه فى المسائل الأأنية. 

م إن البقاء على الحدث الأكبر ‏ الذي منه الجنابة ‏ أقسام كثيرة: 

الأول: أن يكون عن عمد, و يكون مبطلا في صوم شهر رمضان. و 
قف 

الثانى: نسيان الغسل و يأتى حكمه في |مسألة .)0١‏ 

الثالث: البقاء عن عولالموضوع و الحكم معاء و يأتي حكم البطلان في 
الفصل التالي. و حكم الكفارة في (فصل المفطرات المذكورة) كما أَنّه موجبة 

الرابع: عن جهل بالموضوع فقط, أو الحكم كذلك يظهر حكمها مما يأتي 
فى ذلك الفصل. 

الكاسن: القارعن اقطران أو إكراهى لامقارةلبهها و الأحوظ القضاء 

خصسوضا فلن الذكراء: 

903؟) حرويا عن كلاف ما نسب اإلن المشهور.و مود على تاغدة 
الالحاق مطلقا إلا ما خرج بالدليل. و إن كان ذلك جمودا بلا دليل و مخالفاً 
لما هو المأنوس في الشريعة من التيسير و التسهيل. 

)١11١١(‏ لأنّه المتيقن من دعواهم الإجماع على الإلحاق. و لكن الظاهر 


5 2 مهذب الأحكام /اج ٠‏ 
وأَمّا الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان(52١‏ إلا فى قضاء شهر 
رمضان على الأقوى ١57‏ و إن كان الأحوط الحاق الواجب الغير المعيّن 
(078) و ذلك. 
أن الإجماع اجتهاديّ لا تعبديٌ. و قد خالفه المحقق في المعتبر. 

(؟؟1) للأصل. و أدلة حصر المفطرات. و لصحيح القماط أَنّه: «سأل أبو 
قال.كا: لا شىء عليه. و ذلك أن جنابته كانت فى وقت حلال»!١'‏ و نحوه 
غيره المحمول على غير صورة التعمد. جمعاً. و إجماعا. هذا مع ظهور 
الإجماع على عدم البطلان. 

و أما صحيح ابن مسلم: «عن أحدهما سألته عن الرجل تصيبه الجنابة 
في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسلء قال:12: يتم صومه و يقضي ذلك 
اليوم»!'' فهو محمول على صورة التعمد. حمعا و الداع ويكفى فى عدم 
بطلان سائر أقسام الصَّيام ‏ واجباً كان أو مندوباً ‏ الأصل. و أدلة حصر 
المفطرات. 

(17) لصحيح ابن سنان قال: «كتب أبي إلى أبي عبد الله وكان يقضي 
شهر رمضان, و قال: إِنِي يفك بالغسل و أصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى 
طلع الفجر. فأجابه اهلا لا تصم هذا اليوم و صم غدا»' ' و نحوه غيره. و يظهر 
منهم الإجماع عليه أيضاًء و به يخرج عن أصالة التساوي بين الأداء و القضاء 
فى الحكم. 


(4؟1١)‏ لما نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب. و لإمكان ما ورد في 


10) الوساتل جات الاين ابواهدها شيك عل لدان ويك 1 


حكم الإصباح جنباً في قضاء رمضان و غيره من الواجب المعين وغير المعين ©2 
واما الراحي المعيق رمشنانا كان او غيرة لأا يطل يريك (2059. ينين له 
يبطل مطلق الصوم ‏ واجبا كان أو مندوبا معينا أو غسيره ‏ بالاحتلام 
فى النها ر(' ١5‏ ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح ججنبا عمدا بين أن 
تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام3"7, ولا بين أن 
يبتقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة معالعزم 


صحيح ابن سنان من قضاء شهر رمضان على مجرد المثال لكل واجب 
موسع, و لكن كون الأول من الإجماع المعتبر مشكل. و كذا الثاني في مقابل 
ما دل على حصر المفطرات فلا حاكم على أصالة البراءة عن المانعية و 
المفطرية في غير مورد النص مضافا إلى ما تقدم من حصر المفطرات في 
غيره» و إن كان ذلك يكفي في الاحتياط بل الوجوبيّ منه إن كانت النسبة إلى 
الأفحاب غيارة اخرض عن دعو الإجماع كما هو عادة بعض الفقهاء في 
التعبير عنه يه. 

(6؟1١)‏ لما تقدم من صحيح القماط. و ظهور الإجماع. 

- لنصوص مستفيضة  مضافا إلى الإجماع, بل الضرورة الفقهية‎ )١17( 
منها قول الصادقاىة في الصحيح: «ثلاثة لا يفطرن الصّائم: القيء. و‎ 
الاحتلام. و الحجامة»١١' فتلخص أن الأقسام ثلاثة: البقاء على الجنابة إلى‎ 
الفجر عمداء و الإصباح جنباء و الاحتلام في حال الصّومء و مقتضى الأدلة‎ 
اللفظية اغتضاصض الأول يخضصوسن هر رمضان: و الفاق يمتضائت لا آثر‎ 
ْ للأخير في فساد الصّوم أصلاً.‎ 

)١7/(‏ لظهور الإطلاق. و الاتفاق, و صحيح الحلبئّ: «في رجل احتلم 
أول الليل أو أصاب من أهله ثجٌ نام متعمّدا في شهر رمضان حنَّى 
أصبح؟قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر 
ربه»!' و قريب منه صحيح البزنطي' ". 

.١ الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:‎ )١( 


0 الوسائز انيه خافن ابوانها نمك عت الضاكد حورت ١‏ 


622 مهذب الأحكام / ج١٠‏ 

على ترك الغسل (054). 
ومن البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمداً فى زمان لا 
يسع الغسل ولا التيمو(؟35". و أما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح 
صومه وإن كان عاصيا في الإجناب(*5١)‏ و كما يبطل الصوم بالبقاء 
على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس 
إلى طلوع الفجر فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال 
أو الليمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها(١"١!‏ و الظاهر 


(4؟1١)‏ لصدق تعمد البقاء على الجنابة على الجميع و قد ذكر النوم بعد 
الجنابة في جملة من النصوص -_ كما تقدم بعضها. 

)١79(‏ لأنّه مع الالتفات إليه تعمد للبقاء على الجنابة أيضاً إذ المناط كلّه 
طلوع الفجر عليه جنبا بعمده و اختياره و هو حاصل في هذه الصورة أيضاً 
مضافا إلى الإجماع. 

)1١(‏ أما صحّة الصّومء فلآن التراب أحد الطهورين'١'‏ فيترتب عليه 
جميع ما يترتب على الغسل من الآثار. إلا أن يقال: إِنّه لا يشمل مورد إيجاد 
الموضوع اختياراء و لكنّه خلاف إطلاق الأدلة. و كلمات الفقهاء. و كون 
التشريع لأجل التيسير و التسهيل. و أما العصيان. فظاهرهم التسالم عليه في 
نظائر المقام من موارد تفويت التكليف الاختياريّ بالعمد و الاختيار. و .يأتي 
نظير المسألة في (مسألة 17] فراجع و المسألة سيالة في موارد كثيرة من الفقه. 

)1١(‏ للإجماع. و النصّ في الحيض قال أبو عبدالله! في موثق أبي 
بصير: «إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتّى 
أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم»' ". 


(9) الوسائل يات 14 من ابوان الشبت . 
(1) الوسائل باس ١‏ من أبواب ا يسيك عنه الات عدرى: ١‏ 








من المفطر ات البقاء على الجنابة وحدث الحيض عمداً 00 5 
اختصاص البطلان بصوم رمضان!؟5' و إن كان الأحوط إلحاق فضائه به 
ايا بل الحاق مطك الر انمي ندل السعدوت افا اأوايا ل طنورت 
قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم. أو لم تعلم بطهرها 
في الليل حبّى دخل النهار فصومها صحيح. واجباً كان أو ندباً على 
الأقوى 0127 


و اما في النفاسء فلظهور تسالمهم على أنه كالحيض في جميع الأحكام 
إلا ما خرج بالدليل حثّى جعل ذلك قاعدة. و قد تقدّم في النفاس و مقتضى 
العمومات الدالة على وجوب الكفارة مع تعمد المفطر وجوبها أيضاًء و يمكن 
أن يحمل الموئق على ذكر أحد المتلازمين و إرادة الآخر بالملازمة فلا وجه 
للتردد فيه كما نسب إلى الشهيد و المحقق اعتمادا على الأصل بعد عدم صحة 
الرواية لأنْها من قسم الموثق الذي فرغنا في الأصول عن حجيته. و معها 
يسقط الأصل لا محالة. هذا في البقاء على حدث الحيض. و أما حدوثه فهو 
507 البطلان. لما يأتي أنّ من شرائط الصّوم الطهارة من الحيض. و يمكن 
أن يستشهد له للمقام أيضا. 

(7؟1) لاختصاص الدّليل يه. فالمرجع في غيره الأصلء و أدلة حصر 
المفطرات. 0 

)١10(‏ لاحتمال أن يكون ذكر رمضان من باب المثال لمطلق الصوم. و 
أصالة المساواة بين الأداء و القضاء. و قاعدة الإلحاق. و لكن الكلّ لا يصلح 
دليلا فى مقابل الأصلء. و أدلة حصر المفطرات إلا أن يكون إجماع معتبر في 
البين و هو مفقود. و لكن يصلح للاحتياط مستأنسا لذلك بعد الطهارة من 
حدث الحيض من شرائط صحة الصوم مطلقاً. 

)١174(‏ لعدم صدق التواني المعلق عليه وجوب القضاء. فمقتضى الأصل 
عدم وجوبه بلا فرق بين الواجب المعيّن و غيره و المندوب. لجريان الأصل 
في الجميع. فما في نجاة العباد من الاختصاص بالأول و تبعه غيره - 


رم مهذب الأحكام اج ٠‏ 
(مسألة 29): د و وار يا - على الأحوط ‏ 
الأغتحال القتهفارية الى الصضلةة!؟ "3 :ون هالا يكنون ليبا 


مخدوش: لأنّ المناط إنْما هو التعمد فى البقاء على حدث الحيض و هو 
عبارة أخرى عن التواني و لا يصدق العمد و لا التواني بالنسبة إليها حينئة. 

فروع -(الأول): لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كان حصول الطهور بالطبع أو 
باستعمال الأدوية المعدّة له. 

(الثاني) لو رأى في النوم أنه احتلم و استيقظ فلم ير شيئا و صلّى ثم رأى 
المنئّ في ثوبه و علم أنه عين ما كان رآه في النوم فهل يكون ذلك من 
الإصباح جنباً أو لا؟ الظاهر هو الثاني, لأنّ المنساق منه ما إذا توجه إليه في 
الجملة حين الإصباح.ء فلا يشمل المقام, و الأحوط الإتمام ثم القضاء. 

(الثالث): المراد بضيق الوقت المجوز للتيمم هو الضيق الواقعي لا 
الاعتقادي. لظهور الأدلة في الواقعيات ما لم يكن دليل على الخلاف. 

)١560(‏ للنصء و الإجماع. ففى صحيح ابن مهزيار قال: «كتبت 
إليهاة امرأة جرحي لسار سسا ١‏ يوم من 
شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت واصانت كدير ساد كلدحمن مير 
أن تعمل يمينا شعيلة الس تحاقة شن القصيل لكا «مبائتنة ل نجوه 
(يصم) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتبءة تقضي صومها و لا تقضي 
صلاتهاء لأنٌ رسول الهيَيّةٌ كان يأمر فاطمةة و المؤمنات من نسائه 
يذلك)7". 

وأشكل عليه تارة: بالاضمار و أخرى: باشتماله على ما لا يقول به أحد 
من عدم قضاء الصلاة. و ثالثة: بأنّ الصدّيقة بقة الطاهرة لم تر الدم؟ ممع 
أنها طاهرة مطهرة كما في النصوص "ا واقيد وردء عن أبي جعفر نَيِة : 


.١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.1١91/: راجع ج: ''صفحة‎ 0) 


«إنّ بنات الأنبياء لا يطمئثن نما الطمث عقوبة»(') فكيف ببنت 
خاتمهمية. 

(و يرد الأول:: بأنّه لا بأس به إن كان المضمر مثل ابن مهزيار. و الثانى: 
بأنّه يصح التفكيك في الخبر بالعمل ببعضه و طرح بعضه. مع إمكان التوجيه - 
كما تقدم في كتاب الطهارة ‏ و الأخير: بأنه يمكن أنْديَئةُ قال ذلك لأن تعلم 
غيرها من النساء. مع احتمال أن يكون المراد فاطمة بنت جحش كما في 
مرسل .يونس!) المذكور في مباحث الدماء ‏ لأنْها كانت دامية, مع أَنّ رواية 
العلل و الفقيه خال عن ذكر فاطمة7". 

م إن المرجع في المسألة ‏ مع قطع النظر عن النص, و الإجماع - أصالة 
البراءة. و أدلة حصر المفطرات, و أما مع ملاحظتهما فالمسألة من صغريات 
الأقلّ و الأكثر. لأنّ المتيقن وجوب الأغسال النهارية سواء كانت أغسال 
الليلة واجبة أم لا. فإنّ احتمال كون الأغسال الليلية واجبة دون النهارية لا 
وجه له. كما أنّ الأغسال النهارية هي المتيقن من مورد الإجماع أيضاء و 
المنساق من النص بحسب القرائن المغروسة في الأذهان في صيام شهر 
رمضان إِنْما هو غسل الفجر و غسل الظهرين. وأما غسل العشاءين سواء كان 
لليلة الآآنية أم الماضية, فهو خلاف المتفاهم منه. و إن كان ذلك مقتضى الجمود 
على إطلاقه و إطلاق بعض الفتاوى. و لكنه جمود بالنسبة إلى الصوم بلا دليل. 

م إن مورد النص الاستحاضة الكثيرة لذكر الغسل لكل صلاتين فيه الذي 
هو من أحكام الكثيرة. و يمكن إلحاق المتوسطة بها. لأجل أنّ ذكر الغسل 
لكل صلاتين من باب المثال لا الخصوصية, مع التصريح في سعض معاقد 
الاجماعات بعدم الفرق بين الوسطى و الكبرى كما في طهارة الجواهر ‏ 
مضافاً إلى أنه يمكن حصول الوثوق بأنّ المناط كله تحقق الحدث الأكبر و 
هو متحقق فيهما بلا فرق بينها كما مر في كتاب الطهارة. 

.١:ج علة الطمث صفحة: 7174 ط قم‎ 7١6 علل الشرائع باب:‎ )١( 


66 الوافي ج: صفحة: .٠‏ و راجع ج: 7" صفحة .11١‏ 
(؟) علل الشرائع باب: غ18" صفحة: /ال1اط _قم. ج .١:‏ 


ع مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل ‏ 
كالمتوسطة أو الكثيرة ‏ فتركت الغسل بطل صومها. و أما لو استحاضت 
بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين. فتركت الغسل إلى 
الفسرويةل ببطل عبووي!" 7و لا سعط :نيبا الأشيان يا عسال 
اللنحيلة السيف 111290 وإن كمان خوط 11750 وكيز لا معير انبيها 
الاتنياة سغشل اللسيلة الننافية!9 ١‏ ينفق انها ل شرك الفسبل 


)١17(‏ لعدم موضوع الغسل النهاريّ حينئذ. و مقتضى الأصل عدم اعتبار 
الغسل الليلي كما مرّء و لو حدئت المتوسطة بعد صلاة الفجر. فتركت الغسل 
للظهرين بطل صومها. 

(17) للأصلء و عن صاحب الجواهر في كتاب الطهارة ‏ «و قد قطع 
جماعة بعدم اعتباره لمكان سبق انعقاد الصوم». 

(178) خروجا عن خلاف الشيخ., و ابن إدريس حيث اشترطا صحة 
صومها بكل ما عليها جمودا على النص, و قد مر أنه من مجوّد الجمود بلا 
شاهد عليه من عقل او نقل. 

)١189(‏ للأصلء و عدم ظهور الصحيح في اعتباره. و إن كان مقتضى 
الجمود على الإطلاق ذلك أيضاًء و فصّل في الروض يتقديم غسل الفجر ليلاً 
وعدمه. فاجتزى بالأول عن غسل العشاءين دون الثاني. فيبطل الصوم حينئذ 
لو أخرته إلى الفجر هنا و إن لم يبطل لو لم يكره غيره. 

و الظاهر أنه مبنيّ على وجوب تقديم الغسل على الفجرء لأنّ لرفع هذا 
الحدث أيضاً دخلا في صحة الصوم كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر. 

(و فيه): أنّ له وجها فيمن انقطع حدثئها بالغسل بالمرة. و أما في مستمرة 
الحدث كما في المقام فلا وجه له إذ لا إشكال في توقفه على غسل الظهرين 
مع عدم تصور تقديمه على الفجر. فيكون المناط كله كفاية الغسل للصلاة 
بالنحو المشروع للصوم ايضاء و بذلك يفترق حكم هذا الحدث عن حدث 
الحيض و الجناية. 


ما يعتبر في صحة صوم المستحاضة ْ 0 
الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم. يجب عليها 
الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة(*4١)‏ 
وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ١5١7‏ و إن كان الأحوط 
اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة 
والقطنة(21١)‏ و لا يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفح (149) 
وإن كان هو الأحوط .)١54(‏ 

)١14(‏ لأنّ غسل الفجر من الأغسال النهارية و قد مر اعتبارها في صحة 
الصوم. 

)١51(‏ للأصلء و إطلاق الصحيح. 

)١181(‏ لاحتمال أن يكون المراد بالغسل لكل صلاتين جميع ما عليها من 
الوظائف. فيكون ذكر الغسل من ياب المثال. و نسب ذلك إلى ظاهر الشيخ, و 
ابن إدريس. و لكنّه من مجّد الاحتمال لا يعتمد عليه فى الاستدلال. 

)١18(‏ للأصل. و إطلاق الصحيح المستفاد منه أَنّ المناط في صحة الصوم 
إِنْما هو الغسل الصّلاتي بأيّ نحو تحقق. و نسب إلى الذكرى. و المعالم 
وجوب التقديم لاشتراط صحة الصّوم بالطهارة منها كما في الجنابة و الحيض 
(و فيه): أنه مناف للأصلء و إطلاق الصحيح. فلا يصلح للتعويل. 

)١84(‏ خروجاً عن خلاف الذكرى و المعالم. و لكن الأحوط إما الغسل 
لنافلة الليل قريبا من الفجر كما تقدم في إمسألة "و ]٠١‏ من (فصل 
الاستحاضة). أو الاتيان بغسل قبل الفجر ثم الااتيان بغسل آخر لصلاة الغداة 
بعد الفجر. و أما الاتيان بغسل واحد قبل الفجر لصلاة الغداة. فهو و إن وافق 
الاحتياط من جهة الصوم, لكنه مخالف له من جهة الصلاة إلا أن يجتزى في 
هذا الغسل أيضاً بإتيانه بعنوان التهيوُ للصلاة قبل الوقت فى الجملة. و لكنّه 
بالل القررهن امعترار الحدتت .و الا بدافيه من الاقضار على ها فد نول 
الوقة: 


0 8 ( مهذدب الأحكام اج ٠‏ 
(مسألة +0): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا 
قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيَاء(10١)‏ و الأحوط إلحاق غير 
تير ومسفاة مسن التدنان المتوةن :تنعووية و إن كان الأتوى 
عدمه(!2١)‏ كم أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و الشفاس لو 


)١40(‏ لصحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّهكة عن الرجل أجنب في 
شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قالاة: عليه أن 
يقضي الصّلاة و الصّيام»!". 

و قريب منه خبر ابن ميمون!" و في مرسل الصدوق: «من جامع في أول 
شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن يغتسل و 
يقضى صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة, فإنّْه يقضى صلاته و 
صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك»!" و عن الأكثر الفتوى بمفاد 
الصحيح. 

وعن ابن إدريس صحة الصوم و إن وجب قضاء الصلاة. لعدم اشتراط 
صحة الصوم بالطهارة عن الحدث الأكبر. و لحديث رفع النسيان!' و لما دل 
على حصر المفطرات. 

والكل مخدوش: لعدم الاعتبار بها في مقابل النص الصحيح الصريحء و 
عمل الأعاظم. و ما في خبر المرسل من استثناء صدور غسل الجمعة, فهو 
مبنيّ على التداخل القهريّ غير الاختياريٌ و هو حسن ثبوتا و يشكل إقامة 
الدليل عليه إثباتا. نعم لو كان في نيته غسل الجنابة و لو إجمالاء فهو صحيح 
وقد تقدم في إمسألة 0] من (فصل مستحبات غسل الجنابة) ما ينفع المقام 
فراجع. و هذه المرسلة من أدلة التداخل القهري. 

)١57(‏ للاقتصار في الحكم المخالف لحديث رفع النسيان الوارد مورد 


(4) الوسائل باب: 17 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 


حكم الناسي لغسل الجنابة في شهر رمضان وغيره 00 





نسيتهما بالجنابة فى ذلك و إن كان أحوط (197), 
الأمفعئان على حختضوضن مؤزة التضن: مضافا إلى :دليل خض المفظرات ح كنا 
تقدم و أما قاعدة الإلحاق. فلم تثبت كليتها بحيث تشمل جميع الأحكام إلا 
ما خرج بالدليلء لأنّ عمدة مدركها الإجماع. فلا بد من الاقتصار على 
المتيقن منه. و لما تقدم في بعض الأخبار من أنّ شهر رمضان لا يشبه شيئاً 
من الشهورا'' فهي معتبرة في مورد قام الإجماع على الاعتماد عليها. و منه 
يظهر حكم إلحاق غسل الحيض. و النفاس. و الاستحاضة بغسل الجنابة, إذ 
لا دليل على الالحاق إلا احتمال اشتراط صحة الصوم بالطهارة من الحدث 
الأكبر و هو إن كان حسن ثبوتاء و لكن لم تثبت هذه الكلية إثباتاء و كذا لم 
يعنون الحكم بهذا العنوان في كتب الفقهاء (رحمهم اللّه) و إن قلنا بصحة هذا 
العنوان في الجملة سابقا فراجع. 

)١50(‏ للخروج عن خلاف مثل صاحب الجواهر الذي أفتى بالإلحاق, و 
لاحتمال أن يكون ذكر شهر رمضان في صحيح الحلبي ‏ المتقدم - لكل 
صوم. و الجنابة مثلاً لكل حدث أكبر. و لكن الأول بلا دليل و الثاني من 
الاحتمال العليل. و كون الحيض أشدّ من الجنابة لا يوجب إلحاقه بها فإنْه 
قياس إلا إذا علم بالمناط و هو غير معلوم. 

(فروع) -(الأول): مقتضى ظهور تسالمهم - أنّ القضاء في حكم الأداء إلا 
ما خرج بالدليل ‏ هو أنّ نسيان غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان يوجب 
البطلان أيضاً!و لكنه (مخدوش) بإطلاق ما تقدم في بعض الأخبار من أن 
شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور. مع 2 حديث رفع النسيان ورد مورد 
الامتنان في الجميع بالنسبة إلى الجميع. و لا دليل لهم على الاخنتصاص 
بخصوص رفع المؤاخذة. بل يحكم بالتعميم ما لم يكن دليل على التخصيص. 

(الثانى): لو أجنب في الليل ونسي الغسل وصام وتذكر في أثناء اليوم, 


(1) الوشاتل ناب كاعن ابوايتنا سيك عه الفاك ديك + 


رهف مهذب الأحكام /اج ١‏ 
(مسألة :)0١‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل - لفقد الماء. 
لفميزه فين بات :افيف وهب ياه امي 3551 فيان شرك 
طن عري!3 وكيز ال كان ميسكامن الفسل و شرقةه حت :فاق 
ايا 
(مسألة 07): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا 
حبّى يطلع الفجر. فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على 
الأقرى 1937 وإن كتان الأخوط البقاء مسفيقظا لأختمال بطلان تيميه 


فالظاهر دخوله فيما يأتى في إمسألة 07] من الأقسام فراجع. 

[العالك): لكاقرى قيماد كيين آل تكون السنابة فى الثيل بالتية.و 
الاختيار أو الاحتلام. فنسي الغسلء أو حصلت في اليوم بالاحتلام, فنسي 
الغسل. أو حصلت الجنابة قبل شهر رمضان. فلم يغتسل نسياناء فالدليل 
يشمل الجميع. 

)١156(‏ لكون التيمم أحد الطهورين يجزي عن الطهارة المائية عند عدم 
التمكن منه و لو عشر سنين'"". 

)١59(‏ لكونه حينئذ من البقاء على الجنابة عمداً. 

)16١(‏ لأنّ ضيق الوقت من مسورّغات التيمم كما تقدّم في السابع من 
مسوغات التيمم و حينئذ فإن تمكن من التيمم وجب عليه ذلك و إلا بطل 
صومه و .يأتي في إمسألة ]١1‏ بعض ما يتعلق بالمقام. 

)١10١(‏ هذه الفدالة مده ضلق | ابيع الذي ركون الاين النقانة اهل 
يبطل بالحدث الأصغر أو لا؟ و قد مب ما يتعلق به [مسألة 14؟] من (فصل 


أحكام التيمم). 


[1) الوسائل باه 0اهن اراب الننب حديف: /. 


بالنوم كما على القول بِأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث 
الأصغر. 

(مسألة لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو لحوه 
مدن الاعجطداز ان:يتادر البى القيجين فو 90 نو إن كيان فقسو 
الأحوط 0697 
لم يحطل صشومه: سعواء ععلء سه على الفجر: أو صلم شاخرة اد 
بقى على الشك لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجسنابة 
غير متعمد. ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار. نعم, 
إذااعلم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع 


(؟10) للأصل, و الإجماع. و إطلاق موئق ابن بكير قال: «سألت 
أبا عبداللهإ عن الرجل يحتلم بالثهار في شهر رمضان يتم يومه 
(صومه) كما هو؟ قال92!: لا بأس»١١'‏ و يقتضيه إطلاق صحيح العيص!"' 
أيضا. 

)١101(‏ لخبر عبد الحميد قال: «سألته عن احتلام الصّائم؟ قال: فقالاك1: 
إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل»١!‏ ' و لكن قصور سنده 
يمنع عن التعويل عليه. لأنه مرسل. و مضمر. و مجهول من جهة 
عبدالّإحمن بن حماد. فلا يصلح للدليل و صلوحه للاحتياط عليه 
التعويل لحسنه في جميع الأحوال فضلا عما كان في البين حديث مجهول 
الحال. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 70من أبواب ما يمسك عنه الصّوم حديث: ؟ و 


ا مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 

كونه موسعاً. و أما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه3627). 
(مسألة 05): من كان ججنبا فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له 
أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال 
ولو نام واستمر إلى الفجر لحته حكم البقاء متعمد|(99١,‏ فيجب 
عليه القضاء والكفارة(0؟9١)‏ وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له 
االتحسوة وان كسان بن التسوم الفاتن أو النضالك آى الاي 
لذ ركوج ونه جرافين !197 وإن كنان الأحموط يرك التي 


)١05(‏ لدوران الأمر بين صحة صوم ذلك اليوم و فساده. لأنّ قولهاظه 
فيما تقدم من صحيح ابن سنان: «لا تصم هذا اليوم و صم غدأ»(" إن 
كان شاملا للموسّع و المضيّق يكون هذا الصّوم فاسدا و يجب أن يصوم 
يوما آخر. و إن كان مختصًا بالموسّع و لو للانصراف يجزي صومه فقط و 
لا يجب صوم غيره. و لا يبعد استظهار الثاني خصوصا بملاحظة قوله4ة: 
«وصم غدأً». 

)١00(‏ لأنّ التعمد إلى السبب تعمد إلى المسبب خصوصا في الأسباب 
التوليدية كما إذا لم يحتمل الاستيقاظ و لم .يكن معتادا له أيضاً. 

(101) لما يأتي في الفصل التالي من التفصيل. 

)١01(‏ لأصالة البراءة عن الحرمة مع الاطمئنان المتعارف باليقظة و عليه 
الاعتماد فى الفقه كلّه من عباداته و معاملاته. 

)1١64(‏ لأنّه لا وجه للحرمة النفسية للنوم من حيث هو و إِنّما الحرمة فيه 
ميرية طريقية محضة, لأجل عدم التعمد في دخول الفجر عليه جنباً. فكل ما 
صدق التعمد عليه عرفا يحرم. و مع عدم صدقه لا وجه للحرمة فضلاً عن 


(1) الومتائل ناك: امن ابوا نا يسيك عه الضّائز خديف: 7 


ها يتعلق بنوم الجنب في شهر رمضان 2 6 
النات 9957 في زاو!*55 إن اتنق امشمزا نو الى الجر غايه ال مس يحوت 
القضا ء أو مع الكفارة في ب نغكن الضوو كما بتية. 


وأما الاستدلال على إطلاق الحرمة ياستصحاب بقاء النوم إلى الفجرء و 
بمرسل عبد الحميد: «و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة 
حتى يغتسل»(". 

وبصحيح عمار قال: «قلت لأبي عببدالله.9ة: الرجل يجنب في أول 
الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قالاكة : ليس عليه شيء, 
قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح. قال99: فليقض ذلك اليوم 
عقوبة»!". (فمخدوش): 

إذا الأول لا يثبت التعمد الذي هو موضوع الحرمة, والثاني: قاصر سنداً 
مع أنه ضبط في بعض النسخ: «فلا ينام إلا ساعة»!". و الأخير: أعمّ من 
الحرمة كما لا يخفى, فلا حاكم على أصالة البراءة عن الحرمة مع الاحتمال 
المتعارف بالاستيقاظ و قد اختار ذلك جمع من الفقهاء. و به يمكن أن يجمع 
بين إطلاق الكلمات. فمن يظهر منه إطلاق الحرمة أي: مع عدم احتمال 
الاستيقاظ. و من يظهر منه الجواز أي: مع احتماله و الاطمئنان يه. 

(1609) خروجا عن خلاف من يظهر منه حرمة النوم الثاني مطلقاً كما 
نسب إلى المسالك ‏ خصوصا في غير معتاد الانتباه و لا دليل له. مع أنّ ظاهر 
حال المسلم الصائم عدم التعمد في إيطال صومه بأيّ وجه أمكنه. 

)1١(‏ يعني يجوز و إن اتفق استمرار النوم إلى الفجر. لأنّ اتفاق 
الاستمرار مع الاطمئنان بالاستيقاظ لا يجعله من تعمد البقاء على الجنابة, إذ 
الاتفاق خارج عن العمد و الاختيار. 
(١)الوسائل‏ ناك: امن ابواتة نا نيك عنه الضائع سدديت: . 


(1) الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: .١‏ 
0( راجع التعليقة على حديث ؛ من باب: 1 من ابواب ما يمسك به الصائم. 
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(مسألة ه): نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال 
الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على 
اقبياء 31137 


)17١(‏ قد ذكرية في أول كلامه أربعة منهاء مع أنّ تمام الأقسام 
سلتة : 

الأول: النوم مع العزم على ترك الغسل و البقاء على الجناية. 

الثانى: النوم مع التردد في الغسل و عدمه مع الالتفات إلى أَنّ البقاء على 

الثالث: النوم مع تردد في الغسل و عدمه مع عدم الالتفات و عدم التوجه 
إلى المانعية أصلاً. 

الرابع: النوم مع الذهول و الغفلة عن الجنابة مطلقاً. 

الخامس: النوم مع البناء على الاغتسالء و اعتياد الانتباه. 

السادس: النوم مع البناء على الاغتسال و عدم اعتياد الانتباه. هذا كله 
بالنسبة إلى النومة الأولى. و حكم النومة الثانية يأتي بعد ذلك ولااريب في 
أنه لا موضوعية لنفس النوم من حيث هو في بطلان الصوم. للأصلء و 
الإطلاق. و أدلة حصر المفطرات مما لم ينطبق عليه إحدى العناوين المبطلة 
لا يوجب البطلان, و ما يصلح للانطباق: إما ما صدق تعمد البقاء على الجنابة 
عليه. أو عدم تحقق نية الصوم, و مع عدم صدق أحدهما لا موجب للبطلان 
إلا أن يدل عليه دليل بالخصوص. و لا إشكال فى انطباق تعمد البقاء على 
الجنابة على القسم الأول. كما لا ريب في عدم تحقق نية الصوم في القسم 
الثاني. و مقتضى الأصل, و أدلة حصر المفطرات صحة الصوم في بقية 
الأقسام إلا أن يدل دليل على البطلان من إجماع. أو نص معتبر. و يأتي 
التفصيل. و الأخبار مضطربة و كذا الكلمات أشدّ اضطرايا. و لا بد من تطبيق 
الجميع على العمومات ثم ملاحظة النص المعتبر على الخلاف. 
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فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسلء و إما أن يكون مع 
التردد في الغسل و عدمه. و إماان يكون مع الذهول والغفلة عن 
الغسل. وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال. حين الاستيقاظ مع 
اتفاق الاستمرارء فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه 
لحقه حكم تعمد البقاء جنبا(١ ١‏ بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة 


)١177(‏ القسم الأول: مع تعمد البقاء على الجنابة موضوعا لا أن يكون منه 
حكماء إذ المفروض بناوٌه على ترك الغسل عن عمد و اختيار. و ليس معنى 
التعمد إلا ذلك. 

والقسم الثانى: يكون الصوم فيه باطلاء لأنه لم تتحقق فيه نية الصوم., لأنّْ 
النية و القصد الجزم بالشيء و لا ريب في منافاة التردد مع الالتفات إلى 
المانعية و المفطرية مع القصد و النية. فيبطل الصوم من هذه الجهة كما تقدم 
في [المسألة 77] من أول كتاب الصوم. 

و أما القسم الثالث: و هو ما إذا تردد في الغسل مع عدم الالتفات إلى 
مانعية البقاء على الجنابة للصوم. و مع ذلك قصد الصوم. فلا يبطل صومه من 
حيث فقد النية. لفرض تحقق قصد الصوم منه و إمكان ذلك. كما لا وجه 
للبطلان من حيث تعمد البقاء على الجنابة. لأنّ التعمد بشىء هو البناء عليه 
عن علم و جزم و هما مفقودان مع التردد و الشك. إلا أن يقال: إنّ المستفاد 
من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض إِنْما هو لزوم البناء على 
الاغتسال و عدم التواني فيه. فلا بد في المجنب في ليلة شهر رمضان مسن 
قصد الغسل و نيته. و مع عدم القصد و النية يصدق التعمد سواء بنى على العدم 
أم تردد في الاغتسال و عدمه. و لذا عبّر المحقق في الشرائع: «فلو أجنب 
فنام غير ناو للغسل فسد صومه» , و في الجواهر تعميم العبارة إلى الذهول و 
التردد. و نسب التعبير بعبارة المحقق إلى الأكثر. و استظهر من العلامة 
الإجماع عليه. 

اقول: و يمكن استفادته من صحيح ابن مسلم عن احدهمائكيً 


ذَّب الأحكام / م ٠١‏ 
ا مهدب م اج 


والذهول أيضاً؟١١‏ و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير!2١",‏ و إن 


أنه «سأل عن الرجل تصيبه الجنابة فى رمضان ثم ينام؟ إنه قاللية إن 
استيقظ قبل أن ,يطلع الفجر. فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى, فطلع الفجرء فلا 
يقضي صومه»!'". 

و في خبر إسماعيل عن الرضالة: «عن رجل أصابته جنابة في شهر 
رمضان - إلى أن قال قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل 
ولم يصب ماء فذهب يطلبه, أو بعث من يأتيه يالماء. فعسر عليه حتى أصبح 
كيف يصنع؟ قال:1: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي»1". 
بصيرا " و لكن في كفاية ذلك في الخروج عما اشتمل على التعمد من 
النتصوص إشكالء بل منع, مع أنّ هذا نحو تعسير ينافي التسهيل و التيسير 
المبنى عليه الشريعة خصوصا فى هذا الأمر العام البلوى. إلا أن يقال: بصدق 
التعمد عليه أيضاً فى المتعارف بين المتشرعة:. لأنّ بناءهم فى ليالى شهر 
رمضان على التبادر إلى غسل الجنابة عند حصولها و عدم التأخير إلى الفجر, 
فيكون التاشير:فن العسل وعدم من التفمد: فى التأهير و هذا ايضا سشكل: 

)١17(‏ بناء على أن المستفاد من الأدلة إِنْما هو البناء على الاغتسال لا 
التعمد فى ترك الغسلء. و لكن تقدم أنّ هذه الاستفادة مشكلة. 

)١14(‏ لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة مع الذهول و الغفلة. و لتحقق 
قصد الصوم و نيته معهما كما هو واضح. فلا وجه لاستناده إلى صدق التواني. 
لتوقفه على الالتفات. و لا التفات مع الذهول و الغفلة خصوصاً مع اتصالها 
بحصول الجنابة, فلا وجه للبطلان إلا ما يظهر من العلامة من دعوى الإجماع 
وهو مخدوش أولا: بعدم الاعتماد عليه لعدم تعرض غيره له و ثانياً: 


3100 (؟) الوسائل باب انق أبوايعها ساف عن القافة معد وك الى 
[8) الوا كلييات؟ 1 مق ابواضها يسيك فنه الضائن عدبت ١‏ 
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كان مع البناء على الاغتسال. أو مع الذهول على ما قوّينا -فإن كان 
في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه. و صح صومم(9١١)‏ 
وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة, ثم انتبه 
ونام ثانياً مع احستمال الانتباه. فاتفق الاسستمرار وجب عليه 


بأنّ المتيقن منه غير الذهول و الغفلة. و ثالثا: أنه اجتهادىّ لا تعبديّ. فلا 
يصلح إلا للاحتياط الاستحبابئ كما في المتن. 

(1566) للأصل, و ظهور الاتفاق. و إطلاق ما دل على جواز النوم بعد 
الجنابة. و في صحيح ابن عمار قال: «قلت لأبي عبداللهكةِ: الرجل يجنب في 
أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال:#ة ليس عليه شيء قلت: 
فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال9296: فليقض ذلك اليوم عقوبة»!' فَإِنٌ 
صدره ظاهر. بل صريح في نفي القضاء و الكفارة على من علم بالجنابة ثم 
نام و لم يستيقظ. 

و في صحيح ابن أبي يعفور عنه كا أيضاً: «الرجل يجنب في شهر رمضان 
ثم يستيقظ ثم ينام, ثم يستيقظ. ثم ينام حتى يصبح قالنة: يستم صومه و 
يقضي .يوما آخرء و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) و جاز له»'" 
فإنّ المنساق من ذيله عدم الاستيقاظ أبدا من نوم الاحتلام حتى يصبحجنباءا 
فيكون دليلا على أن الإصباح جنبا في صوم شهر رمضان لا يوجب البطلان 
و لكنّه خلاف الظاهر. لأنّ المتفاهم من مجموع الحديث سؤالا و جوابيا أَنْه 
متكفّل لحكم صورتين من الاستيقاظ: الأولى: تكرّره مرّتين بعد العلم 
بالجنابة و هذه هي التي سألها السائل. الثانية: الاستيقاظ الواحد بعد العلم 
بالجنابة و هي التي بينها الإمام ك1 ابتداء من غير سؤال. 


1050[ الوسائل يات +6امن أبوات ها ينك عند الضائه حديت؟ ١ن‏ : 
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القضاء فقط. دون الكفارة على الأقوى ١١١7‏ و إن كان فى النومة 
الثالثة فكذلك على الأقوى7١١)‏ و إن كان الأحوط ما هوالمشهور: من 


)١17(‏ أما وجوب القضاء. فلا خلاف فيه نضا و فتوى, و تقدم في 
صحيحي ابن عمارء و أبي يعفور آنفا. و أما عدم الكفارة فللأصل و ظهور 
الإجماع. ولا دليل عليها إلا دعوى الملازمة بين وجوب القضاء و وجويها. و 
خبر المروزي: 

«إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح, فعليه 
صوم شهرين متتأبعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه»!". 

ومرسل ابن عبد الحميد: «فيمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح, 
فعليه عتق رقبة. أو إطعام ستين مسكيناء و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و 
لكن يدركه أبدأ»7". 

و لكن الملازمة لا دليل عليها من عقل أو نقلء و الخبران مضافا إلى قصور 
سندهما محمولان على العمد بقرينة خبر أبي بصير عن الصادق9ة: «في 
رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ 
قال]9#: يعتق رقبة. أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناء قال: و 
قالا9ا: إن حقيق (لخليق) أن لا أراه يدركه أبدأ»7”". 

)١1770(‏ أما وجوب القضاءء فلدلالة النصوص الدالة عليه في النوم الثاني 
هنا بالأولوية -مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. و أما وجوب الكفارة, فنسب 
إلى المشهور و ليس لهم مستند واضح. فإنّه إما دعوى الإجماع عليها. أو ما 
استدل على وجوبها في النوم الثاني مما مر آنفاء أو صدق عنوان التساهل و 
التواني. 


7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ؛ و‎ ١7 (؟) و () الوسائل باب:‎ 





ما يتعلق بنوم الجنب فى شهر رمضان 29 6 

20-0 الكفارة أيضاً في هذه الصورة 145 بل الأحوط وجوبها في النومة 
الثانية أيضاً[؟١١).‏ بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد 
الانتاه ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول. بل المعتير فيه 


النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من الأول لا 
الغا: 6140 
لى ١‏ 


والكل باطل إذ الأول موهون لمخالفة جمع كثير منهم المحقق. و العلامة, 
و صاحب المدارك. مع أنّ الظاهر أنه اجتهادي لا تعبدي, و تقدم الخدشة في 
الثاني آنفاء و الأخير أعمّ إذ من الممكن أن يكون بانيا على الغسل في النوم 
الثالث أو أزيد. مع أنه قد تقدم الإشكال في كون المدار على التواني و 
التساهل. 

(114) خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور و إن لم يقم عليه دليل 
يصح الاعتماد عليه. 

)١179(‏ لما عن جمع من الملازمة بين القضاء و الكفارة إلاما خرج 
بالدليل؛ و لكن تقدمت المناقشة فى أصل الملازمة و منه ,يظهر وجه الاحتياط 
في النومة الأولى مع عدم اعتياد الانتباه. لأنّ منشأ وجوب الكفارة ليس إلا 
الملازمة و لا دليل على صحتها من عقلء أو نقل. 

)177٠١(‏ للأصلء و لأنّ المدار نصًا وفتوى على أنه نام جنبا ثم استيقظ و لا 
يصدق ذلك على النوم الذي احتلم فيه. 1 نوا في النوم و 
ليس هو مورد الأدلة, لأنّ التعبيرات الواردة في النصوص هكذا: 

ففي صحيح عمار: «الرجل يجنب في أول الليل : ئمّ ينام»! ١‏ و في صحيح 
ابن أبي يعفور: «الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثم خام» دفي 
خخ ابن مسلم: «الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام»!" اف 
موثق ابن أبي نصر «أو أصابته جنابة ثم ينام»' *. 


)وى( الوماكل ناب:: اسن أبراب ما تيك غنه العناته حديك ١‏ و وكاواء. 


2 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 

(مسألة /01): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به فى حكم 
استمرار النوم الأولء أو الثاني, أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث, 
إذاكان الصوم مماله كفارة.كالتذر ونحوه(١019‏ 

(مسألة 28): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس. فالظاهر أن حكمه حكم 
التوم النالك 01 

(مسألة 59): الإجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام 
المذكورة07990, ١‏ 

(مسألة +5): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم 
التسومات» والأقوى سه الالحاق "لايرو مون النبتاط حنهنا 


ولا يخفى ظهور الجميع في وقوع النوم بعد العلم بالجنابة سواء تحققت 
في النوم أم في اليقظة و هذا هو المشهور بين الفقهاء أيضاً. 

)١71(‏ بدعوى أنّ ذكر شهر رمضان فى الأدلة من ياب المثال لا 
الغسوصية: (المتائل كلم جين ارما للفسوم سواناكآن بعبين القن أء بتعبية 
المكلف مع تقرير الشارع, و لكن يبعده الأصل و أدلة حصر المفطرات, و أن 
شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور, و منه يظهر الإشكال في إلحاق قضاء 
شهر رمضان به أيضاً. 

(177) لشمول دليل النوم الثاني و الثالث للزائد أيضاً. هذا مع أنه لم .يرد 
دليل على تخصيص الزائد بحكم خاص و مقتضى الأصل عدمه أيضاً. 

(17) لما ثبت في محله من اعتبار الاستصحاب, فتكون الجنابة الثابتة 
بكل ما هو معتبر شرعا و لو بالأصل مثل الجنابة الواقعية. 

)١74(‏ للأصل, و أدلة حصر المفطرات, فلا بد من الاقتصار على مورد 
النص و هو التواني كما تقدم في موثق أبي بصير. 


إذا نسي غسل الجنابة أياماً وشك في عددها 
صدق التواني في الاغتسال. فمعه يبطل و إن كان في النوم الأول, و مع عدمه 
لا يبطل و إن كان فى النوم الثانى أو الثالث. 

(مسألة :)1١‏ ذا ياك فى 57 التومات بنى على الأقل (010), 

(مسألة 17): إذا نسي عا الجنابة. و مضى عليه أيام. و شك فى عددها 
يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ١1!‏ و إن كان الأحو طُْ 
تحصيل اليقين بالفراخ. 

(مسألة 17): يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أول 
اللبين !7 الكتمن لاون به الاتيان جه قيل آخبر الو قت أن 


(176) لأصالة عدم الأكثر و هي معتبرة في جميع موارد دوران الأمر بين 
الأقل و الأكثر من غير اختصاص بالمقام. 

(177) لأنّ الزائد عليه مشكوك, فيرجع فيه إلى البراءة و هذا أيضاً من 
صغيرات الأقلّ و الأكثر. فيؤخذ بالأقل و يرجع في الأكثر إلى الأصل, ولا 
ريب في حسن الاحتياط على كل حال و في جميع الأحوال. 

)١0(‏ لإمكان استفادة الوجوب مما ورد في تحريم البقاء على الجنابة 
حتى ,يطلع الفجر وجوبا طريقيا تهيئياء و لا فرق في التهيوٌ بين أول الليل و 
آخره هذا بحسب المنساق من الأدلة الخاصة. 

وأما بحسب القواعد فالمسألة من صغريات ما ذكروه في الأصول من أن 
وجوب المقدمة متفرع عن وجوب ذيهاء و يتبعها في الإطلاق و الاشتراط. 
فإذا كان وجوب ذيها مشروطا بشرط و قيد يكون وجوبها أيضاً كذلك. و 
حيث إنّ وجوب الصوم مشروط بكونه من أول الفجر و لا وجوب له قبله. فلا 
وجه لاتصاف الغسل بالوجوب من أول الليل إذ يلزم تحقق وجوب المقدمة قبل 
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لا يقصد الوجوب. بل يأتى به بقصد القربة(4؟0), 
(مسألة 734): فاقد الطههورين يسقط عنه اشتراط رفع 
الحدث 31 فيصح صومه مع الجنابة, و مع حدث الحيض أو 
النفا 
س. 


حصول وجوب ذيهاء. و هو من قبيل تحقق المعلول قبل علته و بطلانه غني 
عن البيان. 

و أجيب عن هذا الإشكال بوجوه مذكورة في الأصول و أساس هذا 
الإشكال مبنيّ على كون وجوب ذي المقدمة من العلة الفاعلية لوجوب 
المقدمة و ليس عليه دليل من عقل أو نقل. و لنا أن نقول: إنه من قبيل العلة 
الغائية المتأخرة خارجا و المقدمة علماء فيكون تفرع وجوب المقدمة عن 
ذيها نحو المغئّ على الغاية. و ل ريب في كون وجوب الغاية هو الأصل في 
تفرغ وجوب المغي. 

هذا إجمال ما لا بد و أن يفصّل في غير المقام فراجع ما سميناه بتهذيب 
الأصول. 

(17) لأنّه لا ريب فى أنّ غسل الجنابة مستحب نفس كما تقدم ‏ فى 
كتاب اليا رهج عتةاقؤله :رقمل خم العنادة سععب شسى ةيل ادر 
رجحانه مما لا ريب فيه. كما لا ريب في عدم اعتيار قصد الوجوب و الندب 
رأساء فهذه المباحث فرض على فرض. و لا يتسع الوقت لأن يصرف فيها 

)١0/9(‏ لظهور تسالمهم على أنه شرط اختياريّ عند القدرة 
والتمكن, ويمكن أن تستفاد الشرطية الاختيارية من صحيح ابن مسلم 
عن أحدهماليه: «سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم 
ينام؟ قاللية إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر. فإن انتظر ماء يسخن 


حكم الإجناب في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال 222 
(مسألة 660): لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضدٌ 
مسنيكه في أثناء النهار (*06), 
(مسألة 55): لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت 
عنمن الاعتتسال او القبين 7577 ييل إذاالء يسع الامسعبال: و لكين 
وسع للتيمم1477 ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد 


أو يستقى. فطلع الفجر فلا يقضي صومه!"». 

و خبر ابن عيسى سأل الرضاءلة: «عن رجل أصابته جنابة في شهر 
رمضان - إلى أن قال : رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل و لم 
يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف 
يصنع؟ قال92: يغعتسل إذا جاءه ثمّ يصلي»! '' هذا إذا اتفق فقد الطهورين. و 
أما إن علم به و مع ذلك أجنب نفسه. فيأتي حكمه في (مسألة 0 

(14) للأصل, و أدلة حصر المفطرات, و ظهور الاتفاق. 

)148١(‏ لأنّ ذلك تفويت للمصلحة بالعمد و الاختيار و هو قبيح عقلاء و 
غير جائز شرعا إلا مع وجود أهمٌ في البين؛ و لكن لو فعل و صامء فالصحة 
مبنية على شمول دليل صحة صوم فاقد الطهورين له, و الظاهر عدم الشمول 
إذ المتيقن من الاتفاق و المنصرف مما مر من الخبرين غير ذلك, فيصدق عليه 
تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر. فيفسد صومه. فيجب عليه القضاء و 
الكفارة. 

(1850) أما الحرمة تكليفاء فلتفويت بعض مراتب المصلحة اختياراً. و 
ظاهرهم التسالم على الحرمة. و أما صحة الصوم. فتقدم في أول هذا المفطر 


ا الوسات لات ١4‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١:‏ 
(؟)الوسائل باب: ١5‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث :7. 


29 مهذّب الأحكام /ج ٠١‏ 


الفحص صح صومه!؟15' و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على 
الأحوط (084, 

التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع (149) و لو مع الاضطرار إليها 
لرفع المرض "5١٠‏ ولا بأس بالجامد و إن كان الأحوط اجتنابه 


التصريح بها عند قوله#: «و أما لو وسع التيمم خاصة. فتيمم صح 
صومه». 

(181) للأصل. وعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة حينئذ. 

(144) منشأ التردد الشك في صدق التعمد و عدمه. و مع الشك لا يصح 
التمسك بعمومات وجوب القضاء و الكفارة. لأنه من التمسك بالدليل مع 
الشك في موضوعه. فلا بد من الرجوع إلى الأصل و هو أصالة الصحة و عدم 
وجوب شيء عليه. 

(146) لصحيح البزنطي عن الرضائك: «الرجل يحتقن تكون به العلة في 
شهر رمضان, فقالاظة: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن»! ١‏ الظاهر في المانعية 
كما في غيره من سائر المفطرات, و عن الناصريات: «لم يختلف في أنه 
تفطر». 

و المتفاهم من الاحتقان في المتعارف ما كان بالمائع. و يطلق على غيره 
الشاف, و اللطف, و الاستدخال, فراجع الكتب الموضوعة لذلك. مع أنه يكفي 
الأصل في عدم مفطرية الجامد. و في موثق ابن فضال قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن 99 ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتباكة: لا 
بأس بالجامد»!". 

(187) لأنّ المعهود من الاحتقان ما كان للعلة و المرض و قد ذكرت العلة 
فيما تقدم من الصحيح أيضاً. 


.5 و(1؟) الوسائل باب: © من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث :؛ و‎ )١( 


مايتعلق بالاحتقان 
١1١17‏ 


أيض0817), 

(مسألة 87): إذا احتقن بالمائع. لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان 
بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفط | (044), وإن كان الاعسوط 
وى 0440 

(مسألة 58): الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كو ل ادا او اضا ني(* 03 
إن كان الأخوط 0317 
(141) أما عدم البأس به. لما تقدم من الأصلء و الموثق. و صحيح ابن 
جعفر عن أخيهائة: «سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا 
الدّواء و هما صائمان؟ فقال.2ة: لا بأس)(". 

وأما الاحتياط. فللخروج عن خلاف مثل السيدية القائلين بالإفساد و قد 
ظهر مما سبق أنه لا دليل لهم عليه و لو فرض أنّ الاستدخال المذكور في 
صحيح ابن جعفر أعمّ من المائع يكفي في عدم الإفساد. الموثق و لا بد من 
حمل صحيح ابن جعفر عليه ايضا جمعا. 

(1464) لأنّ الاحتقان المعهود ما وصل إلى الجوف و لا ظهور للدليل في 
غيره. فيرجع فيه إلى الأصلء و مقتضاه الصحة و عدم القضاء. 

)١168(‏ لاحتمال أن يكون المراد بالاحتقان مطلق الإدخال و لو لم يصل 
إلى الجوف. 

(14) للأصل بعد عدم جواز التمسك بالدليل للشك في موضوعه. 

)19١(‏ خروجا عن خلاف من حكم بفساد الصوم بالاحتقان بالجامد 
أيضاً فيكون المردد بين المائع و الجامد مفسداً لديه قطعاً. 

(فروع) (الأول): لوكان جامدا حين الاحتقان و صار مايعاً بعد 


9 الوسات جات ومن أنوانياها سين عه الضاته ديت .١‏ 


5 مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 


العاسر: تعمد الفبىي 3 وإن كيان لصوو همجن من رفع مرض 
01337و يسافن: نهنا كحان سحيواء اشن تير لخنم 330 


الوصول إلى الجوف لا يكون مفطراء. للأصل و إن كان الأحوط تركه. 

(الثاني): لا فرق في الاحتقان المفطرٍ بين كونه من الطريق الطبيعيّ أو من 
غيره مع انسداده إن صدق الاحتقان عرفاً. 

(الثالث): غسل المعدة و الأمعاء بالآلات الحديثة ليس من الاحتقان و 
الأحوط تركه. و كذا لا يفطر الاحتقان بالبخار و الهواء. و نحوهما مما حدث 
فى هذه الأعصار. 

(الرابع): لو غسل الأمعاء و المعدة بالآلات الحديثة من طريق الفم ثم 
رجع ما غسل به من طريقه أيضاً ليس ذلك من الأكل و لا القيء. 

(؟19) لجملة من النصوص: 

منها: قول أبي عبدالله.ئ في صحيح الحلبي: «إذا تقيّأ الصائم فقد أخطر و 
إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه»!'' مضافا إلى دعوى الإجماع عن 
جع 

و أما قوله.ة: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء. و الاحتلام: و الحجامة»!"ا 
فمحمول على ما إذا ذرعه جمعاء و إجماعاً. و ظهور قوله.9#: «فقد أفطر» فى 
العانسة و المقط ره كسا المقطر انع ماله حكن فلا وبعه اقول بره 
التكليفية فقط دون الإفطار. 

)١194:(‏ لأنّ المتعارف فى القىء أن يكون للضرورة. و الأدلة الشرعية 
منزلة عليه. 00 

)١194(‏ لاعتبار التعمد في مفطرية المفطرات مطلقا كما يأتي في 
الفصل التالى - فلا أثر لوقوعها سهواً. وعن الصادق اللا فى خبر ابن صدعة: 
«من تقيّأ متعئدا و هو صائم فقد أفطر»'!" وعنهاة أيضاً 


:)اق الزسائل باعاحة؟ فن اواكانا نعي غم الضاك مد وف او 


ل ا ال إن ار اك 


والمدار على الصدق العا و03 فخروج مثل النواة, أو الدود لا يعد 
منه. 

(مسألة 19): لو خرج بالتجشؤ شيء, ثم نزل من غير اختيارء لم يكن 
مبطلة(1 06 ولد :وضيل إلى فظياء النه قليه:اختنا ا مطل صو 1317ارى عدا 
القضادؤ الكنا :15502 يل عدن كقارة 
في موثق سماعه قال: «سألته عن القىء فى رمضان. فقال: إن كان شيء يبدره 
فلا بان "١‏ وهو ذليل عده الظلان إن سد ويل نياو :حضاف إلى لهو 
الإاجماع. 

(158)الأنه يما هوحن الموضوعات الجتعارقة ببق الثاني اين ميوضوعا 
للحكم, و لا يصدق عرفا على خروج مثل النواة و الدود. بل يجوز إخراج 
شيء من معدته بالآلات المعدة لذلك إذ لا يصدق عليه القيء عرفا و يأتي في 
(مسألة /ا/ا). 

)١197(‏ للنص. و الإجماع. ففي موثق ابن عمار عن أبي عبداللّه يذ قال: 
«سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى 
جوفه و هو صائم قال ليس بشيء»!" و نحوه غيره. 

(191) لتحقق الأكل العمدىّ حينئذ. و أما صحيح ابن سنان قال: «سئل أبو 
عبدالله]9ة عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام, أ يفطر 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطر ذلك»!" 
فلا عامل به. و يمكن حمله على السهو و الغفلة. 

(194) لما يأتي في الفصل التالي من وجوبها مع العمد إلى المفطر. 

1١‏ الرسائ اب ث1 لاسن أذ ايها مصداة نعي الاقم عتية :ن: 


() الوساتل ينات من ابواسها ميك عه الضاكم ديت 


ذب الأحكا ٠١‏ 
0ك مس هي نت 


الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته. أو غيرها(1١١).‏ 
جامد ات الال واستيي حا بكي الر افوس 
صومه إن كان الإخراج منحصرا : فى القىء7* ''". و إن لم يكن منحصرا 
0 '") إلا إذا اختار القىء مع إمكان الإخراج 
بغيره7؟*"). ويشترط أن يكون مما يصدق الي على إخراجه. و أمالو 
ا يا ب ا ا لم يكن 
مبطاة( ٠‏ 3 


(مسألة :)31/١‏ إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء فى النهار من غير 
اختمار فالأأحوط القضاء(2"4). 


(194) بناء على وجوب كفارة الجمع في الإفطار بالحرام. و يأتي 
التفصيل فى (مسألة ]١‏ من (فصل المفطرات المذكورة). و لو شك فى أنه صار 
خبيثاً أم لاء فأصالة عدم الخبائة جارية. ْ 

)٠٠(‏ لأنّه مع الالتفات إلى أنه يجب عليه ارتكاب هذا المفطر لا يحصل 
منه قصد الصوم. نعم. لو غفل عن ذلك و نوى الصوم تحصل منه نية الصوم 
حينئذ و يصح من هذه الجهة. و إِنْما يبطل بتحقق القيء خارجاً. فيكون مثل 
ما إذا لم يكن إخراجه منحصرا في القيء كما في الصورة الآنية. 

٠ ٠١(‏ لوجود المقنضي للصحة و هو تحقق نية الصوم و ققد المانع غنها 
كما هو المفروض. 

(؟١٠)‏ لأنه حينئذ من الا'تيان بالمفطر عمدا و اختياراء فيبطل لا محالة. 

)3١0(‏ لأصالة الصحة و عدم وجوب القضاء و الإعادة. 

5 مقتضى أن النفمن إلى اليب تفمك :الى انيب ختضيوضا فسن 
مكل التوليكنا ذهو العزم يروب القتضاء كما يأتى فى ابمتالة )سن 
الفصل التالي. و لكن حيث يحتمل أن يكون إطلاق قوله.ئة في موثق سماعة: 
«إن كان شسيء يبدره فلا بأس, و إن كان شيء يكره نفسه عليه فقد 


ما يتعلق بتعمد القىء في شهر رمضان 0 


(مسألة 77): إذا ظهر آثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب. إذا لم يكن 
حرج واضرر(9""). 

(مسألة 177): إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجد(! '' مع إمكانه و لا 
يكون من القى-77*"'. و لو توقف إخراجه على القىء سقط وجوبه و صح 
١ 1540‏ 
أفطر و عليه القضاء»('' شاملا لما إذا حصل السبب بالاختيار أيضاً يوجب 
ذلك التردد. فاحتاط لذلك. 

)٠١0(‏ أما وجوب المنع مع عدم الحرج. فلوجوب الإمساك عن 
المفطرات مع الإمكان و أما عدمه مع الحرج و الضرر فلسقوط كل واجب 
معهماء لحكومتهما على الأدلة الأولية. ئمٌّ إن وجوب الإمساك إِنْما هو في 
الصوم الواجب المعيّن. و أما في الموسع و المندوب فلا يجب ذلك لجواز 


الإفطار فيهما. 
)5١1(‏ لحرمة بيلعه من جهة الخبائة. فيجحب الإخراج من هذه الجهة بلا 
فرق بين حالة الصوم و غيرها. 


)7١0(‏ لعدم صدقه عليه عرفا إن لم يخرج معه شيء آخر بحيث يصدق 
عليه القيء بحسب المتعارف. 

)3١(‏ لكونه من موارد الأهم و المهم: لان الأمر يدور بين إيطال الصوم و 
بلع الخبيث الذي دخل حلقه بلا اختيار منه. و لا ريب في أن الأول محتمل 
الأهمية لو لم يكن معلومها هذا في الصوم المعيّن. و أما في الموسع و 
المندوب. فالظاهر أنّ الثاني أهمّ لجواز الإفطار فيهما. 

إن قيل: إن بلعه يكون من الأكل العمدي. فيبطل الصوم من هذه 
الجهة. فلا يبقى موضوع للأهم و المهم (يقال): لا وجه للأكل العمدي. 


(1) الوشائل نات تمن أبواتما سك عله الضات خديف :6 


614 ف هت لل 

(مسألة 74): يجوز للصائم التجشَوٌ اختيارا و إن احتمل خروج شيء من 
الطعام معه. و أما إذا علم بذلك فلا يجوز( *). 

(مسألة ©17): إذا ابتلع شيئا سهواء فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق 

وجب إخراجه. و صح صومه(١١".‏ و أما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا 

بجب. بللا يجزز إذا صدق عليه القي 1١١‏ و إن شك في ذلك 

فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه. عملاً بأصالة عدم الرخول 

ف الداف 0111 


لفرض أنه دخل حلقه بلا عمد و لا اختيار. فلا يكون بلعه مفطرا و إنما يحرم 
من جهة الخبائة فقط. فيدور الأمر بين بلع الخبيث و إبطال الصوم بالقيء». و 
يمكن الإشكال في صدق حرمة أكل الخبيث بالنسبة إليه أيضاً بدعوى: أن 
المنساق مق إننا هى الاتقعيازى مد لاما إذا توق إخراعه على القى :فاته 
خلاف النضا نو لا مله الأدلة الدالة على خبرية أكل الكييف :نان 
المنساق من أكل الخبيث المحرم ما كان بالنحو المتعارف من الأكل. 

)٠١9(‏ أما الأول. فللأصلء, و إطلاق صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا 
عبدالله]9ة عن القلس أ يفطر الصائم؟ قال.99: لا»١"',‏ و أما الأخير. فلأنه من 
التعمد إلى القيء. فيوجب البطلان. 

(15؟) آنا وخوتث: الاشر اع قلات زلقه بحينكة يكون من الأكل العمدعة: 
فيوجب البطلان. و أما صحة الصّوم بعد الإخراج. فللأصل. و الإطلاق بعد 
عدم كونه من القىء. ٍ 

(١1؟)‏ أما عدم الوجوب, فلفرض أنه دخل في الجوف. و أما عدم الجواز, 
فلصدق القىء هذا إذا كان مرادهتي من الحلق الجوف كما هو الظاهر. و أما إذا 
كان مرا غيرى قاذ بد من الأشراج مع الإمكان. 

)١5١9(‏ قد أشكل على هذا الأصل بأنْه من الأصول المثبتة إذ يثبت بعدم 


1 الوس فل نان امن ابوانتجها تشساف عن العا ند دوف 21 


حكم ما إذا دخل الى حلق الصائم ذباب أو بق أثناء الصلاة 0 
(مسألة 77): إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة 
الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا 
الطعام الذي بين أسنانه. وتوقف إخراجه على إبطال الصّلاة 

بالتكلم ب(أخ) أو بغير ذلك. فإن أمكن التحفظ و الامساك إلى 
الفراغ من الصلاة وجب7' و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين 
إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج. فإن لم يصل إلى الحد 
من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حدّ نفسه ‏ 
كالذباب ونحوه وجب بطع الصادء بإخراجه. ولو في سيق :وقث 
الصلةة(2١؟)‏ و إن كان مما يحل بلعه فى ذاته_كبقايا الطعام ففي 
سعة الوقت للصلاة ‏ ولو بإدراك ركعة منه - يجب القطع والإخرا(19]) 


وصوله إلى الحلق أنه أكل. فيحرم فتحقق الواسطة الغير الشرعية بين مجرى 
الأصل و الحكم الشرعيّ و .يصير مثبتا بذلك. 

و فيه: أن الحرمة مترتبة على عدم الوصول إلى الحلق عند المتشرعة بلا 
واسطة عرفية. فيقال: لم يصل إلى الحلق. فيحرم بلعه و يجب إخراجه. مع أنه 
يصح التمسك بصدق الأكل عليه عرفاء فتشمله الأدلة اللفظية. فلا نحتاج إلى 
الأصل حينئذ حتى يشكل عليه بأَنّه مثبت. 

)7١9(‏ لوجوب إتمام الصلاة. و حرمة قطعها بلا ضرورة و المفروض عدم 
الضرورة إلى قطع الصلاة 

(4١5؟)‏ لأنّ عمدة الدليل على حرمة قطع الصلاة الإجماع, و المتيقن منه 
ما إذا لم تكن ضرورة في البين و بلع الحرام من الضرورة. هذا إذا تمكن من 
البدل الاضطراريّ للصلاة و إن لم يتمكن منه أصلا. فلا يبعد احتمال الأهمية 
بالنسبة إلى الصّلاة حينئذ. فيبلعه و يتم صلاته ثمّ يقضى صومه. 

)7١6(‏ لأهمية وجوب الامساك عن قطع الصّلاة حينئذ من جهة أَنْها تدرك 
بعد القطع و لو بإدراك ركعة. 


57 مهذب الأحكام /اج ٠‏ 


وفى الضيق يجب البلع و إبطال الصوم. تقديما لجانب الصلاة 
لأستب (11؟) وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع 
الصلاة و إبطالها على إشكال7؟١5.‏ و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب.و 
صحت صلاته و صح صومه على التقديرين47١'!‏ لعدم إخراج مثله قسيئا في 
العرف. 

(مسألة /الا): قيل يجوز للسصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه 
ويخرجه عمدا وهو مشكل "١1!‏ مع الوصول إلى الحدً. فالأحوط 
الترك. 


(517) هذا إذا كان الدّوران بين إيطال الصّوم و ترك أصل الصّلاة و لو 
بأبدالها الاضطرارية. و أما لو كان الدوران بين إبطال الصوم و إتيان الصلاة 
ببعض الأبدال الاضطرارية. فاحتمال الأهمية فى وجوب الامساك جار 

(7070) إن كان في سعة الوقت و كان يعدٌ ذلك من أكل الخبيث فلا إشكال 
فى وجوب القطع لوجوب الإخراج و هو متوقف على القطع و هذه ضرورة 
موجبة للقطع فيجب حينئذ و إن لم يعدٌ من أكل الخبيث أو شك فيه فلا دليل 
على وجوب القطع. لأنّه حرام إلا مع الضرورة و لا ضرورة في البين. لفرض 
عدم حرمة البلع. 

)1١18(‏ أي: على تقدير الإخراج و عدمه أما على الأول فلأنُه ليس قيئأ 
عرفاً حبّى يوجب بطلان الصّوم. و لا يكون إخراجه من منافيات الصلاة 
أيضاً. و أما على الأخير. فلأنٌ بلع مثله ليس أكلا حتى يكون من منافيات 
الصّلاة و من مبطلات الصّوم, لأنه عبارة عن إدخال شيء خارجئ في الفم ثمّ 
بلعه إلا أن يبلع ما دخل في الحلقوم بغير عمد و اختيار فعلى هذا لو تتسحر و 
بقى شيء فى حلقومه بغير اختياره ثمٌ بلعه في اليوم الصوميّ لا يوجب ذلك 
بطلان صومه. 

(19؟) لا وجه للإشكالء. لعدم كون الإدخال أكلا عرفا و لا الإخراج 


حكم التجشؤ القهري فى شهر رمضان ا 

(مسألة 78): لا بأس بالتجشوٌ القهري و إن وصل معه الطعام إلى 
فضاء الفم ورجع 7" بل لا بأس بتعمد التجشؤ مالم يعلم أنه يخرج 
معه شيء من الطعام!١""'‏ و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاوه!""" 
ولو سسبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه 57 و إن كان الأحوط 
القضا (012), 


قيئاً في المتعارف. فبأيّ وجه يستشكلء, فيكون الإشكال من مجرد الوهم. 
)1٠(‏ لعدم كون كل منهما اختياريا. فلا يكون من الأكلء و 
القيء المسبطل. مضافا إلى الإجماع. و صحيح ابن مسلم قال: 
«سئل أبو جعفراكة عن القلس يفغطر الصائم؟ قالإ9ة: «لا»''' و في 
خبر عمار عنهة أيضا: «عن الرجل يخرج من جوفه القلس 
حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم قال8ة: ليس 


بشىء»! 0 


و في موثق سماعة قال: «سألته عن القلس و هي الجشاء يرتفع الطعام من 
جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ و هو قائم في الصلاة, قالنىة: لا ينقض 
ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه»! ". 

)57١(‏ للأصلء و إطلاق الأخبار, بل التصريح به فيما مر من خبر 
عمار. 

(؟757) لأنّ أكله حينئذ من تعمد فعل المفطر. فيحرم. 

(771) لعدم التعمد و الاختيار و يأتي اعتبارهما في الإفطار. 

(5؟51) لاحتمال كفاية تعمد السبب في صدق التعمد بالنسبة إلى الرجوع 
أيضاً. و لكنه خلاف إطلاق ما تقدم من الأخبار. 


)س9 )بون الوسائل تاج من ابواك ها يفيك غنه اناكم حديك 11و 


229 مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 


(فصل) 


المفطرات المذكورة. ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام 


(فصل يعتبر العمد و الاختيار فى الإفطار) 


)١(‏ للنصوص, و الإجماع, و هو المرتكز في أذهان الناس قديماً و 
حديثاً. 

ثم إن النصوص التي ,يصح الاستدلال يها على اعتبار التعمد أقسام: 

الآول: ما ذكر فيه لفظ «التعمد» كما ورد فى الكذب و القىء. و المقطوع به 
عدم الفرق بينهما و بين سائر المفطرات'"". 

الثانى: قول أبى عبدالله( فى موثق سماعة: «لأنّه أكل متعمدا»" فإن له 
نحو شرح و تفسير بالنسبة إلى جميع الأخبار الواردة في المفطرات كما هو 
واضح. 

الثالث: المستفيضة الدالة على صحة الصوم مع الإفطار نسيانا!" فإنْها 
حاكمة على جميع ما ورد في إفطار المفطرات مطلقا و شارحة لها كما في 
جميع موارد الحكومة. 
)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ حديث: "و باب: ؟ حديث: ”و /امن أيواب مايمسك به 

الصائم. 


(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١:‏ 


يعتبر العمد والاختيار فى الافطار 


وأما مع السهو و عدم القصد. فلا توجبه(') من غير فرق بين أقسام 


الرابع: الأخبار الدالة على حصر المفطرات مثل قول أبى جعفريظة: «لا 
يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام. و الشراب, و النساء. و 
الارتماس في الماء»'!'' فإنّ ظهور مثل هذه التعبيرات في العمد و الاختيار 
مما لا ينكر. ْ 

الخامس: ما يأتي من المستفيضة الدالة على وجوب القضاء' '" فإنّ التعمد 
و إن ذكر فيها في كلام السائل. لكن تقرير الإمام 9 له في هذا الحكم العام 
البلوى للجميع يجعله نصّا في دخله في الحكم واقعا. هذا مع أنه يكفي عدم 
ثبوت الردع في الأحكام الموافقة للارتكازات و لا نحتاج إلى التقرير. 

(؟) إن كان السهو و الغفلة عن تناول المفطر مع الالتفات إلى أصل الصوم, 
فيدل على عدم البطلان ‏ مضافا إلى كونه من ضروريات الفقه كما في 
الجواهر ‏ خبر سماعة فيمن أفطر بظن دخول الليل: «من أكل قبل أن يدخل 
الليل؛ فعليه قضاؤًه لأنّه أكل متعمدا»!" فإِنّه نص في اعتبار التعمد في 
المفطرية و عام لجميع المفطرات, لأنّ الظاهر أَنّ ذكر الأكل من ياب المثال 
لكل مفطر, إذ لا يتصوّر الخصوصية للأكل في ذلك. و يأتي في (فصل يجب 
القضاء دون الكفارة في موارد) ما ينفع المقام هذا. 

و كذا إن كان السهو و الغفلة عن أصل الصوم. فيصح صومه و لا شيء 
عليه. و تدل عليه النصوص. و الإجماع: 

منها: قول علئّ.#ة في الصحيح: «من صام فنسي فأكل و شرب, 
فلا يفطر من أجل أنه نسي. فإِنْما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمٌ 
مانن با لاقن ار اتنا حساك كد لساك موف أ 


(؟) الوشائل باب: 8 من أبوابةما يمك عنه الصائم حديت: ١‏ و غيره: 
0 الوسائل بأب: ٠‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١٠:‏ 


الفسوم مين الؤاجت المعتن و النوسع»: التنندوي!" ولأ فرق فى 
البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالو(2) و لا بين المكره 


صيامه» ١!‏ و نحوه غيره مما هو كثيرء و مقتضى التعليل عدم الفرق بين جميع 
المفطرات. و إطلاقها يشمل صورة السهو عن تناول المفطر أيضاً. هذا مضافاً 
إلى حديث الرفع بالنسبة إلى نفي العقاب و الكفارة. و حديث: «كل ما غلب 
الله على العباد. فهو أولى بالعذر»!" الذى هو من هم الأحاديث الامتنانية 
خصوصاً مع ملاحظة ما في ذيل بعض الأخبار, من أنّ «هذا من الأبواب التي 
يفتح كل تانيع الف بان 7 

(؟) للإطلاق, و لقاعدة الالحاق و ظهور الاتفاق. 

(؛) على المشهور. لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. و لاعتبار ترك 
المفطرات في حقيقة الصّومء فمع الإتيان بالمفطر لا صوم إلا أن يدل دليل 
على الصحة. 

و عن جميع منهم الشيخ في موضع من التهذيب. و صاحب الحدائق 
في مقدّمات كتابه عدم البطلان بالنسبة إلى الجاهل مطلقاء و استدلوا عليه 
تارة: بأنّه لا ريب فى اعتبار التعمد فى المفطرية. و لا تعمد بالنسبة إلى 
الجاهل. ْ ْ 

(و فيه): أنّ التعمد يحتمل فيه معان: الأول فعل المفطر مع عدم الغفلة و 
عدم النسيان, وعدم السهو عنه, و بهذا المعنى يصدق التعمد في صورة الجهل 
مطلقاء لعدم صدور الفعل من الجاهل عن سهو و غفلة و نسيان وجدانا. 

الثاني: فعل المفطر مع العلم و الالتفات إلى المفطرية و إلى الصّوم 
موضوعاً و حكماء و بهذا المعنى لا يصدق التعمد بالنسبة إلى الجاهل. لفرض 
عدم التفاته إلى الحكم أو الموضوع أواتقتما معا . 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديتك:5. 
© الرسائل باى: #امن أبواس قضاء القلاة حويت او 


وغيره. فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضّرر 


الثالث:كونه مساوقا للفعل الاختياري في مقابل المجبور و من هو 
مسلوب الاختيار, و المنساق من مادة العمد فى موارد استعمالاته هو المعنى 
الثانى. لأنّ التعمد: الاتكاء و الاعتماد على الشىء و هما ملازمان للالتفات 
إليه في الأفعال الاختيارية. : 

و بالجملة: هو أخصٌ من مجرّد القصد إلى الفعل بأيّ نحو حصل و 
الالتفات و الاعتماد إلى الشيء لا يحصل من الجاهل به إلا أن يقال: إِنّ العمد 
له مراتب و يشمل بأول مراتبه مطلق الفعل الاختياريّ في مقابل الغفلة و بهذا 
المعنى يعم الجاهل أيضاً و مقتضى الإطلاقات كفاية هذه المرتبة و عدم 
اعتبار الأزيد منه. 

وأخرى: بأنّ زرارة و أبا بصير سألا أبا جعفراية: «عن رجل أتى أهله في 
شهر رمضان. و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أنّ ذلك حلال له. 
قالكة: ليس عليه شيء»!'". 

و في صحيح ابن الحجاج الوارد في ارتكاب بعض تروك الإحرام: «أيّ 
رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»! ". 

وفيه: أنّ المنساق من الأول هو الغافل المعتقد للخلاف. فلا يشمل مطلق 
الجاهل. و الأخير محمول على القاصر, فيكون المراد بأنّه لا شيء عليه 
أي: عدم الاثم و الكفارة. مع أنه ورد في تروك الإحرام أنّ ارتكابه لا يوجب 
البطلان -كما يأتي في محله ‏ مع أنّ عدم القضاء بالنسبة إلى الجاهل 
المقصر الملتفت خلاف مذاق الفقاهة. فكيف بمذاق الأئمةي8 مع كثرة 
المقصّرين في كل عصر و زمان و مكان و تعمدهم في ترك التعلم فلا وجه 
للأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار إلا إذا تأيدت بقرائن أخرى من إجماع أو 


(1)الوسائل نات: 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ,١7‏ 
)0( الوسائل باب: 0 من ابواب تروك الاحرام حديث : .١‏ 


02 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى(0) 11111111 


نحوه. فكيف إذا هجرها أعاظم الأصحاب. و خبراؤهم. و مهرة الفقه 
كالشهيدين و نحوهما. نعم. فيما دل دليل على صحة عمل الجاهل المقصر 
بالخصوص لا بد من القول بها كما في الجهر فى موضع اللإخفات و بالعكس 
و نحوه. 

(0) يظهر ذلك من الشيخ. و الشهيد الثاني, و العلامة. و الحدائق. لأ 
التنافي بين فعل المفطر و الصوم ذاتيٌ فلا بد من البطلان إلا إذا دل دليل على 
الصحة كما في النسيان. 

(و فيه): أنّ القضاء معلق على التعمد في فعل المفطر. و يحتمل أن يكون 
المراد به في المقام بقرينة ترتب الكفارة المباشرة في الإفطار مع طيب النفس 
به و لا يتحقق ذلك مع الاإكراه. 

و بعبارة أخرى: القضاء و الكفارة زجر للنفس عما فعله بهواأه. و مع 
الاكراه لم تعمل النفس بهواه. بل دافع عما يخالف هواه فلا موجب للكفارة, و 
مع الشك فيه لا يصح التمسك بالأدلة. لأنّه من التمسك بها مع الشك في 
الموضوع., فتجري أصالة الصحة بلا محذور فيها. 

واستدلوا أيضاً بما ورد في تقية أبي عبداللهكة عن أبي العباس في الحيرة 
من قوله(340): «فكان إفطاري يوما و قضاوًه أيسر على من أن يضرب 
عنقي»1١".‏ 

(و فيه): مضافا إلى قصور سنده باللإرسال ‏ و عدم ذكر القضاء إلا فيه 
دون سائر الأخبار - أن ذكر القضاء يمكن أن يكون لأجل التقية من 
عوام الشيعة. فعمل#ة بتقيتين إحداهما من العامة فأفطر. و الفانية 
من عوام شيعته. فذكرا/ة القضاء. و لذا نسب إلى المشهور عدم وجوب 


.6: الوسائل باب: /01 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ )١( 


نعم, لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل17). 

(مسألة ١):إذا‏ أكل ناسياء فظنّ فساد صومه. فأفطر عامداً بطل صومه(", و 
كذا لو اكل يتغيل أن ضومه متدوت يجوز انطاله: فذكر اثه.وان م 

(مسألة ): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه(3). 
القضاء في صورة الإكراه. لأصالة الصحة, و حديث الرفع''' الدال على رفعه 
لكل ما في رفعه منة و تسهيلء و لا ربب في أنّ سقوط القضاء فيه منة و 

و يمكن أن يستانس لسقوطه أيضاً بما ورد فى علة سقوطه عن المغمى 
عليده من قول نوكل ما غلب الله عليه قال الى بالنقرة!'" لكوند فى يقاء 
بيان القاعدة الكلية المنطبقة على جميع الموارد بقرينة قولهة: «هذا من 
الأبواب التي ,يفتح كل باب منه ألف باب» كما تقدم في فصل قضاء الصلاة. 
فالجزم بالبطلان مشكل جدّاء مع ما ورد من أنّ «الله أكرم من أن يستغلق 
عبده»! ". 

(1) للأصل. و الاتفاق, و عدم تحقق العمد و الاختيار. 

(0) لاطلاق أدلّة المفطرات تعد تحقق العمد و الاختيار. مضافاً إلى ظهور 
الاتفاق على البطلان. 

(4) لما مد في سابقة من غير فرق. و كذا لو أوجر في حلقه. فزعم أن 
الأكل بعد ذلك حلال و أكل عمدا بطل صومه فيجب القضاء في جميع ذلك. و 
أما الكفارة, فهي مبنية على وجوبها على الجاهل أيضاً. 

(4) إن كانت التقية من غير المخالف. فهو مثل الاكراه و تقدّم ما .يتعلق 
١‏ لوس تل باب ومن ا قحيهاه لقي ايت 1 


0( الوسائل بأب: من أبواب من يصح منه الصوم حديث :1. 
0( الوسائل باب: 8 من ابواب حد القذف حديث .١:‏ 


25 مهذّب الأحكام /ج ٠١‏ 
به. و أما إن كان منه. فإما أن يكون بتناول ما لا يرونه مفطراء أو بالافطار فيما 
يرونه عيداء أو مغرياء فلا وجه للبطلان في ذلك كلّه. لأنّ كل من تأمل فيما 
ورد في الترغيب و التحريض إلى ذي التقية يطمئن بأنّ الأمر فيها أوسع من 
ببائر الشرورياك كنا فوبواشح لمن براعع اخبارها كفاساى وهات 

فمنها: ما عن الصادق 39 في قول الله عرٌ جل <أُولَيْك يذ تون أَجْرَهُمْ 
مَدَانه نِيْن بما صَبَرُواه قالظِة: «بما صبروا على التقية» «وّ ترون بالْحَسَنَةٍ 
الشئقةه قالك9: «الحسنة التقية, و السيئة الاذاعة»!١'.‏ 

فجعل 92 إذاعة الحق في دولة الباطل سيئة مطلقاً. و مثل هذا الإطلاق 
ترخيص لها من كل جهة. و غير قابل للتقييد إلا يما هو أقوى منه. 

و في رسالته.كة إلى أصحابه قال: «و عليكم بمجاملة أهل الباطل. تحمّلوا 
الضيم منهم. و إياكم و مماظتهم. دينوا فيما بينكم و بينهم إذا أنتم 
جالستموهم و خالطتموهم و نازعتموهم الكلام - بالتقية التي أمركم الله أن 
تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم - الحديث 70". 

فالضيم: الظلم. و المماظة: المنازعة. 

وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفراكة يقول: «لا خير فيمن لا تقية له. و 
لقد قال يوسف «ايَّنَهًا ألعيرٌ إِنْكمْ لسارقون» و ما سرقوا!". 

و فى حدديث شرائع الدَّين عن الصادقنؤةٍ: «و استعمال التقية في دار التقية 
واجب و لا حنث و لاكفارة على من حلف التقية»!. 

و عن 99 أيضاً في خبر ابن صدقة: «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان 
التقية مما لا يؤدّى إلى الفساد فى الدّين فإنه جائز»!". 

و ظهور مثل هذه التعبيرات في سقوط الحكم الواقعىّ معها تكليفا كان أو 


00ت 0 و (8) الوهاتل بانع :4 هق ابواني الأمر ب المعروافة ديف الو ا وى 1 
(8) الوسائل يات:"88 من ابوات الآمر بالمعروف حديك :0: 


ما يتعلق بالافطار تقية 0 
وضعاً مما لا ينكر. و ظاهرها الإجزاء أيضاً عن الواقع في التكاليف نفسية 
كانت أو غيرية ‏ حكما أو موضوعا ‏ خصوصيا إطلاق قول99: «ما صنعتم 
من شيء, أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»! ''. 

و قولهاك: «التقية في كل شيء»! ' فالعموم ثابت. و الإطلاق موجود 
فاللاجزاء مة لو ا 6 
المقدسة. 

إن قيل: إنّ المنساق من الأدلة أن تشريع التقيّة إِنْما هو في الدّين كقولها19: 
«لاا دين لمن لا تقية تقية له»! " و قوله اثلا: : «لا إيمان لمن لا تقية له» قلا يشمل 


مم 


التوشر عات نالف 

يقال: موضوع الحكم الديني من الدّين أيضاً خصوصا الموضوعات التي 
حددها الشارع بحدود و قيود. نعم, الموضوع الصّرف الذي لا دخل للحكم 
فيه خارج عن مساقها و ليس الكلام فيه. فحكم الحاكم. و الإفطار فيما يرونه 
مغرباء أو عيدا أو نحو ذلك من الأمور الدينية لدى متشرعة المسلمين, فتعمّها 
جميع أدلة تشريع التقية. 

وماقيل: من أنّ المنساق منها تنزيل العمل الفاقد للجزء و الشرط منزلة 
الواجد. و أما تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فلا يستفاد منها. فمن ترك الصوم 
في .يوم يرونه عيدا فلم .يأتي بشيء حتّى ينزل منزلة الواجد للشرائط. 

يقال: هذه كلّها تبعيد للمسافة. و تضييق لما وسعه الشارع بمجرّد الوهم و 
الخيال من دون دليل عليه من عقل. أو شعرء مع أنّ ظاهر أدلة التقيّة لزوم 
متابعتهم و مجاملتهم و ترتب أثر الواقع على ذلك. فترك الصوم في يوم 
عيدهم يترتب عليه حكم الصوم من جهة انطباق عنوان المتابعة عليه. بل لنا 
ان نقول: 


.8: من أبؤات الأيمان بحديت‎ ١؟':باب.لئاسولا‎ )١( 
7: الوسائل بات: 70 من أبواب الأمر بالمعروف حديث‎ (15( 
.19: (؛) الوسائل باب: 78 من أبواب الأمر بالمعروف حديث‎ 


0 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
إِنّ الشارع رفع اليد عن الواقع رأسا في موارد التقية. فلا واقع إلا بما 
يحصل به متابعتهم و ذلك لوجود غرض أهمٌ في البين و هو حفظ وحدة 
صورة الإسلام و عدم وقوع التباغض بين المسلمين. فالتقية بمراتبها الوسيعة 
من صغيرات تقديم الأهمٌّ على المهمٌ الذي تحكم به فطرة ذوي العقول من كلّ 
مذهب و ملّة. و من تأمل في سيرة النبيَيةة و خلفائه المعصومين20ة يعلم 
أن اهتمامهم بحفظ صورة الإسلام و وحدته كان أشدّ من اهتمامهم بسائر 
الجهات. و لا وجه لهذا الاهتمام مع فعلية الواقع و القضاءء لأنه تشديد على 
الشيعة مع أنّ التقية شرعت للتسهيل عليهم. 

و.يظهر ذلك كلّه من قول أبى عبدالله:9ة لأبى العباس: «يا أميرالمؤمنين ما 
صومي إلا بصومك. و لا إفطاري إلا بإفطارك»7". 

و في خبر أبي الجارود قال: «سألت أبا جعفرءاكة إِنا شككنا سنة في عام 
من تلك الأعوام في الأضحى. فلما دخلت على أبي جعفر و كان بعض 
أصحابنا يضحيء فقال.:32: الفطر .يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي 
الناس. و الصوم يوم يصوم الناس76". 

فإنٌْ ظهورهما في رفع اليد عن الواقع مما لا ينكر. 

إن قيل: فلا وجه للقضاء حينئذ. مع أَنْهِ تقدم المرسل المشتمل عليه. 

يقال: تقدم ما فيه سندا و دلالة. هذا مع أنّ التقية إِنُما شرعت للتسهيل - و 
التيسير و الألفة ‏ و القضاء ينافى ذلك كله. 

و خلاصة الكلام: إِنّ المنساق منها إجزاء متابعتهم عن الواقع مطلقاء بل 
احتمال سقوط الواقع في موردها صحيح أيضاً. و لا محذور من عقل أو نقل 
في أن يسقط الشارع الواقع في مورد التقيّة و يجعل موردها ‏ وجوديًا كان أو 
عدميا ‏ منزلة الواقع و .يثيب عليه بأضعاف ثواب الواقع. فإنّ ذلك كله بيده و 
تحت اختياره يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. وقد تقدم في الوضوء و الصلاة 
ما .ينفع المقام. 


300 الوساتل باب لاةاقن أبواف ما ينيك هته الضاكد خديت ةو 


إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر على نفسه 22 


(مسألة "): إذا كانت اللقمة فى فمه. و أراد بلعها لنسيان الصوم, فتذكر وجب 
إخراجهاء و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه. بل تجب الكفارة أيضاً. وكذا 
لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجرا''". 

(مسألة 6): إذا دخل الذباب, أو البق, أو الدخان الغليظ. أو الغبار فى حلقه 
من غير اختياره لم يبطل صومه ١١7‏ و إن أمكن إخراجه وجب. و لو وصل إلى 
مخرج اي (0315)) 

((مسألة 0): إذا غلب على الصائم العطش. بحيث خاف من 
الجلاك جوز لنان شرت الساء:مقتصرا عن تدان لوو 


)٠١(‏ كل ذلك لتحقق الأكل العمدي الموجب للقضاء و الكفارة نصاً. و 
إجماعاً. 

)1١(‏ لأصالة الصحة بعد عدم تحقق العمد و الاختيار فيما وصل إلى 
الجوف من البق و الغبار. 

)١1(‏ لأنّه لو بلعه مع إمكان الاإخراج يكون من الأكل العمديّ. مع أنه 
يحرم البلع من حيث الخبائة و لا يصدق على الإخراج القيء حتى يبطل 
الصوم من هذه الجهة. 

م إنه ليس للتحديد بالوصول إلى مخرج الخاء في الأدلة عين ولا أثر و 
إِنّما المناط كله إمكان الاإخراج و عدمه عرفا و ذكر مخرج الخاء إِنْما هو 
لبيان آخر الحدّ و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص. 

)1١(‏ أما أصل جواز الشرب حينئذ. فلأدلّة نفي العسر و الحرج, 
والضرر. و أما الاقتصار على قدر الضرورة. فيدل عليه مضافا 
إلى عدم الخلاف ‏ موئق عمار عن الصادق:#ة: «في الرجل يصيبه 
العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال]9ة: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا 


ذّب الأحكام / ج ٠١‏ 
0 مح ف د نا 


ولكن يفسد صومه بذلك. و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان فى شهر 
ركان أسافى فير وم اراسي السوسع رو الحعكن تناد بحب 
الامساك(9١'‏ و إن كان أحوط فى الواجب المعكّن .)١١(‏ 

(مسألة 5): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم 
اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه. أو إيجار فى حلقه. أو نحو 


١ 5‏ 
شرت حت برو ١‏ 


)١5(‏ أما فساد الصوم, فلتناول المفطر عن عمد و اختيار. و لظهور 
الإجماع عليه و لولاه لأمكن جريان حديث رفع الاضطرار الوارد في مقام 
الامتنان و التسهيل لنفي القضاء. و أما وجوب الإمساك بقية النهار. فلما تقدم 
في |مسألة ]١4‏ من (فصل النية). و يمكن أن يستأنس له من قولهاظة: «و لا 
يشرب حتى ,بروى». 

)١0(‏ للأصل بعد اختصاص الدليل بشهر رمضان. 

)١1(‏ لاحتمال إلحاقه بشهر رمضان من جهة تعينه و إن كان لا دليل عليه 
في مقام الاإئبات. 

فروع -(الأول): لو استمر عطاش ذي العطاش في طول عمره يتناول من 
الماء بمقدار رفع الضرورة و لا وجه للقضاء حينئذ. 

(الثاني): من اضطر إلى تناول دواء يجري عليه حكم ذي العطاض و 
يجب القضاء إلا إذا استمر مرضه فى طول السنة فلا وجه للقضاء حينئذ. 

(الثالث): لو اضطر إلى استعمال ما يستعمل لجريان هواء السنفس 
(البخاخ) فهو يتصور على أقسام ثلائة: 

الأول: ما إذا علم بوجود شيء في الفم و بلعه فهو يكون مفطراً. 

الثاني: ما إذا علم بعدم وجود شيء فيه و إِنْما هو من مجرد تغيير الهواء. 

الثالث: ما إذا شك في أنه من أيّ القسمين. ففي الأخيرين لا وجه 


عدم جواز ذهاب الصائم إلى مكان يضطر أو يكره فيه على الافطار 0 
ذلك!"١!‏ و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لوكان بتحو 
الايجار(14, بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك. فإِنّه كالقصد 
للإفطار 0190 

(مسألة 7): إذا نسى فجامع لم يبطل صومه وإن تذكرئى 
الأنناء وجب المبادرة ا الإأخراج. و الا وجب عليه القتكها: : و 
الكفارة7*"). 


لبطلان الصوم أصلا للأصل الموضوعي و الحكمي. 

(10) لأنّ العمد إلى السبب عمد إلى المسيب عرفا و انتهاء سلسلة 
الأسباب إلى العمد و الاختيار عقلاً. 

(18) لأنّه و إن كان بنحو الايجار و الاضطرار. و لكن حيث إن سيبه 
اختياري فين فينتهى إلى الاختيار لا محالة. هذاء و لكن مقتضى ظواهر الكلمات 

فى الموارد المتفوقة عدم الفرق ‏ في الضروريات و الاضطراريات المسقطة 
للتكليف قضاء و كفارة ‏ بين حصول سببها بلا اخشتيار أو معد, لاطلاق أدلة 
الاضطراريات الشامل لهاء و قد تقدّم في جملة من المسائل السابقة نظير 
المقام أيضاً ك (مسألة ١‏ و 4١و‏ ١0]من‏ (فصل ما يجب الإمساك عنه). 

و المتحصل من الجميع أنه تارة: يعلم بتحقق الإفطار يما يفعله. و أخرى: 
يعلم بعدمه. و ثالثة: لا يعلم به أصلاء فيتحقق الإفطار بلا قصد و اختيار. و 
مقتضى اعتبار العمد و الاختيار و القصد في الإفطار عدم تحققه في 
الأخيرين, و تقتضيه أصالة الصحة أيضاً. 

)١9(‏ تقدم ما .يتعلق بقصد الإفطار في |مسألة ١7‏ من (فصل النية)» و لكن 
في كون المقام من قصده إشكال. من جهة الإشكال في أنّ مثل هذا الاويجار 
إفطار أم لا؟. 

)٠١(‏ لتحقق الافطار العمدي الموجب لهاء. و تقدم نظير الفرع في (مسألة 
"| من هذا الفصل و إمسألة 1 من (فصل ما يجب الامساك عنه) فراجع. فإِنٌ 
الجميع داخل تحت كبرى واحدة. 


ل ولنلاناوييت 


(فصل) 


لابأس للصائم بمصٌ الخاتم. أو الحصى. ولا بمضغ الطعام 
للصبىّ. ولا بزق الطائر. و لا بذوق المرق, و نحو ذلك مما لا يستعدى 
إلى الحاق(١)‏ ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدى. إذاكان 


(فصل) 

)١(‏ كل ذلك. لأصالتى البراءة و الصحة, و أدلة حصر المفطرات. و ظهور 
تسالم الأصحاب. و قول الصادق'كة في صحيح ابسن ستان: «فسي الرجسل 
يعطش في شهر رمضان قال 992 لا بأس أن يمصّ الخاتم»!١'‏ و نحو غيره. 

و صحيح الحلبي عن أبي عبدالله]9! «أنْه سأل عن المرأة يكون لها الصبىّ 
و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه؟ قال)99: لا بأس. و الطير إن كان 
لها»7". 

وعنها/ة أيضاً في صحيح حماد قال: «سأل ابن أبي .يعفور أبا عبدالله.9 - 
و أنا أسمع -عن الصائم يصب الدّواء في أذنه؟ قال2ة: نعم. و يذوق المرق و 
يزق الفرخ»! ". 

و أما صحيح الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّهكةٍ عن الصائم أيذوق الشيء 
ولا يبلعه قال.99: لا»!؟) فمحمول على الكراهة, جمعاً. و إجماعاً. 

15 )الزسائل يادي ةلمن ابوايءها بحن عن الضاك ديك 1 


(1) الوسائل باب: 8" من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث .١:‏ 
(10و 1ع ) الونتائل:باف» /الامن ابرات كا سنا عند الصوه ديف 7و 


أمور لابأس للصائم بارتكابها 0 

من غير قصد ولا علم بأنه يتعدّى قهرا أو نسيانا'" أمامع 
العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي7" و كذا لا بأس 
بمضغ العلك. ولا يبلع ريقه بعده. و إن وجد له طعما فيه27 مالم 
يكن ذلك بتفقت أجزاء منه(0..يل كان لأخل المحجاورة: و كنذا لاسن 
بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رحلا كان ا ناسراميو ان كان كيه 


ثم إنَّ وجه التقييد بعدم التعدي إلى الحلق واضح. فإِنّه مع التعدي إليه 
يكون من الافطار العمدي الموجب للقضاء و الكفارة. 

(؟) للأصل, و الإجماع. و لعدم كونه من التعمد في الإفطار. فلا وجه 
للبطلان. 


() لما تقدم مرارا من أنّ التعمّد إلى السبب تعمّد إلى المسبب مع العلم يه. 


() للأصل. و لما عن الصاد قفا فى خبر أبى بصير قال: «سألته عن 
الصّائم يمضغ العلك؟ قال/#ة: نعم. إن شاء»7" و إطلاقه يشمل صورة وجدان 
الطّعم أيضاً مع أَنّه من الملازمات لمضغه غالباً. فيحمل ما يظهر منه المنع على 
الكراهة جمعاء و إجماعاء بقرينة قول أبي جعفرلا: «يا محمد إيّاك أن تمضغ 
علكاء فإِنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا»! '' و 
ظهوره في الكراهة مما لا ينكر. 

(0) لأنّه مع التفتت و عدم الاستهلاك يكون من الأكل العمديّ. و أما مع 
الاستهلاك فلا وجه للحكم بالإفطار. لعدم صدق الأكل حينئذ لغرض 
الاستهلاك. 


3 الإسانل نباف امن ابؤات تنا محدف هله القات عدي ان ١‏ 


ذب الأحكام / ج ٠١‏ 
1 8 


بالرطب أيضاً(". لكن إذا أخرج المسواك من فمهلا يرده 
وعليه رطوية, وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد 
الاستهلاك في الريق. كناد ال ونا عن سف لساة الصبىٌ أو الزوجة اذا 
لم يكن عليه رطوبة, ولا بتقبيلهاء أو ضمّها أو نحو ذلك7". 


)١(‏ كلّ ذلك لأصالتي الصحة و البراءة. و أدلة حصر المفطرات, و ظهور 
الإجماع. و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر/ة: «الصائم يتبرّد بالثوب»!' و 
قول الصادق.2ة: «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب»!! و سثل اظة: 
أيضاً: «أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال.92 لا بأس 


به»7 ". 


و أما قولهة فى صحيح ابن مسلم: «و لا يستاك بعود رطب و خبر 
ابن راشد عن أبي عبدالله99: «قلت و الصّائم يستنقع في الماء؟ قال.2ة: نعم, 
قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال.9: لا»!* و قوله ]9 أيضاً فى خبر حنان بن 
سذيرة لو المرلة ل مسعنقع فى النناء لأتها تحمل الماك يقتلها»!"" فيتيمل كل 
ذلك على الكراهة. جمعا. مضافاء إلى قصور السند عن إشبات الحرمة. و 
ظهور الإجماع على خلافهاء مع اقتضاء التعليل في الأخير للكراهة. 

(/0) للأصل, وما تقدّم من حصر المفطرات, و ظهور الإجماع, و خبر ابن 
جعفر عن أخيهة: «الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة 
ذلك قالغ2ة: لا بأس»7". 


والظاهر أن ذكر لسان المرأة على ياب المثال. فيشمل مص لسان الصبىّ 


0 3 و6 الوسائل باب ام واب نيساك هئم حديت 000 
ع ا ا 


أمور لابأس, للصائم بارتكا 
اع ا ل ا ا تت 1 5 


(مسألة :)١‏ إذا امستزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على 
الأقوى 57 وكذا غير الدم من المحرّمات و المحللات و الظاهر عدم جواز 
تعمد المزج و الاستهلاك7؟! بالبلع. سواء كان مثل الدم و نحوه من 
المحّمات, أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إِنّما هو إذا 
كان ذلك على وجه الاتفاق. 


أيضاً مع صحة دعوى القطع بعدم الفرق. و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما 
إذا كانت على اللسان رطوبة أم لا. مع أنّ الغالب وجود الرطوبة عليه. و 
قولهمءه: «لا تنقض القبلة الصوم»1!". 

وعن الصادق.9#: «فى الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان. فقال:9ة: ما 
لم يخف فلا بأس»1". ْ ْ 

وعن علىّ بن جعفر عن أخيها#ة: «هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر 
رمضان و هي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قالية: لا بأس»!" 
فيحمل ما يظهر منه الخلاف على الكراهة جمعاً و يأتي في الفصل اللاحق ما 
ينفع المقام. 

(8) لأنّه حينئذ من بلع الريق عرفا و هو جائز نصّا و فتوى. 

(9) لأنّه حينئذ من تعمد السبب المستلزم لتعمد المسبب. فيكون نظير ما 
تقدم في [مسألة ١‏ ]. 


0 و3" الرسائل'ياف: ##من ابوآ ما متك عنه الصاتب ديك 1 12317 و1 


070 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


(فصل يكره للصائم أمور) 


اخدفنا: حاشرة التسححناف لمسستاء :و لقنلا و باد ع7 
خصوصاً لمن تتحدّك شهوته بذلك7 بشرط أن لا يقصد الانزال, 


(فصل يكره للصائم أمور) 


)١(‏ لقول عليَكة: ثلاثئة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم: 
الحجامة, و الحمام. و المرأة الحسناء»!'' المحمول على الكراهة بقرينة خبر 
أبي بصير عن الصادقا4: «الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم 
فقال.92: لا بأس وإن أمذى فلا يفطر»!'' و نحوه غيره. 

(؟) لخبر ابن حازم قال: «قلت لأبي عبدالله.9!: ما تقول في الصائم يقبّل 
الجارية و المرأة؟ فقال.9#: أما الشيخ مثلى و مثلك فلا بأسء و أما الشساب 
الشبق فلا, لأنّه لا يوُمن. و القبلة إحدى الشهوتين»!". 


الول علن:شةة القراهة انسماعا و لوس للاخصيسن الكراشة بيذ 
الصورة كما عن جمع. لما ثبت في محله من عدم حمل المطلق على المقيد 
فى غير الإلزاميات. لعدم استفادة وحذده المطلوب فيهاء ولااريب في 
اعتبارها في حمل المطلق على المقيد, فمع إحراز عدمها أو الشك فيها لاموضوع 
له و القيود فى جميع المندوبات و المكروهات من باب تعدد المطلوب إلا 


11و91( الوسائل يات #الامن ابواب ها يسك عبد الصايه حدايق ا وكاو 
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و لاكان من عادته و إلا حرم إذااكان في الصوم الواجب المعيّن7©. 

الثانى: الاكتحال بما فيه صبرء أو مسك, أو نحوهما مما يصل 
طعمه أو رائحته إلى الحلق 7 و كذا ذرٌ مثل ذلك فى العين(2). 

00 بالدليل, اي 0 اا وي 
سك طهر لمر على لكراهة ماو ماما 

عادته ذلك, 7 إن رجع إلى قصد الإنزال يكون مثله حكماء و إن 1 يرجع 
إليه و لم .ينزل فلا دليل على الحرمة و إن قلنا بالكراهة. 

(5) نصاً. و إجماعاء ففي موئق سماعة: «عن الكحل للصائم فقالا9ة: إذا 
كان كحلا ليس فيه مسكء و ليس له طعم فى الحلق فلا بأس يه»١١'‏ المحمول 
كل ذلك على الكراهة بقرينة خبر ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبدالله .فا 
عن الكحل للصائم؟ فقال.#: لا بأس به إِنّه ليس بطعام يؤكل»!" 

وعن أبي جعفر في صحيح ابن مسلم «في الصائم يكتحل قال9ة: لا بأس 
به ليس بطعام ولا شراب»!" 

و مقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار عدم الفرق بين ما إذا وجد طعمه في 
الحلق أم لا. هذا مع صحة دعوى الملازمة غالبا بالنسبة إلى بعض مراتب 
الطعم, مع أنّ من أدلّة حصر المفطرات, و قوله]9ة فيما تقدم: «إِنّه ليس بطعام و 
لا شراب» تستفاد الاباحة بلا إشكال. 

(0) لأنّه كالاكتحال. فيكون حكمه حكم الاكتحال. و أما خبر 
الأشعري عن الرضائة قال: «سألته عن الرجل يصيبه امد في شهر رمضان 


11 و( الؤسائل يان 0 هن ابواب ناسيك عنة الماك ديك واو 


الثالث: دخول الحمام إذا خشي مدد الفحق 10 


الرابع: إخراج الدَّم المسضعف بحجامة أو غيرها(" و إذا علم 
بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حره(4, بل لا يبعد كراهة كل فعل 


هل يذر عينه يذرها بالنهار و هو صائم؟ قال:ية: يذرها إذا أفطر ولا يذرها و 
هو صائم»١١‏ فهو محمول على الكراهة إجماعاً. 

(1) لصحيح ابن مسلم: «عن الرجل ,يدخل الحمام و هو صائم فقال)9!: لا 
بأس ما لم يخش ضعفا»!" المحمول على الكراهة إجماعاً. 

و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللهةٍ عن الرجل يدخل الحمام و 
هو صائم؟ قال]9# لا بأس»!" و تقدم أنه لا يحمل المطلق على المقيّد فى 
غير الالزامات. 

(0) لقول علئّ99: «يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه 
فيفطر»!؛! و عن أبى عبدالهكة فى صحيح الحلبي قال: «سألته 
عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إِنْى أتخوّف عليه. أما يتخوّف على 
نفسه:!" وظهور مثلهما في الكراهة و التعميم لمطلق إخراج الدم 

(8) لأنه من تفويت التكليف اختياراء و يأتي أنّ من شرائط الصحة و 
الوجوب عدم الإغماء. فإن كان ذلك عاما و شاملا لما إذا حصل الإغماء 
وجه للحرمة حينئذ. نعم. شمول دليل الإغماء لما إذا حصل بالاختيار 
(١)الوسائل‏ باب: 760 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث :7. 


(؟) و(" الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١:‏ و ؟. 
(؛) و١0)‏ الوسائل باب: ١1‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث :5 و .١‏ 


يورث الضعف. أو هيجان المهة(03), 


الخامس: السعوط. مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق. و إلا فلا يجوز على 


الأقوى(١0).‏ 
السادس: شم الرّياحين خصوصا النرجس(١١'‏ و المراد بها كل نبت طيّب 
الريح. 


لا يلازم جواز تفويت التكليف به اختياراء إذ يمكن أن يكون الثاني حراما و 
إن عمّه دليل الاغماء لو حصل بالاختيار. 

(4) لعموم التعليل الوارد فى صحيح الحلبي عن الصادقإى: «سألته عن 
الصائم أ يحتجم؟ فقال.9ة: إِنْى أتخوّف عليه أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ما 
ذا يتخوّف عليه؟ قال2ة: الغشيان. و تثور به موة)6٠'‏ و الكراهة قايلة 


للمسامحة بمثل ذلك. 
)٠١(‏ أما كراهة أصل السعوط. فلقول عليّة: «إنْه كرّه السعوط 
للصائم»!" و نحوه غيره. 


و أما عدم الجواز مع الوصول إلى الحلق, فلأنه حينئذ من الأكل العمدي. 
كما م فى [مسألة ]] من (فصل ما يجب الامساك عنه) و الأخبار و كلمات 
الفقهاء ليست في مقام البيان مطلقا حتى يتمسك بإطلاقها للكراهة حتّى فيما 
إذا وصل إلى الحلقء. بل لا بد حينئذ من العمل بالأدلّة الأخرى كقاعدة: «إنّ 
التعمد إلى السبب تعمد إلى المسبب». 


)1١(‏ لخبر ابن راشد: «قلت لأبي عبداللهكة الصائم يشم 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ند 
(])الوسائل باب امن أبوات :ما بصيك عله الفا ديت . 
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السابع: بل الثوب على الجسد!؟١).‏ 


التتجسافن تلوس الصمراة ٠‏ في المساء ١‏ بل الأحوط لها 


الريحان؟ قال992: لا, لأنّه لذة. و يكره له أن يتلدّذ»(') المحمول على الكراهة, 
لقولهاث9: «الصائم .يدهن بالطيب و يشم الريحان»71". 


وفى خبر آخر: الطيب تحفة الصائم»! " و عن محمد بن العيص قال: 
«سمعت أبا عبدالله ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ 
فقال120: لأنّه ريحان الأعاجم»!*". 

و عن الكلينى: «أخبرنى بعض أصحابنا أَنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا 
و قالوا: إِنّ يمسك 6 


ثم إن 


)١11(‏ لخبر الصيقل قال: «سألت أبا عبدالله.9ة عن الصائم أ يلبس الثوب 
المبلول؟ قال:996: لا»(١'‏ و نحوه غيره المحمول على الكراهة إجماعاء. و 
جمعا بينه و بين قولهاكة أيضاً: «الصائم يستنقع في الماء و يصبٌ على رأسه و 


يتبرّد بالثوب»!". 
)١(‏ على المشهور نقلاء و تحصيلاء لخبر ابن سدير عن أبي عبداللهاكةٍ و 
قد تقدهء!". 


.06 و(9؟) و(" و (6)و(0)الوسائل باب: 7 "من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث :/او 9و ”و 4و‎ )١( 

50و( )الوشائل بات من ابواف ماا سبك عند الصا حديت :4و 

(6) الوسائل هاب: # سن أينوات منا بعك عه الام ديك 5و تقدم فبى ضفحخة: 
1 


ما يكره للصائم 22 
يق )015 

التاسع: الحقنة بالجامد(19). 

العاشر: قلع الضّرسء بل مطلق إدماء الفه(١١).‏ 

الحادى عثسر: السواك بالعود الآطب(237, 


الثانى عشر: المضمضة عبثاء و كذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض 
)04 


+ 


)١4(‏ لما عن ابن زهرة من دعوى الإجماع على الحرمة, و لكنّه موهون 
يدعوى الإجماع على الخللاف. 

)١6(‏ خروجا عن تمام المخالفة عمّن حورّمه. مع أنّ الكراهة قابلة 
للعسانحة. 

)١1(‏ لموثق عمار: «الصائم ينرع ضرسه؟ قال : لا ولا يدمى فاه. و ل" 
يستاك يعود رطب»)(". 

(1) لما تقدم في موثق مان التحنزل على الكراهة اسماعا و ينا 
بين قول علئّ9#: «لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الوّطب في أول النهار 
و آخره»! ل 

(14) مقتضى الأصل جواز المضمضة و إدخال شيء آخر في الفم مطلقاً 
مع العلم بعدم الدخول في الجوف. كما أن مقتضاه صحة الصوم وعدم وجوب 
القضاء و الكفارة لو لو دخل في الجوف حينئذ بلا اختيار, و كذا لو لم يعلم به و 
دخل في جلقه بلا تكد و اختيارالعدم شمول أدلّة المفطرية لذلك لاعتبار 
العمد و القصد فيها و المفروض عدم تحققه. و أما مع العلم بالدخول فلا 
يجوزء بل يجب القضاء و الكفارة لو دخلء لكونه من الافطار العمدي. هذا 
بحسب الأصل. 


0١00‏ ) الإسائلباب: اهن ارواتب ها سك عد الضاف حديك :7و0 
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و أما الأخبار فأقسام: 

منها: خبر المروزي قال: «سمعته ,يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر 
رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل فى أنفه و 
حلقه غبار, فعليه صوم شهرين متتابعين, فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب 
و النكاح»!". 

وليه إنه لا يددمن تيده اناه بالنخول ولا ويه [لااقنة بإطلاقه 
لمخالفته حينئذ لما دل على اعتبار التعمد في تحقق الإفطار. 

و منها: خبر حماد عن أبي عبدالله ية: «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل 
الماء حلقه. فقال.2ة: إن كان وضووًه لصلاة فريضة فليس عليه شيء. و إن 
كان وضووّه لصلاة نافلة فعليه القضاء»7". 


و في خبر يونس قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاءء و إن 
تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء و قدتمٌّ 
صومه. و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه 
الإعادة»! ". 

وفيه: مضافا إلى دعوى الاإجماع على عدم الفرق بينهماء معارضته يما هو 
معلل كخبر قرب الأسناد عن علي ائة: «لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك 
الر طب في أول نهار و آخر فقيل لماي :ل ني رطوبة ره فقال 
سماو و ا وا 0 

ومثله خبر الرازي عن الوّضاءا9!” و ظهورهما بل نصوصيتهما 
فى التعميم مما لا ريب فيه. وكذا ما يأتى من خبر سماعة حيث 


0000 الوسائل باب: من أبواب ما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
و غ.‎ ١6: و(08) الوسائل باب: 8؟ من أيواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ )5( 


يو عبان ك2 
رجحان القضاء فى المضمضة لصلاة النافلة فرقا بينها و بين الفريضة. 

و منها: خبر سماعة قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من 
عطش فدخل حلقه قالاثة: عليه قضاوًه. و إن كان في وضوئه فلا بأس 
به»١)‏ و لا بدامن حمله على صورة سبق الماء إلى الحلق بلا تعمد و اختيار 


6 
.- 


كما ياتى فى (فصل ما يوجب القضاء فقط). 


و منها: خبر الساباطى قال: «سألت أبا عبداللّهااٍ عن الرجل يتمضمض 
فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك, 
قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء. 
قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال)9! قد أساء ليس عليه شيء و لا 
12" . 

ومقيويه | تعد السيضنة بوجي اللطلاين لكنه لابه من حمله على 
صورة اعتياد دخول الحلق, أو العلم به. فإِنّه يوجب القضاء و الكفارة حينئذ, 
و أما مع عدم الاعتياد و لا العلم به و كونه من مجرّد السبق إلى الحلق بلا 
اختيار. فهو معارض لموثق سماعة,. و يمكن ترجيح الموثق عليه بقرينة 
الإاجماع. ٠‏ 

هذا جملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب. 


و عن الفقهاء تقييد المضمضة المكروهة بالعبث و عدم الغرض الصحيح و 
قد تقدم ذكر العبث في خبر سماعة. و يمكن أن يستفاد مما ورد من أَنْها من 
السنة. فتكون ما ليس لها من العبث. و لكنه مشكل لامكان أن يكون لغرض 
صحيح فلا يكون ذلك عبثا كتبريد الفم مثلاً ‏ و لكن لا بد و أن يكون بنحو 
لا يتلاعب الصائم بصومه خصوصا في أوقات الصيف, لأنّ المقام مما يكون 
الشيطان له تدخل في الجملة. 


ان( )) الومتائل باج "انق ابواك ها يسن عه الضاك حذيت +01 


ذُب الأحكام / ج ٠١‏ 
15 مود هه 1ك 


الثالث عشر: إنشاد الشعر .)١1(‏ و لا يبعد اختصاصه بغير الغرايي 0 أو 
المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق. أو مدح الأئمة و إن كان يظهر من 
بعض الأخبار التعميه(١").‏ 


(1689) لقول الصادق الا في الصحيح: ((يكره رواية الشعر للصائمء و 
للمحرم. و في الحرم. و في .يوم الجمعة. و أن يروى بالليل قال: قلت: و إن 
كان شعر حق؟ قال: و إن كان شعر حق»1". 

و فى صحيح آخر عن أبى عبدالله قال: «لا ينشد الشعر بالليل, و لا 
ينشد فى شهر رمضان بليل و لا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فانّه فيناء قال: 

يت 1 

و إن كان فينا» : 


و يمكن حمل مثل هذه الأخبار المشتملة على كراهة شعر الحق على 
التقية في خصوص تلك الأزمنة, فيرتفع موضوع الكراهة حينئذ بالنسبة إلى 
شعر الحق. 

)٠8(‏ لخبر خلف بن حماد!" قلت للرضاءظة إِنْ أصحابنا يروون عن 
آبائك: أنّ الشعر ليلة الجمعة, و يوم الجمعة, و في شهر رمضانء و في الليل 
مكروه. وقد هممت ان ارثي ابا الحسننىةٍ و هذا شهر رمضان فقالءية: ارث 
أبا الحسن 90 في ليلة الجمعة, و في شهر رمضان. و في الليل و في سائر 
الأيام. فإنّ الله عرّ و جل يكافئك على ذلك بالثواب الجزيلء, و قد ادعى عدم 
القول بالفصل بين المرائي و غيرها من المدائح و الحكم و المواعظ بعد حمل 
ما تقدم من كراهية شعر الحق على التقية في الأزمنة القديمة. 

(١١؟)‏ لإطلاق ما تقدم من الصحيحين بعد حملهما على التقية, و لكن يظهر 
عن صاحب الحدائق الإجماع على اختصاص الكراهة بالأشعار الباطلة, 


10 الوسائل بابد من ابواتك آداب الضاف صيديك 1 
(؟) الوسائل باب: ٠١6‏ من أبواب المزار حديث: 8١كتاب‏ الحج). 


ما يكره للصاء 1 
ااا يي ا 

الرابع عثسر: الجدالء و المراءء و أذى الخادم, و المسارعة إلى الحلف(""', 
زااعر اوسن المزياضي نات لخر حال الصير و قد عروتي 
أو كراهتها حاله 2/717 


وما يكون في الأمور الدنيوية كما كانت كذلك في الأعصار القديمة: من مدح 
الخلفاء في الأمكنة و الأزمنة التي يرجى فيها اجتماع الناسء. فورد عن 
الأئمةءي8 تنزيه الأمكنة و الأزمنة الشريفة عن تكلم الأشعار الباطلة, فراجع 
كتاب الصوم من الحدائق الأمر التاسع من المسألة الخامسة فيما د 
الإمساك عنه و قد صرح بأنّه لم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهات 
الصّوم. ' 

(9؟7) قال الإمام الصادق]كة: «إذا أصبحت صائما فليصم سمعك و بصرك 
عن الحرام و جارحتك. و جميع أعضائك عن القبيح و دع عنك الهذاء. و أذى 
الخادم. و ليكن عليك وقار الصّائمء و الزم ما استطعت من الصّمت و السكوت 
إلا عن ذكر الله. و لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك»1'"'. 

و عنهاة أيضاً «و لا يسرع إلى الأيمان و الحلف بالله. و إن جهل عليه 
أحد فليتحمله:!' إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة». 

(39) لتسالم الفقهاء. بل المتشرعة على أنّ زيادة شرف الزمان و المكان و 
الحالة توجب زيادة ثواب المثوبات و زيادة المرجوحية في المرجوحات. 





)الوسائل نات من ابوات آدات الضائم عديف :311 
(؟) الوسائل باب: امن أبوات آداب الضّائمِ بحديث 14 


9 6 مهب الأحكام اج ٠‏ 


(فصل فيما يوجب الكفارة) 


المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة, 
اباتك جع الععدو اللقهار! ١‏ فين عير كرو و لعجا ١‏ 


(فصل فيما يوجب الكفارة) 

)١(‏ بضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب. و تدل عليه نصوص كثيرة: 
شهرر.بن متتأبعين أو يطعم ستين مسكيناً ‏ الحديث»!''. و نحوه غيره. فأصل 
الحكم من المسلّمات نضا و فتوى. و قال في الجواهر: 

«إنّ الأصل وجوب الكفارة في كل ما تحقق به اسم الإفطار إذا كان على 
جهة العمد و الاختيار». 

و إِنْما وقع الخلاف في مفطرية بعض المفطرات لا في أصل الحكم ‏ على 
فرض ثبوت المفطرية ‏ فالنزاع صغرويّ من هذه الجهة لا أن يكون كبرويا. 

(1) أما عدم وجوب الكفارة. فلحديث الرفع!"! و ظهور الإجماع. و 
ارتكاز الاثم فىترتبها عند المتشرعة فيسقط مع عدمه إلا إذا دل دليل خاص 


(1)الوسائل باب ممق ابواب ما ينيك غنه الصا ديت 1 
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث :؟. 


فيما يوجب الكفارة للصائم (9ع0 
للسسلل اس سس سس سس سج براه لال-ده 


من غير فرق بين الجميع. حتى الارتماس. و الكذب على الله تعالى وعلى 
رسوله يي بل و الحقنة, و القىء على الأقوى(". نعم. الأقوى عدم وجوبها في 
النوم الثانق من الجنب ا 000( 


عليه و هو مفقود. و أما عدم وجوب القضاء فلا ريب فيه إن كان بنحو الإريجار 
كما تقدم في أول (فصل يعتبر العمد و الاختيار في الإفطار). و كذا تقدم ما 
يدل على حكم الإكراه فى الإفطار هناك فراجع إذ لا وجه للتكرار و الإعادة. 

(؟) مقتضى تحقق الإفطار العمدي فى المذكورات كما سبق ثبوت القضاء 
و الكفارة فيها أيضاء لأنها مفطرة. و تعمد المفطر يوجب القضاء و الكفارة 
فتعمدها يوجبها إلا أن يدل دليل على الخلاف. فهذا من الشكل الأول 
البديهى الإنتاج. 

و إِنّما الإشكال تارة: في صدق التعمد. و أخرى: في أصل الصغرى و 
ثالثة: فى الدليل المخصص. أما صدق التعمد فقد تقدم البحث فيه في (فصل 

وأما البحث عن صغريات المفطرات فقد تقدم البحث في الارتماس و 
إثبات كونه مفطرا. و نسب إلى أبي الصّلاح عدم وجوب الكفارة. للأصل. و 


لوي 


وأما الكذب فقد مر ما يتعلق بمفطريته و كل من قال بعدم المفطرية لا 
يقول بالكفارة لا محالة, و لم أر عاجلا من قال بالإفطار به و عدم وجوب 
الكفارة, و يدل على وجوبها العمومات الدالة عليها بإتيان كل مفطر عمداً. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 


57 مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 


هد الا عامسل و انالك وان كان الأسوط فيها ايشا ذلك خصوما 
القالث27. ولا فرق أيضاً فى وجوبها بين العالم و الجاهلء, المقصّر 


وأما الحقنة بالمائع فقد مر ما يتعلق بالإفطار بها. و نسب إلى أبي حمزة, و 
صاحب الغنية وجوب القضاء لها خاصة دون الكفارة. و حكى في المختلف 
عن السيد الإجماع على عدم وجويبها. 

وفيه: أن ظاهر العمومات و الإطلاقات وجوبها لكل مفطر, و لم يثبت 
إجماع على الخلاف يصح الاعتماد عليه. 

وأما القىء فالمشهور عدم وجوب الكفارة به. لقول الصادق:2ة في موثق 
مسعدة بن صدقة: «من تقيّأ متعمّدا فقد أفطر و عليه الاعادة فإن شاء الله تعالى 
عذّبه وإن شاء غفر له(" و عن الخلاف دعوى الإجماع أيضاً على نفيها. 

و فيه: أن دعوى الإجماع و الشهرة لا وجه له. لاستنادهما إلى الموثق. و 
خلوٌ الأخبار الواردة في القىء عن الكفارة. و الموثق قاصر دلالة عن إثبات 
عدم وجوبها. لأنّ الكفارة ليست علة تامة منحصرة لسقوط العقاب و إِنْما هي 
مقتضية له و المشية باقية بعدهاء لإطلاق قولهايةٍ «يعذب من يشاء و يغفر 
لمن يشاء» مع أنّ للعذاب مراتب كثيرة يمكن سقوط بعض مراتبها بالكفارة, 
و تعلق بعض مراتبها الأخرى على المشية. و أما خلوّ ما ورد في مفطرية 
القيء عن ذكر الكفارة, فلا وجه للاعتماد عليه لذكر الكفارة فيما تقدّم من 
صحيح ابن سنان الشامل للقيء أيضاً؟". 

(4) تقدم ما يتعلق بذلك فراجع [مسألة 01] من (فصل ما يجب الإمساك 


عنه). 


9 الؤسائل ناميه ةلا من أبواب ما سك عله الضاك حديت + 


موارد وجوب وعدم وجوب الكفارة 0 


عمد مس عمد سسب سسجت ا 0 نجعت 


والقاصر على الأحوطة" و إن كان الأقوى عدم وجوبها على 
الجاهل!١؛‏ خصوصا القاصر. و المقصّر الغير الملتفت حين الافطار. 


(0) لعمومات وجوبهاء و إطلاقاتها الشاملة للعالم و الجاهل بقسميه. و عن 
صاحب الجواهر ‏ في موارد كثيرة من كلامه ‏ أصالة وجوب الكفارة في كل 
مفطر إلا ما خرج بالدليل؛ و مراده يك بالأصل .: الأصل اللفظي. 0 

(1) لإطلاق موثق زرارة و أبي بصير عن أبي جعفريئة: «عن رجل أتى 
أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أَنّ ذلك حلال؟ 
قالنيةٍ: ليس عليه شيء» '". 


و في صحيح عبد الصمد عن الصادقاة فيمن لبس قميصاً و هو محرم: 
«أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»! ". 

و في صحيح ابن الحجاج الوارد في النكاح في العدة جهلا: «و قد يعذر 
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» ". 

والمستفاد من هذه الأخبار قاعدة كلية بالنسبة إلى موارد الجهل و 
إطلاقها يشمل القاصر و المقصّر الملتفت و غير الملتفت. و ظهور الموثق في 
المتعمد للخلاف لا ينافي ظهوز الصحيحين في العموم, مع أنه وقع في كلام 
السائل و كون مثل ذلك مقيّدا للصحيحين مشكل. هذا مع ملازمة الكفارة 
للإئم غالباً و لا إثم لغير الملتفت. نعم. ظاهرهم الإجماع على أنّ المقصّر 
الملتفت إلى السؤال عامد إلا مع الدليل على الخلاف. مضافا إلى كون المقصّر 
الملتفت إلى السؤال معذورا مناف لمذاق الفقه و الأئمةك8. بل المتشرعة. 
نعم. فيما دل عليه الدليل بالخصوص كالجهر في موضع اللإخفات و بالعكس 


(50) الوؤستائل بآات: ذمن ابواب ها تنسك غنه الصائه ديت 11 
(1) الوسائل باب: 6غ من أبواب تروك الإحرام حديث :". 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة (كتاب النكاح) حديث :,. 


0000 2202 مهذب الاحكام اج ٠‏ 
نعم, إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطراء مع علمه بحرمته. كما إذا لم يعلم أن 
الكذب على الله وم ل من المفطرات. فار تكبه حال الصوم. فالظاهر 
لحوقه بالعالم في وعطوانت الكفا 1 

(مسألة :)١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم: 

الأول: صوم شهر رمضان وكفارته مخيّرة بين العتق. و صيام 
شهرين متتابعين. و إطعام ستّين مسكينا على الأقوى 57 و إن كان 


(/0) بل الظاهر عدم الفرق بين هذه الصورة و سابقتها في شمول الموثق و 
الصحيحين لهماء لأنّ العلم بالحرمة أعمٌ من تعمّد المفطرية. نعم. يصح ذلك 
في المقصّر الملتفت كما مر. فتلخّص من جميع ما مر أنّ المقصّر الملتفت في 
حكم العالم و القاصر غير الملتفت داخل في مورد الموثق و الصحيحين. 

(8) أما أصل وجوب الكفارة في الإفطار عمدا في شهر رمضان.ء فهو من 
ضروريات الفقه. و تدل عليه النصوص المستفيضة:. و إجماع الإمامية. 


و أما كونه على التخيير. فهو المشهور بين الامامية. و تدلٌ عليه نصوص 
كثيرة منها: قول الصادق:ة في الصحيح: «في رجل أفطر من شهر رمضان 
متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال9: يعتق نسمة. أو يصوم شهرين 
متتابعين. أو يطعم ستين مسكينا»!١'‏ و نحوه خبر أبي بصيرا"' و موئق 
سماعة! " و ظهورها في التخيير مما لا ريب فيه. 


و بإزاء هذه الأخبار ما اقتصر فيها على ذكر التصدق فقط! أو ذكر 


.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ )١( 
6+ (؟) الوسائل باب: 4 من أبوانيةما يمك عند الضائم ديت‎ 
1 الوسائل باب:8 من أبوابيةما يسيك عتد الضات تعديث: اا ى‎ )499106( 


ما يتعلق بكفارة صوم شهر رمضان 009ش) 


العتق فقط ١١‏ و حملها على أنْها في مقام ذكر إحدى خصال التخيير من أقرب 
طرق الجمع عرفاء فلا وجه لتوهم المعارضة بينها أصلاء, لأنّه من قبيل توهم 

وأما خبر ابن جعفر عن أخيه موسىاة قال: «سألته عن رجل نكح امرأته 
وهو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاءء. و عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً. فإن لم يجد 
فليستغفر الله6!' و هو ظاهر في الترتيب. و كذا خبر الأنصاري عن أبي 

«إنّ رجلا أتى النبئَييّ فقال: هلكت و أهلكت فقال#2: و ما أهلكت؟ 
قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم. فقال له النبيّيَية أعتق رقبة, 
قال: لا أجد. قاليم: فصم شهرين متتابعين قال: لا أطيق. قال2ة#: تصدّق 
على ستين مسكينا. قال: لا أجد فأتى النبيتيية بعذق فى مكتل فيه خمسة 
عشر صاعا من تمر فقال له النبئتي: خذ هذا فتصدّق به. فقال: و الذي بعثك 
بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فقاليُ: خذه و كله أنت و 
أهلك فإنّه كفارة لك(" الذي يستفاد منه الترتيب أيضأ. فيردهما مضافا إلى 
قصور سند الثاني إعراض المشهور عنهما. و موافقتهما للتقية و أن حملهما 
على الندب من أقرب طرق الجمع. مع أنّ ما اعتمد عليه المشهور أصح سنداً 
وأكثر عدداً. و مخالف للعامة, فيتعيّن العمل بها. 

مضافاً إلى أنّ البحث ساقط من أصله فى هذه الأعصار, لعدم التمكن من 
العتق رأساء و من صوم الشهرين نوعا.ء فيتعيّن الإطعام قهرا سواء قيل بالتخيير 
أم الترتيب. و يتحقق الاطعام بإطعام ستين مسكينا كل واحد منهم ثلاثة أرباع 
الكيلو من الخبزء و الأفضل أن يكون مع الإدام. 
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الأحوط الترتيب27. فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه 
فالصيام. ومع العجز عنه فالاطعام و يجب الجمع بين الخصال إن كان 
الإفطار على محده(١3)‏ -كاكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و 


(9) خروجا عن خلاف العماني. و المرتضى في أحد قوليه. و عملاً 

)٠١(‏ الأصل فيه خبر الهروي قال: «قلت للرضاءكة يا ابن رسول الهوَية 
قد روي عن آبائكليغ فيمن جامع في شهر رمضان. أو أفطر فيه. ثلاث 
كفارات. و روي عنهم أيضاًكفارة واحدة, فبأىّ الحديثين نأخذ؟ قاليية: بهما 
جميعاء متى جامع الرجل حراماء أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 
ثلاث كفارات: عتق رقبة, و صيام شهرين متتابعين: و إطعام ستين مسكينا و 
قضاء ذلك اليوم. و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة, 
و إن كان ناسيا فلا شيء عليه»!'". 

ونوقش فيه تارة: بقصور السند. و مخالفته المشهور. و الإطلاقات 
الواردة فى مقام البيان. 

وأخرى: بأنّ خفاء ذلك إلى زمان الرضاءكة مع كون الحكم من الابتلائيات 
قرينة التسامح الذي ,يناسب الاستحباب لا الوجوب, مع أنه خلاف سهولة 
الشريعة التى بنيت عليها. 

و ثالثة: بأنّ الرواية التي رويت عن آبائه80 فيمن جامع في شهر رمضان 
ثلاث كفارات لم توجد فى كتب الحديث. 


(1)الوشائل اف #اتمق أبوات ها يك ع الاك عدوت ١‏ 


ما يتعلق بكفارة صوم قضاء شهر رمضان ' 
هه 


الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال(١١)‏ 
الصحيح كما عن بعض أعلام الفن. مع تأييده بما رواه الصضّدوق عن أبي 
الحسين الأسدي عن محمد بن عثمان العمري وكيل الناحية عن المهدياؤا: 
«فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم 
عليه أنّ عليه ثلاث كفارات»١''‏ و قد أفتىي بمضمونه. 

وإعراض المشهور لعلّه لأجل بعض ما مب من المناقشات لا لما وصل 
إليهم و لم يصل إليناء و الحديث بعد اعتباره يكون مقيّدا للإطلاقات لا أن 
يكون معارضا لها. و اختفاء ما روي عن آبائه يي يمكن أن يكون لأجل عدم 
الضبط, أو أنه ضبط و لم يصل إليناء و يحتمل أن يكون ذلك موثق سماعة كما 
عن الشيخ في الاستبصار ‏ بناء على ضبطه بالواو في الوسائل -: «عليه عتق 
رقبة, و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم»!" و 
المقام ليس مقام التسهيل حتى تشمله سهولة الشريعة المقدسة. بل مقام 
التشديد. لهتك الحرمة و التظاهر بالجرأة و لكن الجزم بالحكم مع ذلك 
مشكلء, لسكوت الرواة عنه سؤالا عن المعصوم. و عدم فتوى الفقهاء 
بالحديث, مع كونه موجودا لديهم, فالحديث يصلح للاحتياط دون الفتوى. 

)١1١(‏ للإجماع. و النصوص منها خبر العجلي عن أبي جعفراكة: «في 
رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال:ىة: إن كان أتى أهله قبل 
زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان ,يوم و إن كان أتى أهله بعد زوال 
الشمسء فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين, فإن لم يقدر عليه صام 
يوما مكان يوم, و صام ثلاثة أَيّام كفارة لما صنع»! ' و مثله صحيح هشام إلا 
أنّ فيه «إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه»!* و لا بد إما من 
حمله على ما قبل الزوالء أو طرحه. 


91 السائل :تان امن ابوات ها تدك عه الصا د فك 1 
انو( )الوسائل يا ت#40 من اواك احكاء شه رمشان حلايت 1و 1 





6 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
و 0 اا اد الو 11 


,)0( 


و أما موئق عمار عن أبي عبدالله99: «أنه سئل عن الرجل يكون عليه أَيّام 
من شهر رمضان - إلى أن قال سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت 
ا : قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن 

بقضيه»!'' فهو موافق للعامة, و مخالف للمشهور. فلا بد من طرحه. ثم إن 
ظاهر الإطلاق عدء الفرق وين ما كان موسفا او مقنيتا. 

)١١(‏ أما المدّ. فلظهور الإجماع. و انصراف الإطلاقات إليه. و هو ئلاثة 

أرباع الكيلو تقريبا و يصير المجموع سبعة كيلوات و نصف. 


وأماكونه على عشرة مساكين. ئمّ الصوم مع العجز عنه فقد تقدم النص 
عليه بالخصوص!") 

وأما صوم ثلاثة أَيّامِ مع عدم التمكن من الإطعام, فقد تقدّم التصريح به 
فى خبر العجلي. و أما موثق زرارة قال: «سالت ابا جعفرلايةٍ عن رجل صام 
قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال.12: عليه من الكفارة ما على الذي 
أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند الله من أَيّام رمضان»!". 


وطاناسرال عنص عن ابي عيدان 9 وني الرجل يلاعب أهله 
أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال اها 
دع دي ل يا فور 


.5: الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
.١:ثيدح الوسائل باب: 1من ابواب احكام شهر رمضان‎ )1( 
7: الوسائل زاب4:4؟ من أبوانب أحكام قتهررمضان حديت‎ )*( 
الوسنائل نات: امن أبوات ها من عنه الضائم حديك:؟:‎ )6( 


ما يتعلق بكفارة صوم النذر المعيّن ١6‏ 
0 


والأحوط إطعام سبّين مسكينا!؟١).‏ 
الثالث: صوم النذرا لمعيّن وكفارته كفارة إنطار شهم 
مضا )١2( ١‏ 

زر ل ٠‏ 

00 الكفارة في الجملة لا الكمية 
فل ليه حينئذ قد 56 بعمدة الأقوال 977 في المقام لأنْه ا 
الأول: ما عن المشهور و هو إطعام عشرة مساكين و مع العجز يصوم ثلا 


الثانى: ما نسب إلى ابن بابويه و ولده و هى كفارة الإفنطار فى شهر 
رمضان. 

الثالث: ما نسب إلى ابن البراج من أنْها كقّارة اليمين و هي إطعام عشرة 
ماكو ار يي اباي 
أيَام, أو 00 12008 ين الكفارة 2 الأقوال في كفارة 
تقاء هر رمضان قنائية أو تيطة رو يأى :ترييق حفيعها إن قناء: أنه هال 

فروع -(الأول): يأتي في إمسألة 77] من (فصل في أحكام القضاء) 
اختصاص كفارة قضاء شهر رمضان يما إذا كان عن نفسه. و أما إذا كان عن 
الغير ولاية أو تبرعا أو إجازة فلا كفارة, للأصل بعد ظهور الأدلة في القضاء 
و 

0 اي م للك لسن اد قا رن 
النذر الموسع و أفطر بعد الزوال لا تجب الكفارة للأصل. و لكن الظاهر أن 
الصّوم الاستيجاريّ من قضاء شهر رمضان غالبا. 

)١14(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية و الانتصار., 


لصحيح عبد الملك ابن عمر عن الصادق9ة: «من جعل لله عليه أن لا 
يركب محرّما سماه, فركبه قال: لا و لا أعلمه إلا قال)!9#: فليعتق رقبة, أو 
ليصم شهرين متتابعين: أو ليطعم ستين مسكينا»!١'‏ و خبر ابن مهزيار عن 
الهادي26: «رجل نذر أن ,يصوم يوما بعينه. فوقع ذلك اليوم على أهله. ما 
عليه من الكفارة؟ فكتبليةٍ إليه: يصوم يوما بدل يوم., و تحرير رقبة 
مؤمنة»!'). 

و نحوه مكاتبة القاسم الصيقل'!' و غيره المشتمل على تحرير رقبة! بناء 
على أنْه من باب الاكتفاء بذكر إحدى الخصال عن جميعهاء و لكنّه مشكل. 
لأ عق الرقبة من ادق خضال كنازة اليمين أنضا :قل وه لستخضيضتة 
بمفاد خبر عبد الملك. فهما من هذه الجهة مجملان لا يصح التمسك بهما لكل 
واحد من الكفارتين بالخصوص,ء و يصح تاييد خبر عبد الملك بما ورد في 
العهد فإنّه أيضاً مثل كفارة شهر رمضان. نعم. لو أطعم ستين مسكينا يقطع 
بفراغ الذمة على كلّ تقدير. 

وأما خبر حفص بن غياث عن أبى عبداللهة: «كفارة النذر كفارة 
اليمين»!*) و صحيح الحلبي عنداثة أيضاً: «إن قلت لله علي كفارة يمين»07 
فهما موافقان للعامة, لاتفاق رواياتهم على أنّ كفارة النذر كفارة اليمين, فلا 
يعارضان صحيح عبد الملك الذي ادعى الإجماع على العمل بمضمونه مع 
إمكان حملهما على النذر الذي أريد به اليمين. 

و أما صحيح ابن مهزيار الوارد في نذر الصوم: «و إن كنت أفطرت فيه من 
غير علة. فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين»!"' فإن كان المراد سبعة 
مساكين فلا قائل به و إن كان مصحف (عشرة) كما قيل مثل خبر حفص يلزم 
طرحه لموافقة العامّة و إن كان (شبعة) مساكين بالشين المعجمة فهو مجمل 


() الوسائلحاب: ل من ابوات الكفازاك عدي ا 

(50 0603و (4)الوسائل باث: لاهن أبواب بقية الصوء الوالجضي داينه 1و و 
(8)ق(4) الوسائل بات؛ امن آبوات الكفارات تحديت ١١‏ و2 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الصوم الواجب حديث :4. 


كفارة لاعتكاذ 
لكي مسف (669 
الرابع: صوم الاعتكاف و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين 
الخصال(39, و لكن الأحوط الترتيب المذكور١١١)‏ هذا وكفارة الاعتكاف 
مختصّة بالجماع, فلا تعمّ سائر المفطرات(3), 


من حيث عدد المسكين. و على أي حال لا وجه للاعتماد عليه. 


)١0(‏ لجملة من النصوص منها موثق سماعة عن أبى عبداللهكا: «عن 
معتكف واقع أهله قال.ا9إ: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان 
متعمدا عتق رقبة. أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام ستين مسكينا»!'' هذا 
مضافا إلى الإجماع. 


(17) و أوجبه بعضهم. لصحيح زرارة عن ابي جعفراية: «عن المسعتكف 
يجامع أهله قال.2: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»!'' و مثله صحيح أبي 
ولاد قال: «سألت أبا عبدالله]#ة عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي 
معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّيأت 
لزوجها حتّى واقعها. فقال!ئة: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي 
ثلاثة أَيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر»' ". 

و لكن الحمل على الأفضلية من أقرب طرق الجمع بينهما و بين النصوص 
الصريحة في أنّ كفارته مثل كفارة شهر رمضان كما تقدم. 

(1) للأصلء و اختصاص النصوص بخصوص الجماع و لا دليل على 
التعميم إلا دعوى الإجماع و هو موهون لمخالفة الشيخ و من تبعه في غير 
الاستمناء. و مخالفة المحقق و من تبعه حتى فيه. فلا وجه لثبوت الإجماع 


لاق و[ الوسائل باب مق ابؤات الامتحكات حديف 18و 
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والظاهر أنْها لأجل الاعتكاف لا للصّوء (14) و لذا تجب في الجماع ليلا أيضاً 
و أما ما عدا ذلك من أقسام الصّوم. فلاكفارة فى إفطاره. واجبا كان -كالنذر 
المطلق و الكفارة أو مندوباء فإِنّه لاكفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال17). 

(مسألة ؟): تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من 
مبوء له كبا :1*0 ولاتتكرّر بتكرّره فى يوم واحد في غير 
الجماع. وأوتخان التكت .من الوسين: أن ادف جتن الموحت عن 


(148) لظاهر الأدلة. فعن ابن أعين قال: «سألت أبا عبداللهايا: عن رجل 
وطأ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان قال.99: عليه الكفارة و إن 
وطأها نهارا فعليه كفارتان»(١)‏ 558 موسل الضدوق!؟" المحبول ذيله غلن 
ما إذا كان الصوم فيه كفارة أيضاً و إلا فعليه كفارة واحدة, فصوم الاعتكاف إن 
لم تكن فيه كفارة تجب كفارة الاعتكاف فقط. و هي مختصة بخصوص 
الجماع فقط سواء وقع نهارا أم ليلا و إن كانت فيه كفارة فإن كان المفطر غير 
الجماع فيلحقه حكمه. و إن كان الجماع و وقع ليلا ففيه كفارة واحدة. و إن 
وقع نهارا ففيه كفارتان ويأتي في إمسألة 9 و ٠١‏ من (فصل أحكام 
الاعتكاف) ما ينفع المقام. 

(19) للأصلء و الإجماع, و اختصاص الأدلة بموارد خاصة. فلا وجه 
للتعدّي إلى غيرها في الحكم المخالف للأصل. 

)1١(‏ لإطلاق الأدلة. و إجماع الأجلة, و قاعدة تعدّد المسبب بتعدّد 
السبب. و أصالة عدم التداخل. 

)5١(‏ لتعلق وجوب الكفارة على نقض الصوم و إفطاره و لا إفطار و لا 


,” و(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الاعتكاف حديث :؛ و‎ )١( 


ما يتعلق بتكرر الكفارة إذا تكرر موجبها 0 2 


وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين("". بل الأحوط التكرار 
مطلقا!؟"! وأما الجماع. فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكدره!2"). 


نقض بعد الإفطار و بطلان الصوم لا حقيقة, و لا عرفاء و لا شرعا و وجوب 
الإمساك في صوم شهر رمضان تأديا بعد الإفطار فيه حكم تعبديّ لا أن يكون 
ذلك صوما بعد الإفطار. فيكون الصوم كالطهارة و الصلاة, فكما أنه لا طهارة 
بعد نقضها بالحدث, و لا صلاة بعد قطعها ببعض القواطع. فكذا لا صوم بعد 
الإفطار, فلا يتصوّر موضوع للكفارة بعد أن كان موضوعها الإفطار. نعم لو 
كان الموضوع مطلق الأكل مثلاً في اليوم الصوميّ و لو لم يكن صائماً لا 
ريب في تحقق الموضوع لها حينئذ بعد الافطار أيضاًء و لكنّه ممنوع. لأنّْ 
المناط حيثية المفطرية لا نفس الأكل من حيث هو كما هو واضح. 

(0١؟)‏ خروجا عن خلاف من أوجبها مع تخلل التكفير أو اختلاف جنس 
الموجب. و لكنّه باطل قطعاء لأنّ مناط التكفير نقض الصوم و إبطاله. و لا 
نقض و لا إبطال بعد تحقق البطلان بالإفطار الأول فلا موضوع فى نظائر 
المقام. لأصالة عدم تداخل الأسباب. لأنْه فيما إذا كان المورد قابلا لتاثير 
السبب اللاحق في الجملة لا فيما إذا انعدم الموضوع بالكلية. 

(7) خروجا عن خلاف من أوجبها كذلك. و ظهر مما تقدم أَنّه لا دليل 
عليه مطلقا من عقل أو نقل. 

)١4(‏ لمكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن#9: «عن رجل واقع امرأة في 
شهر رمضان من حلال أو حرام عشر مرّات؟ قال.9#: عليه عشر كفارات, 
لكلّ مرّة كفارة. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد»ا'". 

وعن العلامة# روى عن الورضائ كة: «إن الكفارة تتكرّر 
بعكرر الوطي»! '" وعن كتاب شمس الذهب: «روى عتهم أنّ الرجل 


و1 ؟) الوساكل ناك ه أامن نوات ما معنن عتدالفنات عدت ا 
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(مسألة "): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون 
الخومة اصلة كالر نا وشوت الخس ار غارفية كا اطع حال الحيكن. اوتتاول 
ما بضكو(08), 

(مسألة 5): من الإفطار ببالمحرّم الككذب عل الله 
وعلى رسولهة 1". بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها, 


إذا جامع في شهر رمضان عامداء فعليه القضاء و الكفارة و إن عاد إلى 
المجامعة في ,يومه. فعليه في كلّ مرّة كفارة» , مع أنه قد علق الحكم على 
عنوان الجماع و إتيان الأهل. و مع تكرره تتكرّر الكفارة لا محالة. 

هذاء و لكر الأخبار قاصرة السند عن إثبات الحكم الإلزامئ. و تعليق 
الحكم على الجماع., و إتيان الأهل من حيث المفطرية لا الموضوعية الخاصة 
ولا ينطبق ذلك إلا على الجماع الأول فقط. فالجزم بالفتوى بلا دليل عليه 
مشكلء و طرريق الاحتياط معلوم. 

(10) للإطلاق الشامل للجميع و منه تناول مال الغير يدون رضاه. أو ما 
نهى عنه الوالدان و نحو ذلك. و دعوى الانصراف إلى المحرّمات الذاتية بلا 


شاهد. 
010 لحرمته, ف فيشمله إطلاق لدليل إلا أن يدّعي 0 اف الدليل عنه. 
الكفارة عليه. 


(الثاني): لو علم بأنّه من شهر رمضان, فأفطر على المحرّم, أو كوّر الجماع 
ئمّ بان أنه ليس من شهر رمضان لا كفارة عليه في الإفطار على المحرّم و 
التكرار. 

(الثالث): لا فرق في الإفطار على المحرّم بين علمه بالتحريم و عدمه. 
لعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها. 

(الرابع): لو أفطر على مال الغير بغير إذنه ثمّ رضي و أجاز تسقط الكفارة 


إذا تعذر بعض خصال الكفارة 








من حيث دخولها فى الخبائث. لكنّه مشكل (317) 
(مسألة 5):إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه اناف 67 


بعددهالء وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع 
بعددها!"). 

(مسألة 7): الظاهر أنّ الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن 
تعددت اللقم. فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر فى يوم واحد لا تتكرّر بتعددهاء وكذا 


الشرب إذاكان جرعة فجرعة(*". 


على الحرام. لظهورها في استقرار الحرام لا الحاصل الزائل و الأحوط 
التكفير. 

(10) للنخامة مراتب متفاوتة. فبعضها من الخبائث, و بعضها لا يكون منها 
قطعاء و بعضها مشكوك و ما كان منها تارة تصل إلى فضاء الفم. و اخرى: لا 
تصل. و ثالثة: مشكوك و لا يكون من الإفطار و المحرم إلا ما كانت من 
الخبائث و وصلت إلى فضاء الفم, و المرجع في المشكوك مطلقا أصالة 
البراءة. 

(1) لقاعدة الميسور المرتكز فى الأذهان فى نظائر المقام. بل و إطلاق 
الأدلة بعد استفادة الوجوب الانبساطي منها لا المجموعي من حيث هو فَإِنَه 
قيد زائد يدفع بالاطلاق. و يمكن التمسك باستصحاب يقاء أصل الوجوب, 
فلا يسقط إلا بإتيان الميسور. 


(9؟) لاطلاق الدليل على فرض تماميته. 


- لهذه المسألة نظائر كثيرة في الفقه كبعض كفارات الإحرام‎ )٠( 
كالتظليل و نحوه و كالتكلم السهويىّ في الصلاة الذي يوجب سجود السهو‎ 
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(مسألة 8): فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر 
الكفارة7١‏ 0 و إن كان و70 
(مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع. ثم جامع بعد ذلك يكفيه 


وكبرق المسالة اتنا تجلق :يها الكفارة أو«ستعدة الهو شغلا دف سكن 
انحلالها إلى أجزاء و جزئيات. و لكن يمكن أن يفرض لها وحدة اعتبارية 
عرفية ‏ هل المدار فيما يتعلق بها على وحدتها الاعتبارية. أو على أجزائها 
التحليلية, المنساق من الأدلة بحسب الأذهان العرفية فى الشريعة المبتنية 
على التسهيل و التيسير هو الأول. و يقتضيه الأصل أيضاً لأنّ التعلق بحسب 
ما له من الوحدة الاعتبارية معلوم, و بحسب الأجزاء التحليلية مشكوك, 
فينفي بالأصل. فالأكل في مجلس واحد و الشرب كذلك له وحدة اعتبارية لا 
ريب في تعلق الكفارة بحسبهاء و في غيرها يرجع إلى الأصل. و تلك الوحدة 
الاعتبارية قابلة للتشكيك, فلو فرضنا خمسة أشخاص صائمون في سفرة 
واحدة أكل أحدهم حتّى شبع. و أكل الثاني منهم عشرين لقمة ‏ مثلاً - و 
الثالث عشر لقمات. و الرابع خمس. و الخامس لقمة واحدة فقط. تتعلق بكل 
واحد منهم كفارة واحدة, لفرض الوحدة الاعتبارية بالنسبة إلى كل واحد 
منهم, و كذا في نظائر المقام مما هي كثيرة جدّاً. 

)9١(‏ لأنّ المتفاهم من الجماع. و إتيان الأهل الوارد في الأدلة إِنْما هو 
العمل المعهود بتمامه حتى يفرغ الفاعل عن عمله و يقضي حاجته و لكنه 
أيضاً من الموضوعات القابلة للتشكيك, فلو اكتفى بإدخال واحد و أخرج و 
انصرف عن أصل العمل لحدوث مانعء أو انعدام المقتضي يصدق عليه الجماع. 
و إتيان الأهل أيضاً. فيترتب عليه الحكم قهرا. 

(79) لاحتمال أن يكون المراد بالجماع هنا مطلق ما يوجب الجناية, و 
إلحاق الولد. و استقرار تمام المهر و غير ذلك من الأحكام المترتبة عليه في 
النكاح و الحدود و العدة, و إن كان هذا الاحتمال فى خصوص المقام بعيدأً. 


حكم مالو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم 00 


التكفير مرّة7"'", و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثدً أفطر بالحرام تكفيه كفارة 
الجمع(2"). 

(مسألة 1): لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما 
يوحي النتفاء شفط ا موعت الكفارة ا نضا لم تجب عليه(9",. و إذا 
علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر 
المعلوه( ". وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرّم كفاه 
إحدى الخصال("9) وإذا شك في أن اليوم الذى أفطره كان من شهر 
وحشان ار كانمن قنشانة وقد اخطر قبل الزوال -لم تجب عليه 

() لا حكم لمثل هذا الجماع من حيث الإفطار, إذ لا يتصوّر الإفطار 
بعد الإفطار. و حينئذ فإن قلنا بِأَنّ لنفس الجماع من حيث هو موضوعية 
خاصة في ترتب الكفارة و لم يتكوّر و لم ينطبق عليه عنوان الإخطار تتعلق به 
الكفارة لا محالة و تتكرر. و أما إن قلنا بأنّه لا بد في تعلق الكفارة به إما من 
انطباق عنوان الإفطار عليه. أو تكباره فلا وجه للكفارة حينئذ. و مقتضى 
الأصل هو الأخيرء و إن كان مقتضى الجمود على ما تقدّم من الأخبار غير 
المعتبرة هو الأول. لكنّه جمود بلا دليل و لا اعتماد على ما يصح عليه 
التعويل. 

(5) لا إشكال فى الكفاية إِنْما الاشكال فى الوجوب و لا دليل عليه بل 
مقتضى الأصل عدمه. لعدم تحقق الإفطار بالحرام. لفرض بطلان الصوم أولا 
بالحلال» فلا صوم حتى يتحقق فيه الإفطار بالحرام و يوجب ذلك كفارة 
الجمع إلا أن .يقال إِنْ تناول الحرام في اليوم الصومي مطلقا يوجب كفارة 
الجمع و هو مجرد دعوى خال عن الدليل. 

(0) لأصالة البراءة عن وجوب الكفارة. 

() لأنّ المسألة من صغريات الأقل و الأكثر. و مقتضى الأصل العقلي و 
النقليّ عدم وجوب الأكثر كما ثبت ثبت في محلّه يما لا مزيد عليه. 

(90") لأصالة البراءة عن الزا اد 
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الكفارة47) و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام سدّين مسكيناً بل له 
الاكتفاء بعشرة مساكين !21 

(مسألة :)١١‏ إذا أفطر متعمّدا ثم سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه 
الكفارة بلا إشكال('. و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها. بل 
وكسذا لو اله السغفر لا تصن القتران على الأفواى 1607 وتنا الو 


(8؟) للشك في وجوبهاء فيرجع فيه إلى الأصل. 

(99) كفاية إطعام سئّين مسكينا مما لا ربب فيه. و وجه الاكتفاء بعشرة 
مساكين, لأنْها المعلوم على كل تقدير و الزائد مشكوك. فيرجع فيه إلى 
الأصل بلا فرق بين كون إطعام ستين مسكينا و عشرة مساكين من الأقل و 
الأكثر الاستقلالى أو الارتباطى. لجريان البراءة عند الشك فى كل منهما كما 
يعاق ماعلة: كنا الدا رسع فى ويموت النشق رو الوم إلى البراءة أنضا. لاله 
من الشك بين الوجوب التخييري و الإباحة و قد ثبت في محله جريانها فيه 
أيضاً و قد نقحنا كل ذلك في (تهذيب الأصول) فراجع. 

(50) لإطلاق أدلة الكفارة. و أصالة عدم السقوط بعد الثبوت, و عدم كون 
السفر بعد الزوال مانعا عن صحة الصوم نصّا و إجماعا كما يأتي. 

)١(‏ لأنّ المناط كلّه فى وجوب الكفارة هتك حرمة شهر رمضان. و 
الإفطار العمدي في الصوم المستجمع لشرائط الصحة ظاهرا مع حكم شرعي 
بوجوب الصوم و هو متحقق في الصورتين, فلا وجه لما يقال: من أنه بالسفر 
يستكشف عدم الصوم في الواقع. فلا موضوع للكفارة. و ذلك لأنّ الهمتك 
المتحقق خارجا مع حكم الشرع بوجوب الصوم لا ينقلب عما وقع عليه في 
الواقع من القبح بتفويت الصوم بالسفر اختياراء و منه يظهر عدم الفرق بين 
السفر و عروض سائر الموانع غير الاختيارية ‏ كالحيض. و المرضء و 
الجنون ‏ لأنّ الصوم في الواقع مشروط بعدم هذه الأمور و مع عروض واحد 
منها يستكشف أنه لم يكن تكليف بالصوم في علم الله تعالى. و لكن لا ريب 
في ثبوت الوجوب الظاهري في الجميع, فيتحقق الهتك بالنسبة إلى نقض هذا 


ما اذا أفطر متعمداً ثم ساة 
فد الال تيا ادر ١‏ 
سافر. فأفطر قبل الوصول إلى حدٌّ الترخص6597). و أما لو أفطر متعتّداء ني 
عرض له عارض قهري من حيضء أو نفاس, او مرض. أو جنون. او نحو ذلك 
من الأعذار ‏ ففى السقوط و عدمه وجهان. بل قولان أحوطهما الثاني و 
أقواهما الدول257). 


الوجوب في الجميع. و الكفارة إِنّما تتعلق بهذه الجهة التي وقعت في شهر 
رمضان في الصوم الواجب ظاهرا. 

و يمكن تقرير الدليل بنحو الشكل الأول البديهي الإنتاج بأن يقال: هذا 
الشخص لا يجوز له الإفطار في هذا اليوم عمدا و كل من لا يجوز له الإفطار 
عمدا تتعلق به الكفارة قهراء فهذا تتعلق به الكفارة و يشمل الدليل عروض 
الموانع الاضطرارية أيضاً. 

و بعبارة أخرى: موضوع الكفارة. إِنْما هو نقض الحكم الظاهري بوحوه 
الصوم لا كون الصوم واجدا للشرائط إلى المغرب في علم الله تعالى. مضافاأ 
إلى إطلاق إجماع الخلاف. و يمكن الاستشهاد بصحيح زرارة و ابن مسلم 
قالا: «قال أبو عبداللّهاكة أَيّما رجل كان له مال حال عليه الحول. فإنّه يزكيه, 
قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال.:#ة: ليس عليه شيء أبداء قال: 
و قال زرارة عنه: أنه قال: إنُْما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان ,يوما في 
إقامته. ثم يخرج في آخر النهار في سفرء فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي 
وجبت عليه. و قال: نه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكأة. و 
لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم 
أفطر ‏ الحديث 7". 

(49) لوجوب الصوم عليه ظاهرا ما لم .يصل إلى حدٌ الترخصء فيحصل 
بالافطار نتقض هذا الوجوب و هتك شهر رمضان. فتتعلق به الكفارة. 


(49) تقدم عدم الفرق بين السفر و العوارض القهرية, لتحقق الوجوب 


1 الوسائل اج فسن افده ننسغنة الضاتم دوق ١‏ 
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2 عجار طن فت 


(مسألة :)١7‏ لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تسبيّن أنه من شوال 
فالأقوى سقوط الكفارة(24) و إن كان الأحوط عدمه00). وكذا لو اعتقد 
أنه من رمضان ثم أفطر متعمّدا فبان أنه من شوال. أو اعتقد فى 
يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان617). 


الظاهري و الهتك في كل منهما. 

فرع: لو علم عند الفجر أنه يعرض له بعض العوارض المانعة عن صحة 
الظاهر عدم تمشي قصد الصوم الحقيقي منه مع هذا العلم» و مع العلم أن 
السفر ‏ مثلاً ‏ مانع عن صحة الصوم. نعم. لو كان غافلا عن الأخير و أمكن 
منه القصد. فمقتضى الاطلاقات وجوبه حينئذ و حرمة الإافطار و ترتب 
الكفارة لو أفطر لما م”. 

(48) للأصلء. و ظهور عدم الخلافء, و لعدم تحقق هتك حرمة شهر 
رمضان واقعاء فإنٌ لشهر رمضان أهميّة خاصة ليست لغيره من الشهور كما 
ممتقا دمن :هسكن الاخيا 1 

إن قلت: إن كان المناط فى وجوب الكفارة مخالفة التكليف الظاهري. فهو 
متحقق في الفرض أيضاً. 

قلت: مخالفة التكليف الظاهري مع تبين الخلاف لا أثر له إلا فى خصوص 
كتهو زعضات: لأن لها لبن لقيرة هن المزدية. 

(0) لتحقق مرتبة من الهتك. و مرتبة من مخالفة الحكم الظاهري التي 
تصلح للاحتياط. 

(1]) لأنّ المناط فى الجميع واحد و هو عدم تحقق مخالفة الحكم 
المخالفة الاعتقادية ثم بان الخلاف. 


.”: من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 


(مسألة :)١7‏ قد مر أن من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن 
كان مستحلاً فهو مرتد. بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلاً له (61) 
وإن لم يكن مستحلا عرّر بخمسة و عشرين سوطاء. فإن عاد بعد 
التعزير عرّر ثانيا. فإن عاد كذلك قتل فى الثالثة. و الأحوط قتله فى 
الرابعة. 

مسألة :)١5‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها 
الكفارة(44) والتعزير و أما إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما 

(400) مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إلى إنكار الألوهية و 
الرسالة, و تقدم الكلام فيه في النجاسات من كتاب الطهارة. و أما من حيث 
قتله و تعزيره. فتقدم بعض الكلام فيه في اول كتاب الصوم. و ياتي بعضه 


(04غ) للنصء و الإجماع ففي خبر مفضل بن عمر عن أبي عبد اللهئا: «في 
رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال:39: إن كان استكرهها فعليه 
كفارتان, و إن كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه 
ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ. و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و 
عشرين سوطاً. و ضربت خمسة و عشرين سوطأً»(". 

و التقييد بشهر رمضان ليس في النص و إِنّما هو في كلمات الفقهاء. و إِنْهم 
اقتصروا عليه في هذا الحكم المخالف للأصل على خصوص شهر رمضان, 
مع أنّ ذكر الكفارة و التعزير قرينة الاختصاص بما فيه تعزير وكفارة و الشائع 
منه صوم شهر رمضان. 


.١: الوسائل باب: ؟١ من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث‎ )١( 


22 مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 
كفا كةو تعزيره 1 و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك 
على الأقوى/ "كارو إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه. و لاا فرق في 
الاوعة بدن الذاتمة :و لتقل 837 

(مسألة :)١5‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل 
عتها الكفارة, و لا التعزي يرا؟* كما أنه ليس عليها شيء ولا 
يبطل صومها بذلك57. وكذالا يتحيّل عنها إذا أكرهها على غير 


(19) لتحقق الإفطار العمدي من كل منهماء فيشمله دليل الكفارة و التعزير 
قهراً. 

(08) لأنّ المناط في الإكراه الموجب للتحمل ما كان مستمراً حدوثاً و 
بقاء و مع عدمه يجري حكم المطاوعة على كل منهماء و لكن يمكن أن يقال: 
إن المنساق عرفا من الإكراه على هذا العمل إِنْما هو الإكراه من حيث 
الحدوث فقط لا إلى الفراغ منه فلاكفارة عليها حينئذ, بل يجب عليه كفارتان 
أصالة و تحملا كالصورة الأولى. كما أنه يمكن جريان حكم كل من الإكراه و 
المطاوعة معا بلحاظ حالة كل من الحدوث و الأثناء. فتجب عليه كفارتان 
أصالة و تحملا كما تجب عليها الكفارة للمطاوعة. و لكن المتيقن من 
الإجماع على التحمل ما إذا كان الإكراه مستمرا حدوئا و بقاء كما أَنّ 
المنساق من خبر المفضّل كفاية الاكراه ذ في الحدوث فقط في التحمل و مع 
الشك في الشمولء فالمرجع الأصل العملي و هو بالنسبة إليه من الأقل و 
الأكثر. و بالنسبة إليها من الشك في أصل التكليف و من جميع ما ذكرنا يظهر 
وجه الاحتياط. 

)0١(‏ للإطلاق. و ظهور الاتفاق. 

(01) للأصل بعد عدم صدق الإكراه عليه عرفا. 

(0) لاعتبار العمد و الاختيار في البطلان و لا يتصوّران بالنسبة إلى 
النائم و حيث لا بطلان لصومهاء. فلا موضوع لوجوب الكفارة عليها و يكون 
ذلك كالإريجار في الحلق. 


حكم الاكراه على الجماع 0 
الجماع من المفطرات حتى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها!02, 

(مسألة :)١‏ إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحيّل عنه شيعا !00 

(مسألة :)١7‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان, 
فليس عليه الاكفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على 
الأقوى 017 و إن كان الأحوط التحمل عنها(”!. خصوصا إذا تخيل أنّها زوجته. 
فأكرهها عله (08), 

(مسألة 14): إذا كان الزوج مفطراء بسبب كونه مسافرا أو 
مريضاء أو نحو ذلك. وكانت زوجته صائمة, لا يجوز له إكراهها على 
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(04) لأصالة عدم التحمل بعد اختصاص الدليل بخصوص الجماع فقط. 

(00) لاختصاص ددليل التحمل باكراهه لها دون العكس. و مقتضى الأصل 
فيه البراءة عن التحمل. 

(01) كل ذلك للأصل بعد ظهور دليل التحمل في الزوجة و كون العقوبة 
فى الأجنبية أفحش لا يستلزم التحمل لا عقلاء لعدم الملازمة ولا شرعاً ولا 
عرفا 

(01) خروجا عن خلاف ما نسب إلى العلامة و الشيخ4ة من الإلحاق و 
إن كان لا دليل لهما عليه و لكن الاحتياط حسن مطلقاً. 

(08) لإمكان دعوى تعميم أحكام وطي الشبهة حتّى إلى هذه الجهة؛ و 
لكنّه لا دليل على هذا التعميم و إن صلح لحسن الاحتياط. 

(09) لاستنكار المتشرعة ذلك كما في إكراهها عليه في أثناء الصلاة 
خصوصاً مع ضيق الوقت,ء فلا يرون له حق الاستمتاع في مثل هذه الحالات, 
مع أن ظاهرهم حرمة إيطال صوم الغير في شهر رمضان مطلقاء فيكون ذلك 


09 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير("' و هل يجوز له مقاربتها و هي 
نائمة إشكال 1١7‏ 

(مسألة 8 من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة مثل شهر 
رفضان تختر بين أن نوم تشمانة هثسر ترما او نتصدقانها 


يطى 0110 ا ا ا 5200 


تسبيبا للحرام. هذا مع بطلان صومها بالإكراه عليه. و أما مع العدم. فتكون 
الصائمة مثل النائمة. 

)1١(‏ لاختصاص دليل تحملها يما إذا كان الزوج صائماء فلا تحمل في 
غيره للأصل. 

)1١(‏ للشك في ثبوت حق هذا الاستمتاع له في حال النوم؛ بل مقتضى 
الأصل عدمه. و لكن لو فعل لا يبطل صومها, لأنّه كالاويجار في الحلق. 

(11) لمعتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله.ة عن رجل يكون عليه 
صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام. و لم .يقدر على العتق, و لم يقدر 
على الصدقة؟ قال.ة: فليصم ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلائة 
زيام»! "". 

المحمول على الوجوب التخييري بقرينة صحيح ابن سنان عنهيكة أيضاً: 
في رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً .يوماً واحداً من غير عذر قالافة: 
يعتق نسمة, أو يصوم شهرين متتابعين, أو يطعم ستين مسكيئاً. فإن لم يقدر 
تصدّق بما يطيق»!"' فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بقرينة الآخر. 

إن قيل: نعم. و لكن يمكن حمل خبر سماعة - المتقدم - على الظهار 
بقربنة خبره الآخر عنه اا أيضاً: لاوعل ظاهر من امرأته فلم يجدما 


.١: الوسائل باب: 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ 


من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان لال 005 
ولو عجز أتى بالممكن منهما!؟١'‏ و إن لم يقدر على شيء منهما استغفرالله(15) 


يعتق و لاا ما يتصدّق, و لا يقوى على الصّيامء قالءىة: يصوم ثمانية عشر 
يوماء لكل عشرة مساكين ثلاثة أَيّام»!'' فيعمل بخبر ابن سنان في صوم شهر 
رمضان. و بخير سماعة في الظهار. 

يقال. لا وجه لهذا الحمل, لأنّ خبر أبي يصير و سماعة بمنزلة القاعدة 
الكلية الشاملة لكل كفارة فيها الخصال الثلاثة مخيّرة كانت أو مرتبة خصوصاً 
مع ملاحظة التعليل لقوله.ة: «كل عشرة مساكين ثلائة أيام» فإِنّه ظاهر في 
التعميم للمرتبة و المخيّرة. و ما ورد من سماعة في الظهار من باب بيان 
إحدى المصاديق لا التخصيص به بالخصوص. و ظاهر المحققة في الشرائع 
الاطلاق أيضاً حيث قال: «كل من وجب عليه شهران متتابعان» . و يمكن 
استفادة التعميم من قول الماتن أيضاً. لأنّ قوله: «مثل شهر رمضان» أي في 
الخصال الثلائة تخييريا كان أو ترتيبياء و .يظهر ذلك من الدروس و المختلف 
نضا و مقتضى إطلاق قولهاية: «تصدق بما يطيق» هو الإجزاء بكل ما 
يتمكن منه و لو كان ذلك مدّ من طعام, أو درهم أو نحو ذلكء و يأتيى بعض 
الكلام في الكفارات. 

فرع: هل يعتبر التتابع في صوم ثمانية عشر أم لا؟ مقتضى ظاهر قول 
الصادقيِةٍ فى معتبرة سماعة «فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة 
مساكين ثلاثة أيّام»!'' عدم الاعتبار لعدم اعتباره في المبدل. و مقتضى 
الجمود على أنْه صوم الكفارة و ظاهرهم التسالم على اعتبار التتابع فى صوم 
الكفارة اعتباره فيه و هو الأحوط. 

(1) لقاعدة الميسور المرتكزة في الأذهان في نظائر المقام. ولا ريب في 
تصور الميسور بالنسبة إلى صيام ثمانية عشر يوماء و أما الميسور يما يطيق 


(١)الوسائل‏ نايهن ابوات الكنارات حديت ١:‏ 
(؟) الوشائل بات: 4 من أبواب بقية الضَوم الواجب حديك ١١‏ 


ذَّب الأحكام ٠١  /‏ 
/ مه انس فك 


أون20١‏ ولو وذة197 ليولا فين الكفارةة و إن "تمكدن بعد ذلك متها اتنى 


فى التصدق» فيتكن أن فوطق لما ليق ايها مراتب نتفاو تق اذ المواة به 
العرفى منه لا الدقى العقلى و إذا كان المراد العرفى منه. فيتصور له مراتب 
أيضاً. 

(14) للإجماع, و النص قال أبو عبدالله في خبر أبي بصير: «كل من 
عجز عن الكفارة التي تجب عليه. من صوم. أو عتق, أو صدقة في ,يمين أو 
نذر. أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له 
كفارة, ما خلا يمين الظهار»!١'‏ و عن زرارة عن أبي جعفرءكة قال: «سألته عن 
شىء من كفارة اليمين ‏ إلى أن قال قلت إنه عجز عن ذلك قالافلا: 
فليستغفر الله وال ب و في خبر ابن فرقد: «إن الاستغفار توبة و كفارة 
لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة»! ". 

(60) لاطلاق الأدلة. و أصالة البراءة عن الزائد عليها. و كفاريتها فى 
التوبة عن كلّ ذنب. 

(17) بناء على أنّ بدلية الاستغفار عن الكفارة ما دامية لا دائمية, و لكنه 
لا وجه له: 

أما أولاً: نلكونه خلاف إطلاق الأدلة. 

و ثانياً: فلآنّه خلاف التسهيل و التيسير الذي بنيت عليه الشريعة, مع ابتناء 

و ثالثاً: فلأنَ الاستغفار هنا كالاستغفار فى سائر الموارد. فكما أن فيها 
)١(‏ الوسائل.بات:من أبوات الكفارات حديت ١١‏ 


(؟) الوسائل بات: ؟١‏ من ابؤات الكفارات حديت 3 
(9) الوبها لناب امن ابواب الكفارات حديت + 


مسقط لأصل الذنب دائما بحيث لا يعود فكذلك في المقام. 

إن قيل: نعم. و لكن حيث إِنْ وجوب الكفارة لا يكون فوريا فالعجز الذي 
هو موجب للانتقال إلى الاستغفار يكون كذلك أيضاً. مع أنه روى عمار عن 
أبي عبدالله2ةِ: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ريه. و ينوي أن 
لا يعود قبل أن ,يواقع, ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة. فإذا وجد 
السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأَيّام فليكفر»!"' 

و الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الكفارات. مضافا إلى ما حقق في 
محله من عدم جواز البدار في الأبدال الاضطرارية. 

يقال: لا ريب في أنّ وجوب الكفارة موسع كما يأتي في (مسألة ]١١‏ و 
كن لذ ملؤدمة بين كو وجون الكقارة فوسها وكون اسهد أبقا كذلكه بن 
يجوز أن يكون العجز حين إرادة الامتثال علة تامة للانتقال إلى البدل تسهيلاً 
و امتناناً على الأمة و لو حصل التمكن بعده. و يشهد له إطلاق أدلة العجز فى 
الكفارات المرتبة خصوصا مثل موئق ابن عمار عن أبى إبراهيم4#: «سألته 
عن كفارة اليمين في قوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ما حدّ من لم 
يجد؟ و إنّ الرجل ليسأل فى كفّه و هو يجد؟ فقال.19: إذا لم يكن عنده فضل 
عن كوت عيالة نكر سيت لا نعو 

فإنّ ظهوره في العجز حين إرادة الامتثال مما لا ينكر. و كذا صحيح ابن 
55 عن أحدهما اك في حديث الظهار قال: «فإن صام. فأصاب مالا 


فليمض الذي ابتدأ فيه»". 
و ظهوره في العجز حين إرادة الامتثال واضح أيضاً و هو و إن كان 
فغارضا 


بغيره كخبر ابن مسلم عن أحدهماليه: «في رجل صام شهرأ 
من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال92!: يعتقها ولا يعتد بصومه»!'" 


(1)الوشائل نابة :امن ابوات الكفاراك حديت او 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الكفارات حديث .١:‏ 
6و (4) الوسائل :ناب همق أبوات الكنارات ضوث ٠‏ د ١‏ 


ذَّب الأحكام / م ٠١‏ 
ا الو او كلام 


(مسألة :)7١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. صوماً كانت أو غيره!"1؛ و 
في جواز التبرع بها عن الحيّ إشكال و الأحوط العدم. 


ولكن يمكن حمل المعارض على الندب جمعاً. 

وكذا حمل ما تقدم من قولهاة في موثق عمار: «فإذا وجد السبيل إلى ما 
يكفر يوماً من الأيام فليكفر» فإنّه يمكن حمله على الندب أيضاً. 

وأما قياس المقام على الأبدال الاضطرارية. فهو مخدوش. لظهور الاتفاق 
على صحة الاستغفار مع عدم التمكن حين الاستغفار عن الخصال. إِنْما 
الكلام في أَنّه لو حصل التمكن بعده هل تجب الكفارة حينئذ؟ و ظاهر 
إطلاقات أدلة المقام هو السقوط مطلقا إلا ما ورد في الظهار و هو محمول 
على الندب. و لا وجه للاستصحاب مع هذه الإطلاقات. 

إن قيل: كفارة التخيير أو الترتيب مشتملة على حق الناس ولا معنى 
لسقوط حق الناس يمجرد العجز عنه. و لو فرض السقوط. فهو سقوط ما 
دامي لا دائمي. 

يقال: حق الناس الذي لا يسقط بمجرد العجز إِنْما هو الحق الثابت المنجز 
المستقر. لا ما كان موكولا إلى اختيار المكلف و كان لعجزه و تمكنه دخلا 

فرع: العجز عن خصال الكفارة تارة: دقئّ عقلئ. و أخرى: عرفيٌ أبدي. و 
ثالثة: عرفي بمعنى عدم الزيادة على احتياجاته العرفية حين إرادة الامتثال. 
و مقتضى الاطلاقات. و سهولة الشريعة كفاية الأخير. و قد اختار ذلك 
صاحب الجواهر في الكفارات فراجع. 

و على ذلك ,يمكن القول بعدم وجوب الكفارة على من ليس له شيء زائد 
على مئونة سنته. 

(10) على المعروف بين الأصحاب. لأنّ ذلك خير محض بالنسبة إلى 
الميت و لا وجه لعدم جوازه و قد تقدم ذلك في (فصل الصلاة الاستيجارية) 


جواز التبرع بالكفارة عن الميت 
خصيو ما في ال18 
ويأتى في قضاء الصوم, و في الزكاة, و الحج أيضاً. 

(148) أما في + غير الصوم. ذ فمقتضى المرتكزات و الأصل هو الجوازء لأنه 
من الاحسان الذي جبلت النفوس على جوازه و حسنه. 

واستدل للمنع بأمور:كظهور الأدلة في المباشرة. و أنّ المنساق منها 
وقوع الخسران في ماله جبرا لطغيانه. و اعتبار إذن المكلّف في فراغ ذمته 
تعبداً. فلا تفرغ بغير إذنه. لأنّهِ لا يتتسب العمل إلى المكلف إلا بإذنه. فمع 
عدمه لا .بقع عنه. 

(و الكل مخدوش:: أما الأول. فبأنه أول الدعوى. بل يصح دعوى 
الارتكاز العرفي على الخلاف في مثل الدين و الكفارات. مضافا إلى دعوى 
الإجماع على الإجزاء. 

وأما الثانى: فبأئه من مجرد الاستحسان المخالف للإطلاق, مع أنه يمكن 
أن يكون لاطلاع الغير على العصيان حزازة لا يكون في الخسران. 

و أما الثالث: فبأنّه مخالف للأصلء و الاطلاق أيضاً. و دعوى الإجماع. 

و أما الأخير: فبأنَ الإاضافة تحصل بقصد التبرع إذ الأعمال بالنيات!'' فلا 
دليل على المنع في غير الصوم. بل ما ورد في موثق سماعة, و أبي بصير في 
كفارة الظهار حيث قال رسول الْهيَلةُ: «أنا أتصدّق عنك, فأعطاه تمرا لإطعام 
ستين مسكينا. و قالييية: اذهب فتصدق بها»!'' ظاهر بل نص في الجواز. 

وأما الصوم, فمقتضى كونه نحو إحسان بالنسبة إلى الغير و تفريغ لذمته 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمة الغيادات: 
© الوسائلييات من ابواب الكفارات هديت 1 
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(مسألة :)35١‏ من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم 
ين 
(مسألة 737): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع. فلا تجب المبادرة إليها(*) 
نعم. لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون(١".‏ 
ش (مسألة 77): إذا أفطر الصّائم بعد المسغرب على حرام من زنا 
اواعسوت الكيمر او تحن اللناى لم بيبطل صومه!"" و إن كان في 


عن الكلفة هو الجواز أيضاً. فإن كان مستند المنع ما تقدم, فقد مر ما فيه. و إن 
كان لأجل أن تشرريعه لأجل زجر النفس عما ارتكب و جبرانا لما صدرعنه 
من المعصية. فيمكن حصوله من صوم المتبرع أيضاً. وكونه كالحدود و 
التعزيرات التي لا وجه لتحمل غير الجريم لها. مجوّد احتمال لا دليل عليه و 
لذا ذهب جمع إلى الجواز و إن نسب المنع في الجواهر إلى المشهور. و لكن 
ثبوته مشكل. و على فرض الثبوت فاعتباره أشكلء و من ذلك كلّه يظهر وجه 
الاحتياط خصوصاً في الصوم. 

(19) للأصل. و الاتفاق, و عدم دليل على التكرر من عقل أو نقل. 

)٠١(‏ للإطلاق. و الاتفاق. و عدم استفادة الفورية من الأدلة. فمقتضى 
الأصل عدمها و ما يظهر من الجواهر فى أول الكفارة من أصالة الفورية فى 
أداء الحقوق المالية إلا ما خرج بالدليل؛ فإن دل عليها دليل من إجسماع. أو 
غيره فهو و إلا فمقتضى أصالة البراءة عدمها. 

وما يقال: من أن الكفارة بمنزلة التوبة و هي فورية فلا بد فيها من الفورية 
أيضاً مدفوع: بأنّ التنزيل من هذه الجهة يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 

)1/١(‏ للقطع بمبغوضيته لدى الشارع حينئذ. و لعل هذا مراد من قال 
بالفورية فلا نزاع حينئذ في البين. 

(079) لأنّ الإفطار المبطل ما كان ناقضا للصوم حين وجوبه ولا يتصور 
النقض بعد انتهاء زمانه و زوال وجويه. و جواز نقضه. 


أثتناء التّهار قاصدا لذلك(01, 


(مسألة 5؟): مصرف كنفارة الاطعام: الفقراء(4". إما بإشباعهم. وإما 


(79) لأنّ قصد المفطر إِنّما يضر الصّوم إن أخلّ باستمرار النية, لا ما إذا 
قصد الإفطار في انتهاء زمان النية. نعم. لا ريب في أصل حرمة هذا العمل و 
شدة عقوبته. لوقوعه في شهر رمضان. 

(/) للنصوص المتقدّمة. و الإجماعء بل ضرورة من الدّين و الأخبار و 
ان اشتملت على المساكين!' الا أن المراد بهم الأعجٌ من الفقير. و إن كان 
المسكين أخصّ من الفقير إن ذكر معه كما يأتى فى كتاب الزكاة. 

(6/) لاطلاق الأدلّة الشامل كل واحد من الاطعام و الإعطاء. إذ الإعطاء 
للإطعام إطعام ابض مع أ في ؛ عدن اللفبا زدومة لكل مسكين» 7 

نم إنّ التسليم هنا أقسام _الأول: أن يضيّفهم و يضع عند كلّ واحد منهم 
مدا من الخبز مع الإدام أو بدونه. 

الثانى: أن يعطيهم مدا من الحنطة أو الشعير أو الخبز. 

00 لأن يشتري المدّ للمالك ثم يتملك. 

الرابع: أن يملّكه القيمة بشرط أن .يصرفها في ذلك مع الاطمئنان بالوفاء. 


الخامس: أن يحيله على أحد _كالخباز ‏ ليشتري ذلك. أو يحيل ستين 


شخصاً إلى مطعم ‏ مثلاً ‏ 


1و 0 الوسائ نام ةلمن اواو ماا نيك عنهالضاتم حدنث ا وغيرة: 
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خبز أو نحو ذلك(" ولا يكفى فى كفارة واحدة إشباع شخص واحد 
ينا 


السادس: أن يفرّق الستين على الأقسام الخمسة بأن يخص كلّ عشرة 
(7/) لنصوص مستفيضة. بل متواترة الواردة في الأبواب المتفرقة!١'‏ مع 
التعليل فى بعض الأخبار بقوله.99: «قوت عيالك و القوت ,يومئذ مدّ»!'' وفى 
عضن اللشبان ذكر النذان "ابو ابيع :طري المع هو العمل على الخد 
لأنه من الزيادة في الإحسان الذي لا ريب في الرجحان, و قد ورد في 
كفارات الاحرام أيضاً كما سيأتي - لفظ المدّ و المدّين. 1 
(1/) لصدق الطعام و الإطعام, و القوت و الإشباع على كل ذلك, وقد ورد 
كلّ ذلك في الأدلة كما ورد لفظ الحنطة,. و الدقيق. و التمرء و الخبز فيها 
أيضاً ؛ و الظاهر كونه لمجرّد المثال لا الخصوصية و إنّما هى من ياب الغالب 
و النتاط كله صق الإلماء .و الأشباع بدو القوت: وبع صالمي التواهر: 
«فيصدق بالإشباع من الفواكه و المربيات و نحوها» و هو حسن بعد حمل ما 
ذكر في النصوص على الغالب في تلك الأزمنة فيشمل الحلويات أيضاً. 
() للكتاب. و الإجماع. و النصوص. ففي صحيح ابن عمار قال: 
«سألت أبا إبراهيمنة عن إطعام عشرة مساكين. أو إطعام 
ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال4#: لا و لكن يعطي 


0 الؤسائل بانية او امن ابواتث الكفارات حديف: آاى ١‏ أوغير:. 
(؟)الوشائل باب::؟١‏ من ابوات الكفارات ديك ١‏ 
(# الوسائل باب امن ابواب الكفارات"خدية :وا وغيرهها: 


ما يتعلق بمصرف كفارة الإطعام 50 


نعم, إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا أطفالاً صغاراً ‏ يجوز إعطاره 
بعدد الجميع لكل واحد مدًا(05. 
إنساناً إنساناً كما قال الله عدّ و جِلّ»!". 

(9/) للإطلاق. و الإنفاق. و ما عن أبي الحسن #2 في الصحيح: «عن 
رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواءء. و 
التمناء تو الرسال: أو:يقمل القار عن الستعار.و السال يهاي اللسناء؟ 
فقال!!: كلهم سواء»! و لكن اللازم في الصغير التسليم إلى وليه إن كان 
بنحو التسليم هذا إذا ضمّ الصغار إلى الكبار إشباعا أو تسليماً. و أما إذا انفرد 
السعار عن الكبان«قلا دمن اعسات اثلين نواحة علق الفنقيهون لخمر 
غياث: «لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين» و لكن صغيرين يكبير»' " 
المحمول على صورة الانفراد جمعا بينه و بين ما تقدم. 

وأما قول عليّاة في خبر السكوني: «من أطعم في كفارة اليمين صغارا و 
كباراء فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير»!؟' فيمكن حمله على صورة انفراد 
الصغار و تزويد عددهم, و يمكن حمله على الندب إن اجتمعوا مع الكبار. 

فروع -(الأول): لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي. للأصل بعد عدم 
دليل عليه. 

(الثاني): المراد بالصغير هنا الصغير العرفي دون الشرعيّ و يحتمل الثاني. 
بل عن بعض تعيينه. 0 

(الثالث): لو أكل الصّغير عند الانفراد بقدر الكبير أو أزيد. فهل يجب 
التضعيف أو لا؟ وجهان مقتضى الجمود على النص!/'' هو الأول. و مقتضى 
الاعتبار هو الأخير. 


()الوسائل باك اهن أوات الكفازات حديث ١:‏ 
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(الرابع): لو كان ما يطعم به متفاوتاً من حيث القيمة يجوز الاقتصار على 
الأقل قيمة إن لم يكن خلاف المتعارف. و الأعدل الوسطء. و الأفضل اختيار 
الأفضل. 

(الخامس): الأحوط فى الكفارات الاقتصار على الفقراء دون الصرف فى 
اق نصارف الركاف 2 1 

(السادس): لا يجزي القيمة لا في الإشباح. و لا في التمليك إجماعاً. نعم, 
يجوز إعطاؤها و توكيل الأخذ لأن يشتري الطعام عن المعطى على ما تقدم. 

(السابع): تسليم الطعام إلى الفقير تمليك له كسائر الصّدقات. فيملك ما 
قبضه و يفعل به ما يشاءء. و لا يتعيّن عليه صرفه فى الأكل. 

(الثامن): لو دفع الطعام إلى الفقير ثم اشتراه منه م دفعه إليه ثم اشتراه منه 
و هكذا إلى نمام العدد. فمقتضى الإطلاق الإجزاء. و في الجواهر أنّه: «لا 
خلاف فيه و لا إشكال. لتحقق التعدّد الاعتباري. و لا دليل على اعتبار 
الأزيد منه». 

(التاسع): لو تعذر العدد كرّر على الموجود حتى يستوفي العدد. لقول 
عليّكِةْ: «إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين. فيكرّر عليهم حتى 
يستكمل العشرة يعطبهم اليوم ثم يعطيهم غدا»١١'‏ مضافاً إلى ظهور الاتفاق. و 
عدم الفصل بين العشرة و الستين. هذا في الكفارة الواحدة أما في المتعدّدة و 
لو من شخص واحد. فيصح مع الاختيار بلا فرق بين الإشباع و التسليم» و 
في الجواهر: «و أما المتعدّدة فلا خلاف و لا إشكال في جواز الإعطاء لواحد 
و إن تمكن من الغير من غير فرق بين التسليم و الإشباع, فيحتسب حينئذ 
إشباع المسكين مرتين بمسكينين و لو فى يوم واحد». 

(العاشر): يعتبر في إعطاء الكفارات قصد القرية, لظهور الإجماع 
عليه. 


1 الوساتل ناته ١5‏ من ابواث الكفاراف عدت ١‏ 


ا ا 01 
(مسألة ١؟):‏ يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لوكان 
للفرار من الصّوه('6, لكنّه مكروه. 
(مسألة 55): المد: ربعالصًّاءع!١6‏ و هو ستمائة مثقال 


(الحادي عشر): يجوز التوكيل في إعطاء الكفارة و لا تعتبر المباشرة 
للأصل. و إطلاق أدلة الوكالة كما أنه لا يجب إعلام الفقير بأنّ ما يعطى له من 
الكفارة. للأصل. و .يأتى فى الكفارات جملة من الأحكام إن شاء الله تعالى. 

(6) لإطلاق صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرة: «عن الرجل يعرض له 
السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه ايّام؟ فقالنية: لا بياس بان 
يسافر و يفطر و لا يصوم»!١'‏ و قريب منه غيره. 

و عن الحلبى عدم جوازه اختياراء لأنّ السفر شرط الوجود. فيجب 
شهر رمضان؟ فقال.99: لا. إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة, أو غزو في 
سبيل الله تعالى. أو مال تخاف هلاكه»(' و فى حديث الأربعمائة: «ليس 
للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عرّ و جل: فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه»! ". 

و الكل مخدوش: أما الأول: فبأنه شرط الوجوب لا الوجود كما يأتي. 

و الثاني: بأنّ حمل الخبرين على الكراهة من أقرب طرق الجمع. مع 
قصور سند الثانى, و لذا ذهب المشهور إلى الجواز. 

و نسب إلى العماني, و أبي الصلاح الحرمة إن كان لأجل الفرار من الصوم 
و.برده: ما تقدم من إطلاق صحيح ابن مسلم. 

- لا وجه لهذه التفصيلات في هذه الأعصار التي اتحدت الأوزان‎ )81١( 


)١(‏ و(؟) و(" الوسائل باب: من أبواب من يصح منه الصوم حديث :؟ و ”و غ. 
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مك مح توي ات 


وأربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمدٌ مائة و خمسون مثقالاً و ثلاثة 
مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال. و إذا أعطي ثلاثة أرباع الوقية من حقة 
النجف فقد زاد ازيد من واحد و عشرين مثقالا. إذ ثلاثة ارباع الوقية مائة و 
خمسة و سبعون مثقالا. 


في جميع العالم ‏ على الوزن المعروف ب الكيلو) و المد يكون ثلاثة 
أرباع الكيلو تقريبا. 


موارد القضاء دون الكفارة 
ير بسي يي سسب بياخ > 


(فصل يجب القضاء دون الكفارة) 


في موارد: : أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث و إن كان الأحوط فيهما 
الكفارة أيضاً. خصوصا الثالث(١).‏ 

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية, مع عدم الإتيان بشىيء من 
المفطرات. أو بالرياء. أو بنية القطع. أو القاطع كذلك7"). 


(فصل يجب القضاء دون الكفارة) 

)١(‏ لما تقدم فى [مسألة 07] من (فصل ما يجب الإمساك عنه). 

(؟) للأصل. و ظهور أدلة وجوب الكفارة في ترتبها على إتيان المفطر و 

هو أخصّ من مجرّد عدم النية عرفا و شرعاء و لا وجه للاستدلال بالأخصٌ 
على ما هو الأعمّ. فيشترط في الإفطار الموجب للكفارة اجتماع أمور ثلاثة: 
قصد الصوم., ثم القصد إلى المفطر. ثم الاتيان به خارجاء و مع اجتماع هذه 
الأمور الثلاثة يجب الكفارة. و مع فقد واحد منها لا تجب و إن بطل الصّوم و 
ونب القضاء: 

فلا وجه لأن يقال: إنّ إتيان كلّ مفطر لا بد و أن يكون مسبوقا بالقصد 
إليه. لما سبق من اعتبار العمد و الاختيار فيه. و قصد المفطر مبطل للصّوم. 
فلا يبقى موضوع لوجوب الكفارة حينئذ أبدا. و ذلك: لما تقدم من أن 
موضوعها إِنْما يتحقق بعد قصد الصّوم و القصد إلى الإتيان بالمفطر ثم إتيا 
خارجاً. و أىّ من هذه الأمور لم يتحقق ينفي الصوم. لانتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه و يجب القضاء. و لكن لا يوجب الكفارة إلا الهتيان بالمفطر خارجاً 
لظواهر الأدلة الدالة عليه. 


ذّب الأحكام / م ٠١‏ 
26 موحد كوي 1ت 


الشالث: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام كما 
م 

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و 
أنه كان فى النهار() سواء كان قادرا على المراعاة أم عاجزاً عنها 


وأما الفسشاق و الفجار الذرين لا ينوون الصوم أصلا و يكون بناوٌهم على 
تركه فلا ريب في أنّ ذنبهم عظيم غير قابل للتدارك بالكفارات في الدّنيا كما 
في قوله تعالى <وَ مَنْ غاد فَيَنْتَقِم الله مِنْهُ74". 

و أما أنه هل تجب عليهم الكفارة لكل يوم فلم أر من صرّح بوجويها على 
نحو القطع و الجزم و في الجواهر: «لا يبعد وجوب الكفارة» و المنشأ في 
الوجوب و عدمه شمول الإطلاقات له و عدم الشمول فإن قلنا بظهورها في 
من نوى الصّوم و أفطر فلا يشمل و كذا إن شككنا في أنه ظاهر في من نوى 
الصوم أو الأعمّ من ذلك. و إن استظهرنا من الأدلة العموم فلا ريب في 
الشمول. 

(5) لاعتبار العمد و الاختيار فى وجوب الكفارة, و المفروض عدمه و 
تقدم في |مسألة ]0١‏ من المفطرات ما ينفع المقام. 

(5) أما عدم الكفارة. فلاختصاص وجويها بالاتيان بالمفطر عن عمد و 
اختيار بعد العلم بدخول زمان وجوب الإمساك. فلا موضوع لها في المقام 
أصلاء لعدم العلم بدخوله. و أما وجوب القضاء. فللنص, و الإجماع. قال 
سماعة: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان. 
فقال#ة: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل, ثم عاد فرأى الفجرء فليتم 
صومه و لا إعادة عليه. و إن كان قام فأكل و شرب. ثم نظر إلى الفجر فرأى 
أنه قد طلع الفجر. فليتم صومه. و يقضي يوما آخر. لأنْه بدأ بالأكل قبل النظر 
فعليه الاعادة»(". 


٠9 
كي‎ 


)01 سورة المائدة: 0 
(])الوشائلناتة 4ن ابواتهها سيك عت الضاك ديت 


حكم من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر 


لعسن او عسسن ار قفو ذلك !8 او كنان عمو ارات بالتع 17و كذ 


العاجز, الأصل. و انصراف الدليل إلى القادر, و لكن الأصل ل مشكوة لديل 
الحلبي عن الصادق /: ع باعي ا 
طلع الفجر و تبيّن ع فقال:2ة يتم صومه ذلك, ثم ليقضه. و إن تسحر في غير 
شهر رمضان بعد الفجر أفطر»''' و قريب منه صحيح ابن مهزيارا" 

(1) لشمول إطلاق صحيح الحلبي له أيضاً. 

الأول: الأكل مع اعتقاد بقاء الليل و عدم تبين الخلاف أصلا و لا قضاء 
فيه. للأصل و ظهور الإجماع. 

الثاني: الأكل مع الشك في البقاء و عدم تبين الخلاف و لا قضاء فيه. لما 
ياتى في المسالة الاولى بعد ذلك. 

الثالث: ارم ا 0 بقاء ء الليل ثم ثم تبيّن الخلاف بلا 

الرابع : الأكل بعد الفحص و حصول الظن بالبقاء و لا قضاء فيه. لإطلاق 
قولهاكة: «إن قام فنظر فلم ير الفجر» . و كذا إطلاق مفهوم قولهاؤا : «لأنه بدأ 
بالأكل قبل النظر». 


الخامس: الأكل بعد الفحص مع بقاء التردد و الشكء, و مقتضى الجمود 
على الاطلاق عدم القضاء أيضاً. و لكن الظاهر صحة دعوى الانصراف عنه. 
بل و عن القسم الرابع أيضاً. 


010و( )الوسائل:باب: 44 فن أبواب ما يمسك عن الضاتئم حديك او ؟. 


0 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 

مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك فى الطلوع أو ظنّ 

فأكل ثم تبيّن سبقه(". بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء 

الليل 40 3 فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم 

الواجب والمندوب7١‏ بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة و اعتقاد بقاء 
اللبل("3). 


السادس: الأكل قبل الفحص مع التردد في البقاء أو الظن به ثم تبيّن 
الخلاف و يجب فيه القضاء. لما تقدم في موئق سماعة. 

السابع: الأكل قبل الفحص مع اعتقاد بقاء الليل ثم تبيّن الخلاف و يجب 
فيه القضاء ايضا. للموئق 

(0) لما دل على أنّ الإتيان بالمفطر في الصوم يوجب البطلانء و إطلاقه 
يشمل صورة المراعاة و الشك في الطلوع أيضاً. و لا دليل على الخلاف إلا ما 
تقدم من موثق سماعة. و قد تقدّم في القسم الخامس انصرافه عن صورة يقاء 
الشك و التردد. 

(4) لإطلاق ما دل على أنّ وقوع المفطر في اليوم الصومي ,يوجب البطلان 
و لا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من قوله.#ة في موثق سماعة: «و إن كان 
قام فنظر فلم ير الفجر. فأكل ثم عاد فرأى الفجر, فليتم صومه و لا إعادة 
عليه»١١'‏ و لكن قولهة: «ثمّ عاد فرأى الفجر» يحتمل معنيين: أحدهما راه 
أنه كان طالعاً حين الأكل. و الثانى: رآه أنّه طالع فعلا مع عدم العلم بأنّه كان 
طالعا حين الأكل أم لا. و مع هذا الاحتمال يشكل الجزم بالاحتمال الأول. 

(9) لأنّ بطلان الصّوم بإتيان المفطر في أئنائه بالعمد و الاختيار من أحكام 
طبيعىّ الصوم بلا فرق بين أنواعه و أقسامه. كبطلان الصّلاة بتخلل إحدى 
القواطع فيها. 

)٠١(‏ لعمومات أدلة المفطرات. و إطلاقاتها. و عن المستند استظهار 


()الوسائل بات1 1 من ابوات ها تعيك عنه الشاك ديت :. 


حكم ما إذا أكل أو شرب وقد سبقه الفجر 141 


عدم الخلاف في الواجب غير المعيّن. و في موثق ابن عمار: «قلت لأبئ 
إبراهيم اث يكون عليّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحاً أفطر 
ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك يوما آخرء أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي 
يوما آخر؟ قال.9ة: لا. بل تفطر ذلك اليوم, لأنْك أكلت مصبحاء و تقضى يوما 
آخر»١"‏ و إطلاقه سؤالا و تعليلا يشمل صورة المراعاة أيضاً ْ 


وأما الواجب المعيّن. فمقتضى إطلاق أدلة المفطرية وجوب القضاء أيضاًء 
و.يقتضيه إطلاق التعليل في موثق ابن عمار كما لا يخفى, و صحيح الحلبي 
عن الصادق1: «سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و 
تبيّن» فقال 4 يتم صومه ذلك ثم يقضيه. و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد 
الفجر أفطر»!" و إطلاق ذيله يشمل الواجب المعيّن. بل و صدره أيضاً. لأنّ 
وجوب الإتمام من خصوصيات شهر رمضان دون غيره ثبت بدليل خاص 
يدل عليه بالخصوص. 


و أما صحيح ابن عمار عن أبي عبدالله9#: «آمر الجارية تنظر الفجر. 
فتقول: لم يطلع بعد ف اكل : ا 
يومك ثم تقضيه أما إِنْك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاء»' 
ا ا 
المراعاة منه. و لكنّه يمكن مسد بأنّ المراد بقوله: «ما 
كان عليك قضاء» يعني: لو أَنْك نظرت لكنت ترى طلوع الفجر. فتمسك عن 
الأكل. فيصح صومك. فلم يكن عليك قضاء لأنّك أعرف بالفجر من الجارية, 
لأنّ الرجال أعرف بهذه الأمور من النساء غالبا خصوصا مثل معاوية بن 
عمار. 

)١(‏ الوسائل باب: 0؛ من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث :؟. 


(؟) الوسائل باب: 5غ و 0غ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١:‏ 


.6 مهذب الأحكام ذا 
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه 
طالعا!١3)‏ 
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم 
العلم بصدقه 0 
السابع: الانطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل!5' و إن كان 


وثانياً: بأنّه معارض بما تقدم من صحيح الحلبي إذ لاا ريب فى شمول 
إطلاق ذيله للصوم المعيّن أيضاً فهذا الصحيح يبين قاعدة كلية و هي: أن 
الصّوم باطل بالتسحر بعد الفجر مطلقا و يجب فيه القضاء إن كان له قضاءء و 
في خصوص شهر رمضان يجب إتمام الصّوم الباطل تأديا. و هذه القاعدة 
تشمل جميع أقسام الصّيام بلا كلام إلا ما خرج بدليل تام. 

و فالناديائه قال للتقبيد :مامه فق عوقق سساعة الشدصن هر زمضات: 
فما استظهره في المدارك من عدم البطلان في الصّوم المعيّن» لصحيح ابن 
عمار مخدوش. لما عرفت. 

)1١(‏ أما عدم الكفارة. فللأصل. و أما وجوب القضاء. فلأنْه أكل في اليوم 
الصومئ, فتشمله الإطلاقات و العمومات. مضافا إلى عدم الخلاف وما تقدم 
من صحيح ابن عمار, و لا فرق في المخبر بين كونه حجة شرعية أو لا. إذ لا 
اعتبار بالحجة الشرعية مع ظهور الخلاف بلا ريب و اختلاف. 

)١1١(‏ لجميع ما مر في سابقة. مضافا إلى صحيح العسيص: «سألت أبا 
عبد الله للثلا عن رجل خرج في شهر رمضان و اصحابه د 
ار لفك واي الح رجات راان او عفن اله كر 
فأكل. فقال.2ة: يتم صومه و يقضي»!" 

(19) أما عدم الكفارة. فللأصل. و أما وجوب القضاء. فنسب إلى 


(1) الوشامل:باب: لاغ من أبوات ما سيك عنهة الضات ديت ١‏ 


حكم الإفطار إذا اعتقد بدخول الليل وبان خطأه 22 
جائزاً له لعمى أو نحوه. و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان27١'‏ بل الأقوى وجوب 
الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقلير(09), 

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه!١ ١‏ و لم 
يكن فى السماء علة("١)‏ و كذا لو شك أو ظَنّ بذلك منها(16) بل المتجه 
في الأخسيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار!؟1) حينئذ و لو 


المشهور. و عن الغنية دعوى الإجماع عليه للعمومات و الإطلاقات و فحوى 

ما تقدم في الرابع و الخامس. و أما قول أبي جعفرة في صحيح زرارة: 
«وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت 
الصّلاة. و مضى صومك. و تكفٌ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا»''' و 
قريب منه غيره!"' فهو محمول على ما إذا كان في السماء علة كما يأتي. 


لوهن إطلاقه بالإعراض. 
)١5(‏ للعمومات. و الإطلاقات الشاملة للجميع, ولا عبرة بالحجة الشرعية 
التي انكشف خلافها. 


)١0(‏ لتحقق الاإفطار العمدي بلا عذر شرعئ, فتوجب الكفارة. لإطلاقات 
أدلتها وعموماتها كما يجب القضاء أيضاً - 

)١17(‏ لعين ما تقدم في الموارد السابقة من الإطلاقات و العمومات الدالة 
على البطلان بتناول المفطر و أما الكفارة فتنتفي بالبراءة بعد عدم دليل عليها 
في مثل المورد. 

(17) لعدم القضاء و الكفارة فيما إذا كان في السّماء علة -كما يأتي. 

(14) لشمول العموم, و الاطلاق لصورة حصول الشك و الظن أيضاً. 

)١9(‏ لاستصحاب بقاء اليوم, فلا يجوز الإفطار. و هو مقتضى العمومات 
الدالة على عدم جوز الإفطار. فيما أحرز بوجه معتبر أنه يوم, 


)تن (؟) الزماتزبابية اومن أبزات ها تساك عن الصات حديك ١١‏ و2 


6 مهذب الأحكام اج ٠‏ 
كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار. فالأقوى عدم الكفارة(''' و إن كان 
الأحوط إعطاوها. نعم لو كانت فى السماء علة فظن دخول الليل, 
فأفطر ثم بان له الخط ألم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة(١")‏ 


فمقتضى الأصل العمليّ و اللفظئّ عدم جواز الإفطار. فيترتب عليه حكمه و 
هو القضاء و الكفارة. 

)1١(‏ تقدم ما يتعلق به في الفصل السابق و ذكرنا وجه الفتوى و الاحتياط 
فراجع. 

(١؟)‏ لصحيح الكناني قال: «سألت أبا عبدالله.ة عن رجل صام. ثم ظنّ 
أنّ الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر. ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا 
الشمس لم تغب فقال]2إ: قد تم صومه و لا يقضيه»!'". 

و قريب منه خبر الشحاء' '" و .يظهر منهم التسالم على العمل بمضمونهما. و 
لكن لا بد من حملهما على صورة تحقق الفحص و المراعاة, بقرينة ما تقدم 
من موثق سماعة!" و الاطلاقات, و العمومات المقتضية للقضاء غير قابلة 
للتخصيص و التقييد إلا بمخصص و مقيّد قوي. و لا يصلح إطلاق الخبرين 
في المقام لذلك. لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة. 

و أما ما تقدم فى صحيح زرارة من إطلاق صحة الصوم. و بطلان الصلاة 
عند تبين الخلاف في المغرب. فتقدم أنه محمول على ما إذا كان في السماء 
علة و إلا فإطلاقه بالنسبة إلى صحة الصوم موهون. 

وأما موثق سماعة عن أبي عبد اللهاة: «في قوم صاموا شهر رمضان 
فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس. فرأوا أنه الليل. فأفطر 


. من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث :"و‎ 0١ و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 
.1/81: تقدم فى صفحة‎ 6 


ما يتعلق بالافطار إذا اعتقد دخول الليل 

ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر. أو بتخيل دخول 
الليل بطل صومه في جميع الصور("") إلافى صورة ظَنْ دخول الليل مع وجود 
علة في السّماء من غيم, أو غبار, أو بخار, أو نحو ذلك !"2 من غير فرق بين 
شهر رمضان و غيره من الصّوم الواجب و المندوب27". و في الصور التي ليس 
معذوراً شرعا فى الإفطار_كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع و مع ذلك 
أتى بالمفطر. أو شك في دخول الليل أو ظنّ ظنا غير معتبر و مع ذلك أفطر ‏ 
تجب الكفارة أيضا(9'' فيما فيه الكفارة. 

بعضهم, ثم إن السحاب انجلى, فإذا الشمسء فقال:9: على الذي أخطر صيام 
ذلك اليوم إن الله عرّ و جل يقول: «أتِمُّوا ألصَّيَامْ إلى اللْيْل» فمن أكل قبل أن 
يدخل الليل فعليه قضاؤء. لأنّه أكل متعمدأ»!". 

فظاهره توهم كون السحاب الأسود هو الليل. و ظاهر صحيح الكناني 
بينهما فرق و لا ربط لأحدهما بالآخر. 

(9؟) لتحقق الإفطار العمديّ في اليوم الصومي. و قد تقدمت أدلة أخرى 
فى الفروع السابقة. 

(39) المذكور فى النص «الغيم» و «السحاب» و إلحاق غيرهما بهما 
يحتاج إلى حصول القطع بعدم الفرق في هذا الحكم المخالف للعمومات و 
الاطلاقات. و الأصل. و عهدة إثبات القطع بعدم الفرق على مدعيه. 

(6؟) لاطلاق الدّليل الشامل لكلّ واحد من ذلك. و الظاهر أن ذكر شهر 
رمضان فى بعض الأخبارا'" من باب الغالب و المثال كما في سائر الموارد. 

)١0(‏ لوجود المقتضي لوجوبها وهو الأكل العمدي في اليوم الصومي, 


/3) القساكل رابع هافن ابراه اها نياك عنه الساكه تكد يت ١‏ 1 : 
(1) الوسائل باب: 08١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١:‏ 


(مسألة :)١‏ إذا أكل أو شرب _مثلاً - مع الشك في طلوع الفجر و لم يتبيّن 
أحد الأمرين لم يكن عليه شيء 1) ٠‏ نعم, الرضهد غدلان بالطلوع ورمع ذلك 
تناول المفطر وجب عليه القضاء. بل الكفارة أيضاً و إن لم يتبيّن له ذلك (7") بعد 
ذلك. و لو شهد عدل واحد بذلك. فكذلك على الأحوط (8). 
(مسألة ؟): يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص مالم يعلم 
ا ا ا ولا يجوز ذلك إذا شك 
في الغفروب. عملا بالاستصحاب في الطرفين!؟' و لو شهد عدل 


وفقد المانع عنه من دليل دال على عدم وجوبها. مينارت في ابي 
قرائن تدل على عدم كون البينة فى مقام الشهادة بحيث لم تتم الحجية 
الشرعية على حرمة الأكل فعلا لا تجب الكفارة حينئذ, لعدم الاثم لدورانها 
مداره غالبا . 

(51؟) لأصالة عدم الإنيان بالمفطر في اليوم الصوميء فلا يجب القضاء ولا 
الكنا قود قتضيه التموعا و قاء الليل. أيضا. 

)١0(‏ لأنّ البينة حجة شرعية. فلا بد من ترتب آثار الإفطار في اليوم 
الصومى على مفادها. و من الآثار القضاء و الكفارة فيما يترتبان عليه. 

4 منشأ التردد الإشكال فى حجية العدل الواحد في الموضوعات و 
تقدم غير مرّة ما يصلح لاعتباره. و يعتمد متعارف الناس على قول الثقة فضلا 
عن العدلء و لم ,يرد ردع عنه في الشريعة كما أثبتناه في الأصول. 

(19) أي: الاستصحاب الموضوعي و الحكمي, فيجوز الأكل في الأول. و 
يجب الإمساك في الثاني. 

وما يقال من أنه مثبت. لأنه لا بد من وقوع الصوم متصفا بكونه في 
النهار. و استصحاب بقاء زمان الصوم لا يثبت النهارية إلا بناء على الأصل 
المثبت. كما أنّ الاستصحاب الحكمي أيضاً مثبت, لأنّ استصحاب وجوب 


واحد بالطلوع, أو الغروب. فالأحوط ترك المفطر. عملاً بالاحتياط 
للإذكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته. الا أن 
الاحستياط في الغروب إلزاميّ و في الطلوع استحبابيٌ!'" نظراً 
للاستصحاب. 
الصوم لا يثبت كونه في النهار إلا بناء على الأصل المثبت مدفوع: بأنّ ذلك 
تبعيد للمسافة, و تطويل بلا طائلء فإنّ المستصحب إِنّما هو الحصة الخاصة 
من الزمان و طضي عين النهار فى استصحاب النهار. و عين الليل في 
ابتصحاب الليلى ىكذا فى الاتعس عاب الشكس فى لد معز ف الكل ف خصة 
عامةحن الرمات الحعد حرق فو قاد اللبل :و وحوي الأنساك فى مع 
خاصة من الزمان المتحد كذلك مع النهار, فلا وجه لهذا التوهم رأساء مع عدم 
الاحتياج إلى الاستصحاب أصلاء لقوله تعالى: <وَكَلُوا وَ إشْرَبُوا حتى يَمَِيّنَ 
لَكُمْ آلْحَنِط الْأَبِيضٌ مِنَ الْحَيْطٍ الأسود مِنَّ الْفَجرِ ثم أ تِمُّوا أَلصّيامَ إلى 
للَيلِ»00, فجعل تعالى غاية الأكل ت, تبيّن الفجر كما قلنا في التفسي را" فيصح 
الأكل و الشرب ما لم يتبيّن. و يشمل ذلك حال الشك أيضاً. 

و المراد بإتمام الصوم إلى الليل وجوب الإمساك إلى إحراز دخوله. و مع 
الشك لا يجوز الإفطار. و في موثق ابن عمار: «قلت لأبي عبد الله 2ه : «اكل 
في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال 9ة: :كل حتّى لا تشك»7" و المسألة 
بحسب مرتكزات المسلمين في هذا الأمر العام البلوى أوضح من أن يحتاج 
إلى الاستدلال عليه. بل يصح أن يستدل يارتكازات الصائمين في هذا الأمر 
العام البلوى لا أن يستدل عليها. 

)٠8(‏ بل فيه أيضاً إلزامئّ إن كان الخبر من الأخبار الموثوق بها 


1 ضوزة القرة ا 
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5ك فق لك 


التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة. أو غيرها فسبقه و دخل 


المعتمد عليها عند العقلاء لتقدمه على الاستصحاب, كما ثبت فى محله. 

)3١(‏ للإجماع. و النص. ففي موئق سماعة قال: «سألته عن رجل عبث 
بالماء يتمضمض به من عطش. فدخل حلقه قال9#: عليه القضاء. و إن كان 
في وضوء فلا بأس به(" 

و في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله9: «في الصائم يتوضأ للصلاة, 
فيدخل الماء حلقه., فقال.)99: إن كان وضووًّه لصلاة فريضة. فليس عليه 
شىء. و إن كان وضووه لصلاة نافلة فعليه القضاء»('"'. 

و يدل على القضاء للتبرد بالأولى, و لا بد من حمل كل ذلك على ما إذا لم 
يكن قاصدا للدخول في حلقه و إلا فيكون من قصد المفطرء لعدم كون 
الإاطلاق واردا مورد البيان حتى من هذه الجهة. 

و أما موئق عمار: «سألت أبا عبدالله ة عن الرجل يتمضمض فيدخل في 
حلقه الماء وهو صائم؟ قال.كة: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فإن 
تمضمض الثانية. فدخل فى حلقه الماء؟ قاللىة: ليس عليه شيء قلت: فإن 
تمضمض الثالثة؟ فقال.99: قد أساء ليس عليه شيء. ولا قضاء»' ". 

و الظاهر ترجيح موثق سماعة عليه. للإجماع على العمل به. و يمكن 
حمله على صورة الضرورة و الاضطرار. و دخول الحلق على ما إذا كان بلا 
عمد و اختيار و لا التفات من كل جهة. هذا بحسب الأخبار الخاصة. 

وأما بحسب القاعدة من العمومات و الاطلاقات. فإن قصد بها تعمد 
الدخول في الحلق. فصومه باطل دخل حلقه أم لا. لأه من قصد المفطر 
حينئذ يجب عليه القضاء بل و الكفارة بناء على أنّ الإخلال بالنية يوجب 


0ن(" الوسائل نان امن أبوايها مسف هن العاف صيديه با و0 


حكم ما إذا نمضمض ودخل الماء فى جوفه 0 
او ل ا تئر 11 2222 


و لا كنار عليه !"ان كنذا لوا مخله ينا قحف ١17ب‏ امنا أو اتسين 
فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً!2"» و إن كان أحوطاه؟! ولا يلحق بالماء 


الكفارة. و كذا إن لم يتعمد ذلك و كان معتاد الشرب عند المضمضة:. أو يعلم 
بأنه يدخل الماء حلقه فيها. لصدق تعمد المفطر فى الصورتين من ناحية تعمد 
لسري و ال اك ماد القري عند الممقيطة بي لز يله بلول المناء اذى 
حلقه. و لم يكن من قصده ذلك أيضاً. فدخل اتفاقاء فلا وجه لكونه مفطراً 
لاعتبا رالعمد و الاختيار فيه .و يمكن حمل موثق عمار عليه كما مة: كما أنه 
يمكن حمل موثق سماعة على ما إذا كان متوجها إلى دخول الماء فى الحلق 
في الجملة كما هو كذلك غالبا فيما إذا كان للتبرد. و لكنّه ليس قاصدا لذلك. 


بل يدافع عنه مهما أمكنه. 

(7") للأصل. و خلوٌ النص عنهاء وعدم تحقق العمد و الاختيار الموجب 
لها. 

(#) لأولوية القناء فيد :من الققاء لتعتهضة الوضوءه ضاف الى تحرف 


الإجماع عن الانتصار. و يمكن التعميم حتى لو كانت للتداويء أو لتطهير الفم 
و نحو ذلك من الأغراض الصحيحة. فدخل الماء فى الحلق. فَإِنّ فيه القضاء 
دون الكفارة., لأصالة عدمها فى مورد الشك فيها مطلقاً. 
(4) لما تقدم من اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار الموجب للقضاء. 
(0؟) جمودا على إطلاق موثق سماعة!١‏ و لحسن الاحتياط مهما أمكن. 
() لأصالة البراءة عن القضاء في ذلك كلّه بعد فقد الدليل عليه. 
نعم. إن قصد الإفطار. أو صدق عليه المفطر وجب القضاء. بل تجب 


)١(‏ الوسنائل باب: 0#من أبؤات ما يسك عنه الصائه حدايت:2. 


ذَّب الأحكام / - ٠١‏ 
)2 تحت ولك ات 


وإن كان أخورط في الأمرني 1 


(مسألة "): لو تمضمض لوضوء الصلاة. فسبقه الماء لم يجب عليه 
القيشناء شوراء كانت الضيلاة فريضة أو نافلة:_عيلى الأقوق :بل 
لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين 
الوضوء والغسل657) وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ماكان 
لصلاة الفريضة. خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات7 ©). 


الكفارة أيضاًء و قد تقدم في |مسألة غ] من (فصل ما يجب الإمساك عنه) أن 
الوصول إلى الجوف من طريق الأنف مفطر أيضاً. 

(/0) لحسن الاحتياط مطلقا خصوصا فيما يدخل في الفم و الأنف. 
إِنْهما من أهمٌّ مظان الدخول في الجوف. 

(8") لإطلاق الأخبار. و دعوى الإجماع عن الغنية, و السرائر. و 
الاتتصار, و لأنّ ذكر الوضوء في الأخبار من باب الغالب و المثال. و لكن 
قول الصادق اللا في الصحيح : «إن كان وضووًه لصلاة فريضة؛. فليس عليه 
شيء» و إن كان وضووًّه لصلاة نافلة فعليه القضاء»!'' يصلح للفرقء لأنّ السند 
تام. و الدلالة صريحة. نعم. قد ادعى الإجماع على عدم الفرق يينهماء فيسقط 
التفريق من هذه الجهة, و يمكن الفرق بينهما بأنّ الفريضة محدودة لوقت 
معيّن. فتصير المضمضة أيضأ كذلك. و أما النافلة فهي موسعة جمعا و تغريقا 
خصوصا إن كان المراد منها مطلق الصلاة المندوبة. فتصير المضمضة أيضاً 
الو ع الحا نه درن عن حاتي ما لاد 


)91١‏ 1ك الاحتياط في 
تمام الأحوال. 


الوسائل :بات #الاامن ابوات :ها سك عن الضاع حديت 1 


(مسألة 6): يكره المبالغة فى المضمضة مطلقاء و ينبغى له أن لا يبلع ريقه 
حتى يبزق ثلاث مكعات(*68) 

(مسألة 0):لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو 

١ : 

تللست فييلعة! ١‏ 

العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من 
قصده ولا عادته على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء 
أنضا(؟4). 


الال سو 0 الصائم يستنشق و يتمضمض؟ 
قاللية: نعم. و لكن لا يبالغ»١".‏ و عنها#ة أيضاً في خبر الشحام: «في الصائم 
يتمضمض قالاإة لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مردات»1" المحمول على 


الرجحان إجماعا. 
(1]) لأنه من التعمد إلى الافطار حينئذء لما مب من أنّ التعمد إلى السبب 


(57) تقدم ما يتعلق به في الرابع من المفطرات. 

تنبيه: تقدم في أول هذا الفصل في الثاني مما لا كفارة فيه ما إذا أبطل 
صومه بالإخلال بالنية. و عمدة الدليل فيه أنّ المنساق مما دل على ثبوت 
الكفارة إِنْما هو فيما إذا تحقق نقض الصوم و مع عدم نيته لا نقض للسصوم, 
لانتفاء أصل موضوع الصوم بعد فقد نيته. فيكون من السالبة المنتفية بانتفاء 
الموضوع. فكيف يتصوّر فيه موضوع وجوب الكفارة. فتصير الأقسام أربعة: 

الأول: تحقق نية الصوم جامعا للشرائط ني الإفطار عمداً و اختياراً 


الوسائل والعي #أهن ابوانباها شداك عه الفنات ميت د 
(1) الوسائل باب ١‏ من أيواب ما يمسك عنه الصائم حديث .١:‏ 
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ولا ريب ولا إشكال في وجوب الكفارة حينئذ. 

الثاني: نية الصوم ثم نقض أصل النية بقصد الخلاف لكن مع عدم الاتيان 
بالمفطر خارجاً. 

الثالث: البناء على عدم الصوم و تركه رأسا كما في جمع من أهل 
الففسوق و الفجور مع عدم الاإتيان بالمفطر اتفاقاء لعدم المقتضي, أو لوجود 
المانع. 

الرابع: هذه الصورة بعينها مع ارتكاب المفطر. 

و لا بد من التكلم في مقتضى الأصل العملىّ أولاء و ما هو المنساق من 
الأدلة اللفظية ثانياء و بيان كلمات الفقهاء ثالثاً. 

أما الأصل العملى. فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر. لأنّ ترتيب 
الكفازة على استتعبال الفط بقارا معلوم يلا افكبال و غيرة متكوك: 
فيرجع فيه إلى الأصل. 

وأما المنساق من الأدلة اللفظية. فهو تعمد الافطار و المتبادر منه 
استعمال المفطر خارجا أيضاًكما تقدم, و مع الشك لا يصلح التمسك بهاء لأنْه 
من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

و أما الأخير فلم أظفر عليه إلا ما في الجواهر من قوله: «فيجب عليه - 
أي: من ترك النية ‏ القضاءء بل لا يبعد وجوب الكفارة وفاقا للمحكيّ عن أبي 
الصلاح. بل في البيان أَنّه كان يفتى بعض مشايخنا المعاصرين, لأنّ فوات 
الشرط أو الركن أشدّ من فوات متعلق الامساك. بل ما نحن فيه أشدّ قطعاً 
ضرورة أنه من أفراد المعاصي التي قصد عدم الامتثال و عزم عليه و من ذلك 
يظهر ضعف القول بعدم الكفارة. و إن قطع به الفاضل في محكيّ المنتهى و 
قوّاه فى المدارك. لأصالة البراءة». 

والكن .هذا كله من بمجتهد الدعوى» لأ ذلك كله و إن كان سنا تبوعاً. 
لكن الأدلة قاصرة عن إثباته. نعم. لو كان المناط في وجوبها ترك الصوم في 
شهر رمضان. أو هتك شهر رمضان و التجري على الله تعالى لوجبت بلا 
إشكال. و لكنه أيضاً حسن ثبوتا و ليست الأدلة ظاهرة فيه. 


ا ا ا تت 2 2 


(فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم) 


وههو :النهار من غير العيدين -و مبدوه طلوع الفجر 
الثاني ١7‏ ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق7". و يجب الإمساك من 


)١(‏ للأدلة الثلائة فمن الكتاب قوله تعالى ؛ نري ل بده 
كم خط الي من الحَيطٍ الأشرد من لخر ؛ نه آَتِمُوا أَلصّيامٌ إلى 
للَيْلِ74" و من السنة قول أبي عبدالله:9: «إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية 
البيضاء. فثم يحرم الطعام و يحل الصيام»!" و من الإجماع إجماع المسلمين 
في الجملة. ديد من الدّين. 

و أما حرمة صوم العيدين. فهو من ضروريات الدّين أيضاً. و عن 
الصادق:ة فى وصية 5-7 لعلىّة قال: «يا على صوم الفطر حرام و 
صوم .يوم الأضحى حرام»! ' و .يأتي في الصوم المحذور تمام الكلام. 

(؟) وجوب إتمام الصوم إلى الليل من ضروريات الدّينء و يدل عليه ما مرّ 
من الكتاب المبين, و النزاع بيننا و بين غيرنا صغرويّ لا أن يكون كبروياً 
فنحن نقول بدخوله بذهاب الحمرة من المشرق. و هم يقولون: بغيبوبة 
الشمس و تقدم التفصيل في أوقات الصّلاة فراجع. 


.141: سورة البقرة‎ )١( 
١: (؟) الوسائل باب ؟ )امن أبواب ها يفسك غته الضائم حديث‎ 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث :7. 
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باب المقدّمة فى جزء من اليل في كل من الطرفين ليحصل العلم 
مإماك تهياء انها "ان سمب تاخير الإفطار حتّى يصلى 
العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائه! إلا أن يكون هناك من ينتظره 


(؟) هذا الوجوب مقدميّ لحصول العلم بالامتثال في الجزء المشترك بين 
الليل و الفجر و الجزء المشترك بين النهار و الليل. و سيرة المتشرعة على 
الالتزام به فى جميع موارد المقدمات العلمية, و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضاً 
مع عدم إحراز أول الزمان و آخره بالدقة كما هو المعلوم. 


(4) لقول أبي عبدالله9: «يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي 
قبل أن يفطر»!١)‏ و عنه ايه أيضاً في صحيح الحلبي: «سئل عن الإفطار أقبل 
الصلاة أو بعدها؟ اا وبااي 10 
فليفطر معهم و إن كان غير ذلك فليصلٌ ثم ليفطر»' '' و المنساق منه بمقتضى 
سيرة الامامية الذين يجمعون بين العشاءين استحباب تأخير الافطار عن 
الصلانين. 


و أما مع التفريق كما هو المتعارف بين غيرناء فيشكل استحبايه. بل عن 
وقت فضيلته. فيخاف فوته إن أفطر ثم صلّى المغرب. و في خبر الدعائم: 
«السنة تعجيل الفطر. و تأخير السحور. و الابتداء بالصلاة يعنيى: صلاة 
المغرب»!" و لكن ينافي ذلك إطلاق قوله#ة: «و تكتب صلاتك و أنت صائم 
55 إلمم اغا وعن أبى جعفر اكه : «تصلى و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك 
فتختم بالصوم أحبٌ إلئ»!*' فإنّ إطلاقها يشمل صورة التفريق بين الصلاتين 
كا 


0 1) الوسائل باب لانن أبوات آذات الصاق دوتو ١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل باب: 7 من وز اب اذاي الضائة: 
0١4‏ )الومائل بابنة لانن ابواب آدات الصائة حديت :تو 5 


للإفطار7”. أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع7١‏ و الإقبال و لو كان 
لأجل القهوة و التتن و الترياك ‏ فإنٌ الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصّلاة!!؟ مع 
المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان 67 

التو ام 

(0) لما تقدم فى صحيح الحلبيء و .يقتضيه الأدب المجاملئٌ. و يشهد له 
إطلاق قول أبى عبدالله.99: «فطرك لأخيك المسلم و إدخالك السرور عليه 
أعظم أجرا من صيامك»!'' فإِنّه من حيث التعليل بإدخال السرور يشمل 
المقام أيضاً. 

00 لأهمية الخضوع و الإقبال عن مثل ذلك و قد تقدم في كتاب الصلاة 
[مسألة ]١7‏ من (فصل أوقات الرواتب). مضافا إلى المرسل: «و إن كنت ممن 
تنازعك نفسك للإفطار و تشغلك شهوتك عن الصلاة فابداً بالإفطار ليذهب 
عنك وسواس النفس اللوامة غير أنّ ذلك مشروط بأنّْه لا يشتغل بالافطار قبل 
الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة»!' و إطلاقه يشمل جميع ما ذكره في 
المتن. 

(7) لما م من صحيح الحلبي!" و الظاهر خروج الميحعالس المنعقدة 
للإفطار عن ذلك. إذ لم تجر فيها السيرة على انتظار أحد لأحد. بل يفطر كل 
من ,يأتي من دون انتظار غيره و لم تجر السيرة فيها على الانتظار للإفطار ولو 
جرت سيرة وعادة لذلك يشمله الصحيح حينئذ. 

(8) لأنّه حينئذ من الجمع بين الفضلينء و درك الخيرين. 

(9) كل ذلك بضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب أو الددين و ياتي في 
الصوم المحظور ما ينفع المقام. 








1 الوسائل باب من أبؤات آدات الضات خديت 1١١:‏ 


06 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


)١(‏ بالأدلة لثلاثة. بل الأربعة. فمن الكتاب قوله 35 : (وَما مَنَعَهُمُ أن 
تُقْبَلَ مِنْهُمْ نََقَائُهُم إلا أنَهُ كَفَرُوا بالله و وَبِرَسُو 0 
لقوله تعالى: وما ِل ما لوا عَملٍ معنا باء منقورأ» لوقو 
تعالى: (َلَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَىَ4!". 

ومن البكة اخبارز كثيرة واردة في الأبواب المتفعقة!؟' منها: قول 
الصادقىة: «لا ينفع مع الكفر عمل»!". 

و من الإجماع: إجماع الإمامية, بل المسلمين بجميع مذاهبهم. 

ومن العقل: ظهور التنافي بين أبغض الحالات عند الله تعالى و هو الكفر و 
التقرب الذي تتقوّم كلّ عبادة به. هذا في العبادات المحضة. 

وأما العبادات المالية. فلا يمكن إقامة الدليل العقلىَ على اعتبار الإسلام 


(١)سورة‏ التوبة :ؤ6. 

(*) سورة الزمر:10. 

(؛) راجع ج: 7 صفحة: 177 من هذا الكتاب. 
(0) تفسير الصافي ج: ١‏ صفحة .7.١:‏ 


شرائط صحة الصوم 
والأيمان 0 فاه يصح من غير المومن 0 ز[ ز[ز[ز ز 1 200111 


فيها. خصوصاً بعد إمكان حمل التقرب المعتبر فيها على تخفيف بعض مراتب 
التبعات الدنيوية, أو البرزخية أو الأخروية. 

(1) إن كان المراد به الإسلام كما قد يعطف أحدهما على الآخر و يراد 
بهما معنى واحد في مقابل الكفر. فدليل اعتبار الإسلام يكفي فيه أيضاً و إن 
كان المراد به الاعتقاد بولاية الأئمة الائني عشرلية. فتوقف قبول العبادات 
عليه من ضروريات المذهب. و تدل عليه نصوص فوق حدّ التواترا'' فإن 
أريد من عدم القبول عدم الصحة, كما يطلق في الأخبار عليه كقوله.ىة: «قال 
رسول الْهييةٌ ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة. و عدّ منهم تارك الوضوء»!" 

و في موثق ابن بكير ذكر عدم القبول في الصلاة فيما لا يؤكل لحمها" 
فتدل على عدم الصحة أيضاً مع أنه قد ذكر في تلك الأخبار أَنّ «عملهم في 
النار»(؟) و لاوجه لكون العمل الصحيح فيهاء و لكن إرادة عدم الصحة من 
عدم القبول تحتاج إلى قرينة معتبرة و هي مفقودة. و كون العمل في النار أعم 
من عدم الصحة الدنيوية, إذ يمكن أن يكون العمل مسقطا للأمر في الدنيا 
لمصالح كثيرة, مع كونه تابعا لعامله في دخول النار ة فى الآخرة. مضافاً إلى أنه 
قد علل في الصحيح وجوب إعادة المخالف المستبصر للزكاة أنه وضعها في 
غير موضعها و إِنْما موضعها أهل الولاية!”' و يستفاد منه عدم اعتبار الإ,يمان 
في الصحة, إذ لو كان معتبرا فيها لكان التعليل به أولى كما لا يخفى. و عن 
صاحب الجواهر الإشكال في اعتبار الإسلام في العبادات المالية -كالصدقة, 


)١(‏ راجع الوسائل باب: : 14 من أبواب مقدنة الساداتم 
(؟)الوسائلبات» ” من أبواب الوضوء حديث 6 

(©) الوسائل باي: ” من أبواب لباس المصلي حديث :1 
(؛) راجع الوافي ج : ١‏ أبواب الايمان و الكفر. 
ل ار ب اا ست 1 
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ولو في رسن اهار "تدان اهدلء الكافر في أثناء التهار ولو 
قبل الزوال لم يصح صومه. و كذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن 
كان الصّوم معيّنا و جدّد النية قبل الزوال على الأقوى/2. 


والوقف, و العتق, و نحوها فراجع. مع أن الفقهاء لم يذكروا اعتبار الاإيمان 
بالمعنى الأخص في جملة من العبادات كالطهارات الثلاثة. و الصلاة. و 
الزكاة. و الخمس. و الحجء و الجهاد. فراجع و تفحص إذ المسألة غير منقحة 
في الكلمات. و لعل الإجمال فيها أحسن و أولى. 
مع أنّ هذا النزاع ساقط من أصله بالنسبة إلى الكفار. لأنْهم مع كفرهم لا 

تصح منهم العبادة. و بعد إسلامهم يسقط قضاء ما فات عنهم منها. لحديث 
«الجبّ»١'‏ و إِنْما تظهر الثمرة فى العقاب عليها لو ماتوا كافرين. و العقاب 
فعل الله تعالى و ليس للفقهاء و لا لجميع العباد التدخل في فعل الله تعالى, لأَنّ 
عقل الكل قاصر عن درك مزايا أفعاله المقدّسة و خصوصيتها و أما شبهة عدم 
استحقاقهم العقاب على ترك الفروع, لحديث استدل به عليه. فهي واهية, و قد 
أجبنا عنه فى هذا الكتاب!". 

() لظهور الاطلاق. و الاتفاق و سيأتي التفصيل بعد ذلك. 

(؛) لإطلاق دليل الشرطية الدال على أنّ الإسلام شرط حدوثاً و بقاء في 
تمام الآنات كسائر شرائط صحة الصوم إلا ما خرج بالدليل. 

وعن جمع منهم الشيخ, و المحقق. و الحلي الصحة مع سبق النية, لأنْ 
البطلان مشروط بالموت كافرا لا مجرّد الكفر و لو انا ماء و لصحة تجديد 
النية من الناسى و الجاهل. 

و يرد الأول: بأنّه خلاف إطلاق معاقد الإجماعات. و الثاني: بأنّه قياس 
باطل. 


)010( راجع ج: /ا صفحة: 7589 من هذا الكتاب. 


يشترط فى صحة الصوم الايمان والعقل 0 


الثانى: العقل. فلا يصح من المجنون!* و لو أدوارا و إن كان جنونه فى جزء 
من النها ر(١‏ ولا من السكران, و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار و إن 
سبقت منه النية على الأصح7". 


وعن بعض احتمال الصحة فيما لو أسلم الكافر في أثناء التّهار و لم يكن 
قد تناول شيئاء فيصح تجديد النية منه توسعة وقت النية بالنسبة إليه. 

و فيه: أنه إن كان لأجل التنظير على الناسي و الجاهلء فتقدم ما فيه, و إن 
كان لدليل اخر فلم نظفر به. 

و الأحوط ال:تمام فى الصورتين مع تجديد النية ثم القضاء. و لكن الجزم 
بالبطلان مع تسهيلات الشرع خصوصا بالنسبة إلى جديد الإسلام مشكل. 
كما أَنّ التشديد عليه فى الاحتياط بالإتمام ثم القضاء أشكلء إذ لم يعرف من 

يقة النبي يي مثل هذه الأمور. 

(0) لقبح تكلف المجنئون عقلا و شرعاء و يدل عليه حديث الرفع''' و ما 
ورد في باب العقل و الجهلء في أصول الكافي!' و عليه إجماع جميع 

)01 لأنّه كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه 
إلاما خرج بالدليل؛ و قد أرسلت هذه الكلية إرسال المسلمات الفقهية, و 
يقتضيها إطلاق حديث الرفع أيضاً. 

(0) لاستقباح التكليف بالنسبة إليهما حدوئا و بقاء بحسب المتعارف 
بين الناس,. و الأدلة منزلة على المتعارف. و هذا هو المشهور بين 
الفقهاء. وقد تقدم فى (فصل قضاء الصلوات) نفي القضاء عن المغمى عليه 
عضيها تنم المقاء: مثل قوله.: «كل ما غلب الله على عباده فهو أولى 


(1)الوسائل يات::35 ةمق أبوات هاه النفس: 
)الوسائل بان امن 'ابوات مقدمة الغبادات: 
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الثالث: عدم الإصباح جنباء أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من 
الدم على التفصيل المتقدء (6. 

الرابع: الخلدٌ من الحيض )3١(‏ ا 010 15 


بالعذر»!'' و لكنه يصح بالنسبة إلى بعض مراتبها الشديدة. 

و أما بعطن مراتبها الأخرى: فيشكل الفرق بينه و به بين النوم مع سبق النية, 
ولذا نسب إلى الشيخين الصحة في المغمى عليه مع سبق النية, و .يأتي من 
الماتن الاحتياط الوجوبى فى الفصل الآتى. 

إلا أن يقال: إِنّ النوم حيث إن غالبيَ لا وجه لبطلان الصوم بالنسبة إليه و 
إلا لزم الحرج بخلاف الإغماء و السكر. فإِنْهما مسقطان للتكليف حتى 
بمراتبها النازلة لسقوط العقل الذي هو مدار التكليف عن التدنير. و لكنه أيضاً 
من مجوّد الدعوى في مقابل أصالة الصحة. 

و او ا ار 
5 السكر ان ا سوءر الاشتيان فإنّه 0 المعاصى الصادرة منه. 

(8) راجع (فصل فيما يجب الإمساك عنه) عند قوله: الثامن البقاء على 
الجنابة. و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون حدوث الحيضء و 
النفاس, و الاستحاضة بالطبع أو بالاختيار. 

)0( فوت 9 ال المستفيضة: 


ئمة إذا ع 20 


وفي خبر العيص قال: «سألت أبا عبداللهة عن امرأة 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث :4 و ؛ 


يشترط فى صحة الصوم الخلو من الجنابة والحييض 0 
سا1 __ب_ا ببسم سم _ا_سسبااا سب سسسسعحننصت ب ب ب مسحب لما 43 115ل 


والنقات 07 فى مجموع النهار فلا يصح من الحائض. و النفساء إذا 
فاجاهما الدّم ولو قبل الغروب باحظة, أو انقطع عنهما بعد 
الفجر بلحظة!١١)‏ ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال 
النهار 20 
تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قاللىة: «تفطر حين 
تمل »037 

و في صحيح الحلبي عن أبي عبداللهئة قال: «سألته عن امرأة أصبحت 
صائمة ة. فلما ارتفع النهار أو كان العشئّ حاضت أ تفطر؟ قال: نعم و إن كان 
وقت المغرب فلتفطر» 0ن 


و قريب منه صحيح ابن مسلم! " و غيره. 

(1ا نضا و الماعا رو لمأ أنفاء من أضيالة التسياواةايين السيط و 
النفاس إلا ما خرج بالدليل/؟ و لا دليل على الخلاف في المقام. و في 
صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسنلىة عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم 
ذلك اليوم أم تفطر؟ قالكة: تفطر. و تقضي ذلك اليوم»!" 

)١١(‏ للاتفاق. و لإطلاق قول أبي عبدالله9 في خبر ابن حازم المتقدم 
«أىّ ساعة رأت الدم فهى تفطر الصائمة إذا طمثت» . و إطلاقه يشمل 

(؟1) راجع المسألة 49] من (فصل فيما يجب الإمساك عنه). 
)١(‏ و(1) و(”) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث :1 و ١‏ و 


(؛) تعرض دام ظله ‏ لذلك في ج: 7 صفحة :7371 
(0) الوسائل بأب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١‏ 


0 5 مهذب الأحكام اج ٠‏ 


الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصّلاة7١)‏ مع 


)١(‏ لإجماع الإمامية. و ضرورة مذهبهم, و نصوصهم المتواترة في 
الأبواب المتفرقة: 

منها: قول أبي عبداللهكة: «ليس من البر الصيام ذ فى السفر»'١'‏ و قولهافا 
أيضاً: «لو أن رجلؤانات عناتنا فى الس ماسلية عليه 7 عن اسن 
جعفراكة قال: «سمى رسول اله قوما صاموا حين أفطر و قصر. عصاة, و 
قال.32: هم العصاة إلى ,يوم القيامة و إِنْا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى 
يومنا هذا»!'' و عن الصادق(990) في موثئق ابن أبي العلاء: «الصائم في السفر 
في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر»!؟' و عن ابن جعفر عن أخيهاظة: 
«عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في 
المكان؟ قال9#: لا. حتى يجمع على مقام عشرة أيام»!" 

و في صحيح ابن مهزيار فيمن نذر أن يصوم كلّ سبت: «لا تتركه إلا من 

علة. و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض - الحديث "١٠‏ إلى غير ذلك 

مما ورد في الأبواب المتفرقة. 

ات ثبتت الملازمة بين إتمام الصلاة و الصوم. و التقصير 
والانطار نصاء و إجماعا قال أبو عبداللهاكة: «إذا قصّرت أفطرت,. 
وإذا أفطرت قصرت»!"' و قاللا: «و ليس يفترق التقصير و الإفطار. 
فمن قصكر أفطر»!" و يأتي في إمسألة ؟] من الفصل التالي التتعرض لذلك 


2 


ايفنا. 


)١(‏ و(؟) و(©) و() الوسائل باب: ١أفن‏ أبوات من يضح اميه الضوع خديك:11 1 ووو 
(0) الوسائل باب: من أبواب ما يصح منه الصوم حديث 0 

(5) الوسائل ياف" ٠‏ من أبواب ما يصح منه الصوم حديث .١:‏ 

(0) و(8) الوسائل باب: ؛ من أبواب من يصح منه الصائم حديث ١:‏ و ؟,. 


يشترط فى صحة الصوم أن لا يكون مسافراً 
ا ا ا 11 6 
العلم بالحكم ١5!‏ في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع: 

أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .)١0(‏ 

الثانى: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً و هو 
انه فشر وي 1 

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحض_](17) 6ظ5إ 

)١4(‏ يأتى التفصيل إن شاء الله تعالى. 

)١0(‏ بالأدلة الثلاثة: أما الكتاب. فقوله تعالى: <فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ تثَّلاثَهَ 
يام نِي آلْحَج و سَبْعَةٍ إذا رَجَْكُمْ يَلَكَ عَشَرَُ كاملة» ل صحبح اين 
عمار: «عن م> ل : يصوم ثلاثة أيّامِ في الحج يوما قبل 
التروية. و ,يوم التروية, و .يوم عرفة»! '" و أما الإجماع فلا ربب في تحققه بين 
الامامية. 

(17) لصحيح ضريس عن أبي جعفراة: «عن رجل أفاض من عرفات 
من قبل أن تغيب الشمس؟ قال.9: عليه بدنة ينحرها يوم النحر. فإن لم يقدر 
صام ثمانية عشر يوما بمكة, أو.في الطريق. أو في أهله»! ' و الحديث صحيح 
و الدلالة ظاهرة., بل ناصة, فالحجة تامة, فما نسب إلى المرتضى و الشيخ و 
ا ا 
إدريس: ا ) ا لسعو نار 
ما يلزمني من الكفارة؟ فكتباة و قرأته لا 7 تتركه إلا من علة., 
وليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. و إن كنت 
)١(‏ سورة البقرة .١1957:‏ 


(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الذبح حديث: (كتاب الحج). 
(") الوسائل باب: امن أبوات الؤقوف يدزفة حدوت آء 
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أفطرت منه من غير علة, فتصدّق بقدر كل .يوم على سبعة مساكين نسأل الله 
التوؤفيق لما يحب و يرطي »!ا 

و نوقش فيه أولاً: بجهالة الكاتب. و ثانياً: بإضمار المكتوب إليه. و ثالثاً: 
باشتماله على أنّ كفارة النذر التصدّق على سبعة مساكين و هو مخالف 
للمشهور. و رابعاً: بظهوره في أَنّ المرض كالسفر و لا قائل يه. و خامساً: 
باحتمال أن يكون المعنى: إلا أن تكون نويت الصّوم ثم سافرت بعد الزوال. 

والكل مردود: أما الأولى. فلعدم القدح بعد قراءة ابن مهزيار و تقريره. و 
أما الثانية: فلأنه لا يضر بعد العلم بأنّه الإمام #ة. و أما الثالثة. فلصحة 
التفكيك في الخبر لقبول بعضه و طرح بعضه الآخر. و به يجاب عن المناقشة 
الرابعة أيضاً. و أما الخامسة: فلأنُها خلاف الظاهر كما هو واضح. فلا قصور 
فيه سندا و دلالة, و قد اعتمد عليه المشهور. و إطلاقه يشمل ما إذا نوى 
الصّوم سفراء أو نواه سفرا و حضراء و ظاهره ما إذا نوى خصوص الصّوم 
المندوب. فلا يشمل نذر الصّوم الواجب سواء كان صوم شهر رمضان. أم 
قضاءه. أم نذر صوم واجب آخر. 

(14) لجملة من النصوص منها: ما تقدم من صحيح ابن مهزيار. و منها: 
خبر كرام: «إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائكم اه 
فقالا9: «صم ولا تصم في السفر»!" و خبر زرارة قال: «قلت 
لأبي جعفرلة إنّ أمي جعلت عليها نذراً ‏ إن رد الله تعالى عليها 
عض ولذعامن قن اكانك كانه عليةب أن عضو :ذلك الوم الذذئ 
مقدم عيدامنا بقيك. خرصت هنا سيائنة إلى فكنة شأ فكل يعنلين 
لمكان النذر. أ تصوم أو تفطر؟ فقال)9 لا تصوم قد وضع الله عنها 


.١: من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 


حقه. و تصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت: فما ترى إذا هي رجسعت 
إلى المنزل أ تقضيه؟ قال.99: لا. قلت: أ فتترك ذلك؟ قال]9ة: لا. لأنيى أخاف 
أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره»!١'.‏ و قد عمل المشهور بهذه النصوص 
في المقام أيضاً. و ظاهره عدم وجوب قضاء الصوم النذري و هو المخالف. 
لما يأتي في محاله إنشاء الله تعالى. 

ثم إنّ قولهة: «قد وضع الله عنها حقه» أي: الصوم في السفر. 
وقولهاكة: «تصوم هي ما جعلت على نفسها» أي بعد اضوع مين 
السفر. لعدم العذر لها حسينئذ. و قول الراوي: «أ فتترك ذلك» يحتمل 
معنيين: 

الأول: ترك أصل القضاء. فأجاب اها بعدم الترك. و يحمل قوله.ة هذا 
على مطلق الرجحان. بقرينة التعليل. كما أنه يحمل قولهالا بنفي القضاء 
قبل ذلك على نفي اللزوم, فلا تنافي حينئذ بين الصدر و الذيلء و لكنه 
يصير هذا الحديث على هذا منافيا للأخبار الدالة على لزوم القضاء في 
الصوم. 

الثاني: ترك صوم النذر إذا رجعت إلى محلها. لأجل أنّها 
تركته في السفر أو تصوم في محلها. فأجاب 2ه بالعدم و تصير هذه 
الجملة حينئذ تأكيداً لقولها1: : «و تصوم هي ما جعلت على نفسهاء كما 

فما نسب إلى المفيد. و المرتضى. و سلار من الصحة, لعموم ما دل على 
الوفاء بالنذر مخدوش: لوجوب تخصيص العمومات بما م من الأدلة 
الخاصة. فلا مجرى لعموم وجوب الوفاء بالنذر. 

وأما خبر عبد الحميد عن أبي الحسن#ة قال: «سألته عن 
الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى مسمّى؟ قالة: يصومه أبدأ فى 


.": من أبواب من ,يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


ذّب الأحكام / ج ٠١‏ 
له مهلاب لظام اج 


بل الأمزى م مواق الشنوع القدوت:فى النسثر أبنف]!05 قود 


السفر و الحضر»'' فلا بد من تقييده بصحيح ابن مهزيار. مع أنّ هجر المشهور 
عن إطلاقه أسقطه عن الاعتبار. 

(14) للعمومات الدالة على النهي من الصّوم في السّفر. مضافا إلى جملة 
من الأخبار: 

منها: صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسنئلة عن الصيام بمكة و 
المدينة و نحن في سفر قال.49: أ فريضة؟ قلت: لا. و لكنه تطوّع كما يتطوّع 
بالصلاة, فقال:92 تقول اليوم وغداً؟ قلت: نعم فقال.92: لا تصم»!" 

وعن الصادقة: «لم يكن رسول اللهةاة يصوم في السفر تطوعا., و لا 
فريضة»!". 

و في موثق عمار عنهكة أيضاً: «لا يحل له الصوم في السفر ‏ فريضة كان 
أو غيره و الصوم في السفر معصية»!؟! و هذا هو المشهور بين القدماء -كما 
عن المفيد و المحصلين من الفقهاء كما عن الحلّى. 

ونسب الجواز مع الكراهة إلى بعض الفقهاء. جمعا بين ما مر و 
بين صحيح الجعفري: «سمعت أبا الحسننة يقول: كان أبي9ة يصوم 
يوم عرفة في اليوم الحار في الموقفء. و يأمر بظلٌ مرتفع, 
فيضرب له»!” والمرسل خرج أبو عبدالله من المدينة في أيام بقين 
من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان -و هو في 
السفر ‏ فأفطر. فقيل له: أتصوم شعبان. و تفطر شهر رمضان؟! 





.1: من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل رانيد 0 ايه‎ 0١ )و‎ 
الوسائل باب: ا ا 1 وغ.‎ )0( 


حكم الصوم المندوب في السفر 


يام للحاجة في المدينة(*") 000ظ 
فقال2ة: نعم. شعبان إلىّ إن شئت صمت و إن شئت لا. و شهر رمضان عزم 
من الله عرّ و جل على الافطار»("'. 

و مرسل ابن بسام عن رجل: «كنت مع أبي عبداللهاة فيما بين مكة و 
المدينة في شعبان و هو صائم. ثم رأينا هلال شهر رمضانء فأفطر. فقلت: 
جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم, و اليوم من شهر رمضان و 
أنت مفطر؟ إفقال:9ة: إنّ ذلك تطوع. و لنا أن نفعل ما شئنا. و هذا فرض 
فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا»7". 

(و فيه): أن التأكيدات الواردة في النهي عن الصوم في السفرء و أنه معصية, 
وعدم صدوره عن النبي كاه مع أنه كان أشدّ الناس مواظببة على إتيان 
العبادات ‏ سفرا و حضرا ‏ و اشتهار الجواز بين العامة يشكل الاعتماد على 
ما يظهر منه الجواز من الأخبار. فليحمل إما على نذر الصوم في السفرء أو 
على التقية. و منه تظهر الخدشة فيما نسب إلى ابن حمزة من الجواز بلا 
كراهة, إذ الحمل على الكراهة لا وجه له بعد ما ورد من أنه معصية. فكيف 
بالجواز من دون كراهة. فيكون هذا تفريط من القول في مقابل ما نسب إلى 
المشهور من الحرمة. . 

)٠١(‏ نصاء و إجماعا قال أبو عبداللهائة فى صحيح ابن عمار: «إن كان 
لك مقام بالمدينة ثئلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء. و تصلي ليلة 
الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هي أسطوانة التوبة, التي كان 
ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء. و تقعد عندها يوم الأربعاء. 
ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبيّيية ليلتك و 
يومك. وتصوم يوم الخميس. ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام 
النبئ ا ومصلاه ليلة الجمعة. فتصلي عندها ليلتك و يومك. و تصوم يوم 


.0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث :غ.‎ ١١ و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 
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والأفضل اتساتها'قى الأزسشعاء:ز الخمسين:ز الحنمعة ١١‏ ".و انا السيائر 


الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه حسبما عرفته فى جاهل 
حكم الصلاة, إذ الافطار كالقصر و الصّيام كالتمام فى الصلاة("", 


الجمعة. و إن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه. و 
لا تخرج من المسجد إلا لحاجة, و لا تنام في ليل و لا نهار, فافعل, فإِنّ ذلك 
مما يعد فيه الفضل . 

ثم احمد الله سبحانه في يوم الجمعة, و أثن عليه. و صل على النبئ يي و 
دل عاجتك و ليكن فيه تقول اللهوما كانت ل اليك من حاجة مرعيك أن 
في طلبها و التماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك 
بنبيك محمد(يَية) نبئه الرحمة فى قضاء حوائجى صغيرها و كبيرها. فإِنْك 
حر أن تقضي حاجتك إن شاء الله تعالى» .20‏ 

(١١؟)‏ ما تقدم من صحيح ابن عمار مختص بهذه الأيام الثلاثة, فلا وجه 
للأفضلية إلا أن يستفاد الإطلاق من إطلاق قولهاكة فى صدر الصحيح: «إن 
كان لك مقام بالمدينة ثلائة أيام» , أو من إطلاق الفتاوى. 

و أشكل عليه: بأنّ المرجع في غير الأيّام المخصوصة عمومات المنع (و 
فيه): أنّ القيود في المندوبات من ياب تعدد المطلوب غالباً خصوصاً في مثل 
المقام. 

(؟؟) للنصوص, و الإجماع قال الصادقة في الصحيح: «إذا 
قصّرت أفطرت. و إذا أفطرت قصّرت»!" و عن الحلبي في 
الصحيح: «قلت لأبي عبدالهاكة: «رجل صام في السفر. فقال: إن 
كان بلغه أن رسول الّهيآة نهى عن ذلك فعليه القضاء. و إن 


الوسائل اناا من اواك العران ديف 1 


استثناء موارد من الصوم المندوب فى السفر 


لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار. و أما لو علم بالحكم 
في الأثناء. فلا يصح صومه7". و أما الناسي, فلا يلحق بالجاهل 
في الصحة(4) وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال(2) 


لم يكن بلغه فلا شيء عليه»!" 

(79) لصدق أَنْه بلغه النهى عن رسول الَهيَيّْةُ فييطل صومه حينئذ. 

(5) لأنّ الجهل الذي يكون عذرا غير النسيان لغة, و عرفاء فلا يلحق 
النسيان به إلا بدليل و هو مفقود. فيرجع فيه إلى عمومات البطلان و ,يأتي في 
(مسألة ]١‏ من (الفصل التالي) ما ينفع المقام. 

)١0(‏ قد اضطربت الروايات في هذه المسألة و من أجله صارت الكلمات 
أشدٌ اضطراباً -كما هو دأب الفقهاء في كل مسألة تختلف فيها الأحاديث -و 
قد ارتقت أقوالهم (قدّست أسرارهم) في المقام إلى سبعة كما ذكر في 
المفصلات. 

و أهمٌ الأقوال اثنان: 

الأول: ما عن جمع من الأعاظم منهم الشهيدان و العلامة من عدم اعتبار 
تبييت نية السفر. فمع الخروج قبل الزوال يفطر مطلقاء و مع الخروج بعده 
يصوم كذلك. 

الثاني: أنّه مع تبييت النية يفطر إن خرج بعد الزوال, و مع عدم القببيت لا 
يفطر و إن خرج قبله. ذهب إليه جمع منهم المحقق. و أما الشيخ الطوسي. 
فاختلفت أقواله جدًاء فلا ينبغى عدّه مخالفا لقوم دون اخرية . 

والذيد أولة من .يان أ المسالةعيدية فحضة ليحن الفقل و الوجنذان'النهنا 
سبيل. أو أَنّ عليهما التعويل و لكن الشارع كشف عن ذلك بنحو من البيان و 
التعليل. و الحق هو الأخيرء لأنّ تبييت نيّة السفر يتصوّر على وجوه: 

منها: أن تكون له موضوعية خاصة من كل حيثية و جهة تحقق السفر 


.": الوسائل باب: ؟ من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
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خارجا أو لا. و هو واضح البطلان. إذ القصد و النية طريق إلى المقصود و 
المنويّ و لا موضوعية فيهما يوجه كما يشهد به الوجدان. 

و منها: أن يكون طريقا لعدم تحقق نية الصوم. لأنّه مع تبييت نية السفر و 
الالتفات إليه لا يتحقق نية الصوم. 

(و فيه): أنه لا ريب في تحقق نية الصوم مع العلم بالسفر. فإنّه ينوي 
الصوم بنحو ما جعله الشارع, فينوي الصوم ثم يفطر بعد الخروج عن حدّ 
الترخص. 

و منها: أن يكون طريقا لتحقق السفر أينما تحقق قبل الزوال أو بعده (و 
فيه): أن له وجه لو لم يكن إطلاق معتبر وارد في مقام البيان على خلافه؛ و 
لم يكن شاهد عرفئّ على الخلاف أيضاً. 

أما الإطلاق: فهي المتواترة الواردة في مقام التسهيل و الامتنان الدالة على 
سقوط الصوم في السفر مطلقا غير القابلة للتقييد. كقول الصادق992: «الصوم 
في السفر معصية»!'' و قولها: «من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه»7"ا 
خرج السفر بعد الزوال لنصوص متواترة كما ,يأتي - و بقي الباقي. 

وأما العرف: فقد كان المتعارف في الأزمنة القديمة إحداث السفر بعد 
طلوع الفجر و جرت العادة عليه. و إحدائه في طرف العصر كان قليلا إلا 
لضرورة تقتضي ذلك, و قد أدركنا بعض ذلك الزمان, فعلى هذا فيكون تبييت 
النية عبارة أخرى عن السفر قبل الزوال. و لا ريب في أن نفس السفر ليس 
من مفطرات الصوم ‏ كالأكل و الشرب و نحوهما ‏ بحيث يعتبر قصد عدمه 
في الصوم. بل يكون الحضور شرطا للصحة و الوجوب كسائر شرائطهما. و لا 
بد فيه من متابعة مقدار دلالة النصوص الواردة في المقام بعد رد بعضها إلى 
بعض و هي على أقسام أربعة: 

.١١14: تقدم في صفحة‎ )١( 
./: من ابواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 


ما يتعلق با : 
و ا ا 21 27 22201 


الأول: قول أبي عبدالله.ا فى صحيح ابن مسلم: «إذا سافر الرجل في 
رمضان»7 ١‏ 


و في الموئق: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام, 
فاذا حرج قبل الزوال أفطر»! ل 


و في صحيح الحلبي: «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض 
ذلك اليوم و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه»" إلى غير ذلك من النصوص 
المتواترة الصريحة دلالة المخالفة للعامة, مع كونها فى مقام البيان و التفصيل 
و التسهيلء و التيسير تنزيلا للمسافرة بعد الزوال منزلة المسافرة بعد الغروب 
أول الفجر. و إطلاقها يشمل مورد تبييت النية و عدمه و هي من محكمات 
أخبار الباب. و قد عمل بها جمع من الفقهاء (رحمهم الله). فلا بد من حمل 
غيرها عليها أو ردّها إلى أهلها. 

القسم الثانى: ما ظاهره التفصيل بين تبييت نية السفر و عدمه. فمع 
موسى.9#: «في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قاللظة: إذا 
حدّث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. و إن لم يحدث نفسه 
من الليلة ثم بدا له فى السفر من يومه أتمّ صومه»!"". 

و فى خبر رفاعة قال: «سألت أبا عبدالله:إ عن الرجل يعرض له السفر 
فى شهر رمضان حين يصبح قال: يتم صومه (يومه) زلك»6!7. 


)١(‏ و١1)‏ و(" الوسائل باب: 0 من أبواب من يصح منه الصائم حديث ١:‏ و ؛ و 7؟. 
(غ) و (0)الوسائل باب: 6 من ابواب من يصح منه الصائم حديث ٠١:‏ و 0. 
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من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان»!'' و قريب منه مرسلاً 
ابن مسكان. و إبراهيم بن هشاء'". 

(و فيه) أولاً: أنّ من تأمل في كيفية الأسفار القديمة يعلم أنّ غالب 
أسفارهم كان بعد طلوع الفجر كما مرّء و أن من كان ,بريد السفر في النهار يهتم 
بتهيئة أسبابه من أول الليل و ينوي ذلك و يبني عليه. فمثل هذه الأخبار 
بجدولة على الال .و الأ هافن ينها نوين القتسم الأول من الاتقيار: 

و ثانياً: أنها موافقة للعامة, لنقل مضمونها عن الشافعي. و مالك. و أبو 
حنيفة, و الأوزاعي/" و غيرهم من العامة. فلا تصلح لتقييد الأخبار السابقة 
التى تكون من المحكمات. بل عدها من المعارض و كونها لبيان الحكم 
الواققى لذ وععه لدايمة إطباق عالة القاة "عن تمقادها. 

القسم الثالث: ما يظهر من الملازمة بين القصر و الإفطار. فيفطر و لو 
خرج قبيل الغروب و نسب القول به إلى ابن بابويه. و المرتضى كقول 
الصادق.92: «إذا أفطرت قصّرت, و إذا قصّرت أفطرت»!! و خبر مولى آل 
سام: «في الرجل ,يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر و إن خرج قبل أن 
تغيب الشمس بقليل»!0. 

(و فيه): أَنّ ما دل على الملازمة بين الإفطار و القصر قد خصصت بالقسم 
الأول من الأخبار. فلا وجه للتمسك بإطلاقهاء مع أن خبر مولى آل سام غير 
مسند إلى المعصومؤِة. 

القسم الرابع: أخبار شاذة كقول الصادق9ة: «إذا أصبح في بلده ثمّ خرج 
فإن شاء صام و إن شاء أفطر»!'". 


)١(‏ و١١)‏ الوسائل باب: 0 من أبواب من يصح منه الصائم حديث ١1:‏ و او 
() راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج: ١‏ صفحة :01/4. 

(؟) تقدم في صفحة :111. 

(5) الوسائل باب: 0 من أبواب من يصح منه الصوم حديث .١5:‏ 

(1) الوسائل باب: 0 من أبواب من ,يصح منه الصوم حديث :لا. 


ما يتعلق بالصوم في السفر 2 
كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر فى صلاته كناوي الإقامة عشرة 
آيام والمستردد ثسلاثين يوماء وكثير السفر. و العاصي بسفره. 


وفي خبر سماعة قال: «سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: 
إذا اطلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم, و إن خرج من أهله قبل 
طلوع الفجر. فليفطر و لا صيام عليه»!". 

وقول أبي الحسن الرضاءئة: «إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام 
ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة»!' أي: السير في الليل. و لا بد من رد هذه 
الأخبار إلى أهلهاء و لعل الوجه في كثرة اختلاف الأخبار اختلاف آراء العامة 
فوردت مختلفة حفظا للشيعة, كما فى اختلاف أخبار الأوقات و غيرها كما 
تقدم. و الله العالم. 1 

فرع: المستفاد من مجموع الأخبار أنّ نفس السفر من حيث هو سفر ليس 
من المفطرات - كالأكل و الشرب. و الجماع - بل مفطريته من ياب الوصف 
بحال المتعلق لا بحال الذات. و يشهد له الأصلء و أدلة حصر المفطرات. نعم, 
قصد الصوم في السفر حرام و هو غير كون السفر من حيث هو من فعل 
المفطر كما لو أكل عمدا. و حينئذ لو سافر عمدا قبل الزوال ثم رجع إلى وطنه 
قبله و نوى الصوم لا دليل على بطلان صومه. و كذا لو سافر قبله و دخل 
محل الإقامة و نوى الإقامة ثمّ نوى الصوم. 

إن قيل: لا وجه لصحة الصوم في شهر رمضان, لعدم دليل على امتداد 
وقت النية فيه إلى الزوال لمثل الفرض. 

يقال: يدل عليه المستفيضة الدالة على أنّ من قدم من سفره قبل الزوال 
يصح صومه!' و ,يأتي في إمسألة ١‏ من (الفصل التالي) بعض الكلام. 


.1 و(؟) الوسائل باب: © من أبواب من يصح منه الصوم حديث :8و‎ )١( 
و غيره.‎ ١ الوسائل باب: " من ابواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )""( 
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0 تكرت كوي ل 


وغيرهم ممن تقدم تفصياا فى كتاب الصلاة(١‏ ). 
السادس: عدم المرض أو الرّمد الذي يضرّه الصوه!"', 
للويجابه شدته. أو طول برثه., أو شدة ألمه. أو لحو ذلك (18) 


جعنواء ععسل اتن ةلاد اللجب جل |و الاستعيال الوحت 


(51) لقاعدة الملازمة ‏ بين الإفطار و القصر. و الإتمام و الصوم ‏ التي 
هي من المسلّمات. و تدل عليها النصوص -كما تقدم بعضها -و الإجماع. و 
تأتي موارد الاستثناء عن هذه القاعدة في إمسألة ؟] من (الفصل العالى). 

(70) للأدلة الثلاثة: فمن الكتاب قوله تعالى: هِفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً 0 
عَلئ سَفَرِ قعِدَة من ام أَخَر ''١‏ و من الإجماع: إجماع المسلمين. بل 
القتررورة هق الذ دق 

و من السنة أخبار منها: قول أبي الحسن: «كلّ شيء من المرض أَضْرٌ به 
الصوم فهو يسعه ترك الصوم»'' و قول أبي عبدالله.ة: «الصائم إذا خاف على 
عينيه من الرمد أفطر»١‏ ". 

و قوله اف في موثق عمار: «إذا صدع صداعا شديدا و إذا حم حمّى 
شديدة. و إذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حلّ له الافطار»/. 

و التقييد بالشدّة لأجل تحقق احتمال الضررء إذ ليس لنفس الرمد و الحمّى 
موضوعية خاصة في حل الإفطار. إذ رب رمد و حمّى ينفع لها الصوم في 
بعض الأوقات. و يمكن الاستدلال على أصل الحكم بدليل العقل أيضاً لأَنّ 
المسألة من صغريات الأهم و المهم. و العقل يحكم بتقديم الأهيٌ. فيصح 
الاستدلال على الحكم بالأدلة الأربعة. 

)١8(‏ لظهور الإطلاق. و الاتفاق الشامل لجميع ذلك. 
لظ 


حكم الصوم إذا خاف من الضرر على نفسه 0 
للخوف57", بل لو خالف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه 
الضّوم, وكذا إذا خاف من الضّرر فى نفسه. أو فى غيره. أو 
عرضه أو عرض غيره, أو في مال يجب حنفظه و كان وجوبه أهمّ في 
نظر الشارع من وجوب الصوم. و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهه 
قن ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا مادام يتحمل عادة(١".‏ 
نعم. لو كان ممالا يتحمّل عادة جاز الإفطار!"" و لو صام بزعم 
عدم الضررء فبان الخلاف بعد الفراغ من الصّومء ففى الصحة إشكال7") 


(14) لما تقدم من ذكر الخوف في قول الصادق9ة: «إذا خاف» و يكفي 
فيه مجرد الاحتمال المعتنى به عند متعارف الناسء كما هو المناط في جميع 
الموارد التى يوجب الخوف سقوط التكليف أو تبديله إلى غيره. و ذكر اليقين. 
و الظن في كلمات الفقهاء من ياب المثال و الطريقية لا الموضوعية الخاصة. 

(8) كل ذلك لأنّ تقديم الأهمّ على المهمٌ من المرتكزات و المسلّمات 
عند العقلاء من المتشرعة و غيرهم. و يكفي في التقديم احتمال الأهمية 
احتمالاً يعتنى به عند متعارف الناس. 

)١(‏ للإطلاق, و الإجماع. وعدم الدليل على التقييد به. مع أنّ من لوازم 
الصوم الضعف غالبا خصوصا في الصيف. و أما قول الصادق.2ة: «فإن وجد 
ضعفاً فليفطر»١''‏ فلا بد من حمله على ما إذا كان على خلاف العادة لا مجرد 
الضعف بأيّ وجه تحقق. 


(؟") لقاعدة نفي العسر و الحرج النافية للتكليف في مورد تحققهما مطلقاً 
بلا اختصاص لهذه القاعدة يمورد دون مورد. 


(0:") منشأً الإشكال أنه كما يسقط الأمر الفعلىَ في بوازى الكو ق: تسهدي 
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فلا يترك الاحتياط بالقضاء(2", و إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم 
مضرٌ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضّرر يصح صومه90" و إذا حكم 


بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظنّ كونه مضرًا وجب عليه تركه و لا يصح 
د(م) 


وامتناناً. هل بسقط الملاك الواقعّ أيضاً أولا؟ و مع السقوط لا وجه للصحة, 
إذ لا أمر و لا ملاك. فكيف يمكن الصحة حينئذ. و أما مع عدم السقوط فيصح 
لا محالة, لكفاية الملاك فى الداعوية. و لا ملازمة بين سقوط الأمر و سقوط 
الملاك. لأ الأمر من إحدى طرق إحراز الملاك لا أن يكون له موضوعية 
خاصة. و انتفاء الكاشف لا يستلزم انتفاء الواقع المكشوف كما هو واضح., 
فيكون أصل ثبوته معلوماء للإطلاقات و العمومات و الشك إِنْما هو فى 
مكولة الستسيضسن قاو لان الشقن فى تسد التقبية انما شو 
بالنسبة إلى فعلية الأمر فقط لا ذات ملاكه. 

و بالجملة: مقتضى الأصل بقاء الملاك إلا مع الدليل على سقوطه و هو 
مفقود. 

(14) وجوبه مبنىّ على عدم إحراز الملاك أو إحرازه. و عدم الاكتفاء به 
في سقوط الأمر. و أما مع الاكتفاء به فلا وجه لوجويه. 

(0) لعدم تحقق الخوف الذي هو مناط سقوط التكليف. فالمقتضي 
للتكليف ‏ و هو العموم و الإطلاق ‏ موجود. و المانع عنه مفقود فلا بد من 
ثبوته. 

() لتحقق الخوف الذي يسقط به التكليف بالصوم. ثم إِنّ لالخوف 
موضوعية خاصة لا يكون فيه تبين الخلاف. و لو زال يكون ذلك من تبدل 
الموضوع كالمسافر و الحاضرء و الصحيح و المريض. 

ثم إن الظاهر أن شرطية الخلوَ من حدث الحيضء و النفاسء و الحضر 
والصحة من باب وجوده الاتفاقي, فلا يجب تحصيل ذلك. لظهور الأدلة في 


(مسألة :)١‏ يصح الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت 
منهالنية في اللحيل !"و امنا (ذا لصي سنه الدية فنان سكم 
نومه إلى الزوال بطل صومه!4" و وجب عليه القضاء إذا كان واجيال؟ "ا 


ذلك. فإذا تمكنت المرأة على قطع حيضها و نفاسها بما حدث في هذه 

الأعصار من الأدوية و التزريق المعدة لذلك لا يجب عليها إعمالها. نعم, إذا 
انقطع الحدث بالنحو العادي الطبيعي وجب عليها الغسل و تحصيل الطهارة 
منه لما هو مشروط بالطهارة و منه الصوم, و إذا قدر المريض على تحصيل 
الصحة و البرء لا يجب عليه ذلك. و كذا إذا كان فى محل يضرّه الصوم, 
لحرارة الهواء ‏ مثلاً ‏ و كان بحيث إذا ذهب إلى محل آخر لا يضرّه لبرودة 
هوائه و اعتداله لا يجب عليه ذلك. 

و الأصل في ذلك كله قوله تعالى: (ِقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ آلشَّهْرَ فَلْيَصمَهُ»!١'‏ 
فجعل تعالى الحضور بوجوده الاتفاقي شرطاء و قول أبي عبد الله افيه : «إذا 
قوي فليصم»!" و قولهائة: «فإن وجد ضعفاً فليفطر. و إن وجد قوّة فليصمه 
كان المرض ماكات»("ا و عنهاية: «فى امرأة تطمث فى شهر رمضان قبل أن 
تغيب الشمس؟ قال42: تفطر حين تطمث»!*) فيعلم من ذلك كله أن الطهر من 
الحيض بوجوده الاتفاقى شرط. هذا بالنسبة إلى أصل دم الحيض و أما بعد 
انقطاعه. فيجب تحصيل الطهارة كما في غسل الجنابة. 

(70) لوجود المقتضي للصحة, و فقد المانع منهاء فتشمله الأدلة لا محالة. 

(8”) لفقد النية, و عدم إمكان تداركها. 

(9*) و دل الدليل على وجوب قضائه و لو كان واجبا موسعا. فيأتي بيوم 
آخر. 

.١186: سورة البقرة‎ )١( 
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وإن استيقظ قبله نوى و صح كما أنه لوكان مندوبا و استيقظ قبل المغرب يصح 
|ذ|: )ع 
أد توى . 


(مسألة ؟): يصح الصّوم و سائر العبادات من الصبى المميز 
عق الأفوى !7 من شنوعة عناداكنه و ستععت تعرييه ليها يل 
القدية عليه نسي 71 مق عير فرق بين الذكنى الانقى فين :ذلك 


(48) لما تقدم في (فصل النية) من امتداد وقتها في الصوم المندوب إلى 
الغروب. 

)4١1(‏ لشمول العمومات. و الاطلاقات لكل مميز من الذكر و الأنثى. و لا 
مانع عنه في البين إلا حديث رفع القلم عن الصبئ ١١!‏ و المنساق منه عرفاً قلم 
التشديد و العقاب بالنسبة إليه لا أصل الصحة و الصواب المبني على التسهيل 
والفيسير و الووشاك فق أنه جل يشتجل أعئل الجفل أو لا؟ قلااوحنه لاعصمتك بد: 
أنه من العمسك بالعام في الشبهة المصداقية: تبقى العمومات و الإطلاقات 
سالمة عن المانع. نعم. لا وجه للصحة بالنسبة إلى المجنون إجماعاً عن 
العقلاء فضلا عن الفقهاء. 

(؟4) للنصء و الإجماع في الجملة. و لكن اختلفت الأخبار في مبد! 
التمرين. ففي بعضها: «يمرّن إذا أطاق صوم ثلاثة أَيّام متتابعة» . و في بعضها: 
«التسع». و في المعتبر أَنْه «يمرن لست سنين» و لم يوجد عليه نصٌء ففى خبر 
السكوني عن أبي عبداللهئةٍ قال: «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد 
وجب عليه صى رمضان»! . 

وعنهلية أيضاً في خبر الحلبي «إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا 
بني سبع سنين يما أطاقوا من صيام اليوم. فإن كان إلى نصف النهار أو 


١ الوسائل ناه امك ابوافه مقلاماث القاداة حزيف‎ 1١ 
.6: الوسائل باب: 14 من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )1( 


ما يشترط فى صحة الصوم المندوب 2 


عن 630). 


أكثر من ذلك أو أقل. فإذا غلبهم العطش و الغرث (أي: الجوع) أفطروا حتى 
يتعوّدوا الصوم و .يطيقوه»! 

و عن أبي جعفرة في صحيح ابن مسلم: «عن الصبيّ متى يصوم؟ 
قال ك9 «إذا أطاقه»7". 

و في صحيح ابن وهب قال: «سألت أبا عبداللهة في كم يؤخذ الصبيّ 
بالصيام؟ قال!2ة: ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة»! " و في 
بعضها: «إذا قوي على الصيام»!؟". 

و أحسن وجوه الجمع بين الأخبار المعارضة: إما الحمل على مراتب تأكد 
الرجحان, أو مراتب طاقة الصبيان, أو اختلاف الأزمنة التي تقصر و تطول 
فيها الأيام. 1 

(9]) لأنّ الظاهر أنّ ذكر الصبئّ من باب ذكر الأشرف لا الخصوصية _كما 
في ذكر الرجل في روايات أَخْرْ ‏ التي وردت لبيان أحكام أخرى مضافاً إلى 
قاعدة الاشتراك. و كون الحكم ندبيا قابلا للمسامحة. 

(8) لجملة من الأخبار مضافا إلى عدم الخلاف -: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفركة: «سألته عن ركعتي الفجر 
قال.9: قبل الفجر إلى أن قال ]أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك 
من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟!! فابداً 
بالفريضة»07. 


(0) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١:‏ 


ال الست لع د 


وفي صحيح الكناني عن أبي عبداللهاكة: «إِنْه لا يجوز أن يتطوع الرجل 
بالصيام و عليه شىء من الفرض»1'". 

عن الخلى :تال سالك اع الاش عن الريكا عليه دفن شور رقاه 
طائفة أ يتطوع؟ فقال 90ة: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان»!' و مثله 
صحيح آخر للكناني. 

(50) لإطلاق ما تقدم من صحيح الكناني, و ذكر قضاء شهر رمضان في 
الأخبار من باب الغالب و المثال لا للخصوصية. و لعله قال في المقنع: «اعلم 
أنه لا يجوز أن يتطوّع الرجل و عليه شيء من الفرضء كذلك وجدته في كل 
الأحاديث»7". 

وعن الصدوق: «قد وردت بذلك الأخبار و الآثار عن الأئمة»4ة! و 
عن المدارك و الحدائق: «الاختصاص بخصوص قضاء شهر رمضان فقط» 
للأصل. و العمومات, و ذكر قضاء شهر رمضان في الأخبار. 

وفيه: أئه لا وجه للأولين. مع ما تقدم من إطلاق صحيح 
الكنانى. وذكر قضاء شهر رمضان إثما هو من باب الغالب لا 
المنتية ب هذا ولكن الموجود في الكافي من صحيح الحلبي. 
والكناني عن أبي عبدالله:9ة هكذا: «عن الرجل عليه من شهر رمضان 
طائفة أيتطوّع؟ فقال99: لا. حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان»!" 
فتكون جميع الأخبار مشتملة على ذكر قضاء شهر رمضان. و يمكن 
أن تكون لقضاء شهر رمضان خصوصية كما تكون لنفس شهر رمضان 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :؟ و 6. 


(؟) و (غ) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :؛ و ”. 
)0( راجع الوسائل باب: 7 حديث: ١‏ و الكافى ج: صفحة: ١١‏ طبع إيران. 


حكم ما لو صام ندباً وعليه صوم واجب هق 
يسا سس 


مع التمكن من أدائه(! 2. و أما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و 
قلنا بجواز الصّوم المندوب في السفر: أو كان في المدينة و أراد صيام 
ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحته. و كذا اذا : نسي الواجب و أتي 
بالمندوب. فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراخ(81). وأأما ادك فى 
الأثناء قطع و يجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان 
قبل الزوال (28, ولو نذر التطوّع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب. 
فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباء و كذا لو نذر أيّاما 
معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها(؟ 2 و أما لو نذر أيّاما معيّنة لا يمكن 
إتيان الواجب قبلها. ففى صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا و من 
أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره. ولا يبعد أن يقال: إِنّه لا يجوز 


خصوصيات. نعم, ادعى في الجواهر عدم القول بالفصل بين قضاء شهر 
رمضان و سائر الصيام الواجب. و لكنّه ليس من الإجماع المعتبر فى شيء. و 
طريق الاحتياط واضح. 

(7) لأنّ ظاهر الاشتراط.إِنّما هو بحسب القدرة و التمكن على ما هو 
المنساق من الأدلة عرفاً. 

(800) كل ذلك لوجود المقتضي للصحة. و فقد المانع عنهاء لأنّ المانع عنها 
نما هو فعلية وجوب الصوم الواجب لا مجرّد اقتضائه شأناء و مع عدم فعلية 
الوجوب فلا مانع في البين. 

(44) لفعلية الوجوب حيئئذ بالنسبة إلى الصوم الواجب. و إمكان الامتثال 
فيكون مانعا عن صحة الصوم المندوب. 

(549) لصحة النذرء فيخرج المنذور عن عنوان التطوع., فلا .يبقى موضوع 
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بوصف التطوّع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفى في رجحان متعلق الندر 
رجحانه و لو بالنذرا' "و بعبارة أخرى: المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع 
المانع. 

(مسألة 4): النشاهر جرواز التطوع بالصوم إذاكان ماعليه من 
الفصوم الزاعيه معدا ريا( و إن كان الأخوط ققد الوا 


(6) هذا خلاف المتفاهم من الأدلة الدالة على اعتبار الرجحان في 
متعلق النذر إذ المنساق منها هو الرجحان قبل تعلقه. نعم. الرجحان يختلف 
باختلاف الجهات و الحيثيات. و يمكن أن يقال: إِنْه يكفي ‏ في رجحان 
متعلق النذر ‏ الرجحان و لو من جهة واحدة و لا يلزم الرجحان من جميع 
الحيثيات. و لاا ريب في 2 الصوم راجح بذاته و إن عرض له مرجوحية من 
جهة عارضة أخرى. فيصح تعلق النذر به من جهة الحيثية الذاتية الأولية. و 
تقدم في كتاب الصلاة (فصل أوقات الرواتب) إمسألة ]١١‏ ما ينفع المقام 
فراجع. 

)0١(‏ للأصل بعد احتمال اختصاص الواجب المانع عن التطوع يما وجب 
لنفسه كما هو المتفاهم من الأدلة. خصوصا في الأزمنة القديمة التي لم يعهد 
فيها العبادات الاستيجارية. 

(01) لاحتمال استفادة التعميم من الأدلة و إن كان بعيدا و لا ريب في 
حسن الاحتياط. 


شراثط ١‏ 
معاي ا ل 1 5 


(فصل في شرائط وجوب الصوم) 


و هي أمور: 

الاول و الثانى: البلوع و العقل(3, فلاا يجب على الصبئٌ والمجنون 
إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر(' دون ماإذا كملا بعده. فإِنّه 
لايجب عليهما وإن لم يجان عالميط 7 بل و إن نوى الصبى 


(فصل في شرائط وجوب الصوم) 

ألحق سقوط هذا الفصل من أصله. لأنّه بعد أن كان جميع ما ذكر في هذا 
الفصيل بحن قترزائفل الضحة: اضا قللاروحه لفقت فصل الخو و عل ها اذكرقنه 
شرطاً للوجوب. إذ لا وجه لعدم الصحة و الوجوب. نعم, ينبغي أن يذكر في 
ذيل الفصل السابق أنّ صوم المميّز صحيح و ليس بواجب عليه. 

)١(‏ بضرورة الدَّين فيهماء و استقباح تكليف المجئون عند العقلاء. 

(؟) فيشملهما دليل وجوب الصوم كسائر التكاليف. لوجود المقتضي و 
فقد المانع حينئذ. 

(') لظهور الأدلة في اعتبار مقارنة الشرائط لجميع أنات الصوم من بدية 
إلى ختامه. و اعتبار مقارنة النية كذلك إلا ما خرج بالدليل. و لا دليل على 
الخلاف في المقام. بل ظاهرهم التسالم على عدم الإجزاءء. و لا فرق في ذلك 
بين ما إذا نوى الصوم ندبا أم لاء لفرض أنه فاقد لشرط الوجوب. و مقتضى 
الأصل عدم الاجزاء. 

و نسب إلى الخلاف. و المعتبر. و المدارك وجوبه عليه. للإطلاقات, و 
صحة عبادات الصبئ. 


3 ذب الأحكام / ج ٠١‏ 
ا ا مض تسسات 


الضّوم ندباء لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء(؟) إذا كان 
الضّوم واجبا معينال* و لا فرق في الجنون بين الإطباقيّ و الأدواري إذا كان 
يحصل في النهار و لو فى جزء منه(1". و أما لوكان دور جنونه في الليل بحيث 
يفيق قبل الفجر ‏ فيجب عليه (". 

الثالث: عدم الإغماء(6. فلا يجب معه الصّوم و لو حصل فى 


و يرد الأول: بما مرْ من أنّ المتفاهم منها إِنّما هو اجتماع الشرائط من بدء 
الصوم إلى ختامه. و الأخير بأنّ الصحة أعم من الوجوب. لكن يمكن أن يقال: 
إن الحقيقة واحدة بالنسبة إلى الصبيّ و غيره. و قصد الوجوب غير معتبرء و 
المفروض أنّ عباداته شرعية. فيكون الإجزاء حينئذ قهرياء و كذا الكلام في 
الصلاة إذا بلغ في أثنائها. و كذا الحج. بل نسب إلى المشهور أنه لو يلغ قبل 
المشعر يجزي عنه و المراد بمقارنة الشرائط لجميع آنات العمل ما إذا كان 
فقدها من موانع الصحة -كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة, و الطهارة من الجنابة, 
و الحيض بالنسبة إلى الصوم ‏ لا ما كان فقدها موجبا لسقوط الوجوب لا 
أصل الصحة. فإذا حصل الوجوب ينطبق على ما هو صحيح. فيجزي قهراً. 

(5) الظاهر إجزاء الإتمام و لا وجه للقضاء معه. نعم لو لم يتمء أو لم ينو 
أصلاء فالاحتياط فى القضاء. 

8لا غير المنتى موعع 8 وبعد القشناءبالعييية ايده بو لظي افاغدة 
الاشتغال حينئذ أن يصوم .يوما آخر. 

(1) لإطلاقه الدليل الشامل للجميع. و منافاته للتكليف مطلقاً هكذا قالوا: 
و هو بإطلاقه مشكل فيما إذا كان الزمان قليلا مع سبق النية و تحقق سائر 
الشرائط و قد مر فى الفصل السابق بالنسبة إلى الإغماء ما يجري هنا أيضاً. 

(0) لوجود المقتضي و فقد المانع, فتشمله الأدلة الدالة على الوجوب لا 
محالة. 

(8) تقدم ما يتعلق به في الشرط الثالث من شرائط صحة الصوم. و قد 


ا ست 2 2 
جزء من النهار. نعم. لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط 
اتعامه(3) 

الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم و لو برئّ بعد الزوال 
ولم يفطرلم يجب عليه النية و الإتماء(''. و أمالو برئ قبله 
ولم يتناول مفطراء فالأحوط أن ينوي و يصوم!١١'‏ و إن كان الأقوى عدم 
وجوه 
مر في نفي قضاء الصلاة عن المغمى عليه ما ينفع المقام. 

(9) وكذا لو صحا و جدّد النية قبل الزوال و الوجه في لزوم الاحتياط 
قصور الأدلة عن الشمول للصورتين خصوصا إذا كان زمان الاغماء قليلاً 
جِدَاً. 

)٠١(‏ أما عدم وجوب الصوم على المريض. فيمكن أن يستدل عليه بالأدلة 
الثلائة -كما تقدم ‏ بل الأربعة, لأنّ المسألة من صغريات الأهمٌ و المهم. 

و أما عدم وجوب الإتمام لو برئّ بعد الزوال.» فيدل عليه مضافا إلى 
الأصلء و ظهور الاتفاق فوات محل النية. و عدم الدليل على امتداده بالنسبة 
إليه إلى ما بعد الزوال و لا يجري ما تقدم في البلوغ هناء لأنّ المرض مثل 
الحيض, فأصل إمساكهما في-.حال المرض و الحيض باطل لا أن يكون 
صحيحاً و غير واجبء فلو أمسك مع التضرر و لو آنا ما ثم برئ لا يصح 
الصوم منه. لما تقدم في الفصل السابق من أنّ عدم الضرر من شرائط صحة 
الصوم و المفروض تحقق الضرر في المقام. 

)١1١(‏ نسب ذلك إلى المشهور. و استدل عليه تارة: بامتداد وقت النية 
بالنسبة إليه إلى ما قبل الزوال. و أخرى: يما فى المدارك من أنّ المريض أعذر 
9 ْ 

(و فيه): أنّ الأول لا دليل عليه من نصء أو إجماع., مع أنه على فرض 
الصحة إِنْما هو فيما إذا صح الامساك لا فيما إذا بطل. و قد مر في الفصل 
السابق عدّ عدم المرض من شرائط الصحة. 


ذَّب الأحكام / < ٠١‏ 
اام اا م 0 


الخامس: الخلوٌ من الحيض و النفاس. فلا يجب معهما و إن كان حصو لهما 
النهار 00 

في جزء من 

السادس: الحضر. فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ١17‏ 
بخلاف مق كان :وظينته الماء كالنته مسر او المنعرءة علاتين نوما 
والمكاري. و نحوه. و العاصيى بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ 
المدار في تقصير الصّوم على تقصير الصّلاة. فكل سفر يوجب قصر 
الصّلاة يوجب قصر الصّوم و بالعكس(2"). 


والثاني: قياس لا نقول يه. فإن تمٌّ الإجماع. فهو الحجة و إلا فلا دليل 
على المسألة, و ثبوت الإجماع مشكل خصوصا في المريض الذي كان 
يتضرّر بالامساك واقعاء لوقوع جزء من إمساكه مبغوضا.ء فلا يصلح للتقرب 
به. نعم. إن لم يتضرّر بالإمساك واقعا و كان من مجرّد اعتقاد ذلك و قلنا 
بامتداد وقت النية بالنسبة إليه أيضاً يمكن القول بالصحة. و لعل هذا 
مراد مسا نسب إلى المشهور. و لكنه مشكل أيضاً. عدم الدثئيل على 
الامتداد إلا بالنسبة إلى الجاهل و الناسي كما تقدم في (فصل النية). مع 
أن نفس خوف الضرر يكفي في المبغوضية و إن تكن ضور واقعة لما 
مر من أن لنفس الخوف موضوعية خاصة و يظهر من ذلك كله وجه قوله#: 
«و إن كان الأقوى عدم وجوبه» بل لا بد و أن يقال بعدم صحته., لما تقدم 
في (الفصل السابق). 

(؟١)‏ لاعتبار الطهارة عنهما في صحة الصوم, كما تقدم في (فصل ما يجب 
الإمساك عنه) و مع عدم صحة الصوم بحصول أحدهما و لو في جزء من 
النهار كيف ,يتصوّر وجوب الصوم مع وجودهما و لو في جزء من النهار. 

)١7(‏ بالأدلة الثلاثئة. و ضرورة مذهب الإمامية, و تقدم في الشرط 
الخامس من شرائط الصحة في (الفصل السابق) ما ينفع المقام. 

)١4(‏ لما تقدم في (الفصل السابق) عند قوله#: إذ الإفطار كالقصر و 
الصيام كالتمام في الصلاة. 


شرائط ١‏ الحذ 
ا 0 20 


(ضسالة9):إذا سان حافرا» فشر إلى الشقر فا كسان قبل 
الزّوال وجب عليه الافطار(9'. و إن كان بعده وجب عليه البقاء على 


)١0(‏ يعني: لا يصح منه قصد الصوم حين السفرء و يبطل صومه لو قصد. 
لفقد شرط الصحة و هو الحضور. و أما وجوب تناول المفطر. فمقتضى الأصل 
عدمه بعد فقد الدليل عليه. 

و أما ما تقدم ‏ في الفصل السابق ‏ من قول أبي عبداللها في صحيح 
الحلبي: «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار, فليفطر و ليقض ذلك اليوم. و إن 
خرج بعد الزوال فليتم صومه»''' فالمراد منه عدم صحة قصد الصوم. 

م إن الأقسام كثيرة : 

الأول: ما إذا نوى الصوم ثم سافر قبل الزوال و لم .يرجع في يومه و لا 
ريب في بطلان صومه. لعدم صحة نية الصوم بعد التجاوز عن حدّ الترخص. 
لأنّهِ لا يجوز للمسافر أن ينوي الصوم. كما مرّء و يدل على البطلان الإجماع. 
و النصوص التي تقدمت في الفصل السابقء و قد سمّاهم رسول الهيية: 
«عصاأة» فكيف ريصح الصوم معها. 

الثاني: ما إذا ترك نية الصوم جهلا. أو نسيانا و سافر قبل الزوال و لم 
يرجع في يومه و لا ريب في عدم تصور صحة الصوم بالنسبة إليه من جهة 
فقد النية. و النصوص الشاملة لهذه الصورة أيضا. 

الثالث:ما إذا ترك النية عمدا و سافر قبل الزوال و لم .يرجع في يومه. ولا 
ربب فى بطلان الصوم بالنسبة إليه نصّاء و إجماعا.ء و أنه آثم في ترك النية 
10000 حاضراً في محله. 

الرابع: ما إذا تركها جهلاء أو نسيانا و سافر قبل الزوال و لم يتناول شيئاً 








)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب من يصح منه الصوم حديث :؟. 
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اتفاقاً ثم رجع إلى محله قبل الزوال أيضاً و قد نوى الصوم حينئذ. فهل 
يصح صومه؟ نظرا إلى امتداد وقت النية بالنسبة إلى الجاهل و الناسيء و 
انصراف ما دل على بطلان صوم المسافر عن مثله أو لا يصح جمودا على 
إطلاق ما دل على بطلان صوم المسافر. و إمكان كون السفر كالحيض و 
لنقاس :فى أن سرد بوجود» الراقنن طلقا ميظل للفتوع الااها ترج بالدليل 
وجهان؟ لا دليل يصح الاعتماد عليه للجزم بالبطلان. 

الخامس: ما إذا نوى الصوم و سافر قبل الزوال جهلا أو نسيانا ئمّ رجع أو 
بقى على سفره. و .يصح صومه في صورة الجهل دون النسيان, كما تقدم في 
الفصل السابق. 

السادس: ما إذا نوى الصوم عمدا ثم سافر اتفاقا قبل الزوال و رجع قبله 
أيضاً و لا دليل على بطلان هذا الصوم. بل الأصل صحته. لأنّ الأدلة الدالة 
على اشتراط الحضور إِنْما هي في الأسفار القديمة التي لم يمكن فيها الرجوع 
قبل الزوال و كانت مستغرقة لتمام اليوم. و الشك في شمولها لمثل الفرض 
يكفي في العدم. لأنّ التمسك بها حينئذ يكون من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشكوك. 

السابع: ما إذا نوى عمدا و التفاتا مع العلم بأَنّه يسافر قبل الزوال و يرجع 
قبله أيضاً و بطلان هذا الصوم مبنيّ على أن يكون عروض السفر في اليوم 
الصومي قبل الزوال كعروض الحيض و المرض المضرّء و كتناول المفطر و 
إثباته بالأدلة التى بين أيدينا مشكل جدا و الاعتماد فيه على الكلمات 
أشكل. لأنّ الروايات و الكلمات ظاهرة في الأسفار القديمة التي لم يكن 
رجوع فيها قبل الزوال -كما تقدم ‏ فلا تشمل مثل الفرض الذي لم يكن 
معهودا فى عصر الروايات,. و لا فى زمان القدماء من الفقهاء الذين يدور 
عليهم رحى الاجماعات, فمقتضى الامتنان و التسهيل و التيسير الذي بنيت 
عليه الشريعة المقدّسة صحة هذا الصوم و عدم القضاء فيه. و يمكن أن 
يستشهد للصحة ببعض ما يأتي في الفروع التالية. 

الثامن: عين هذه الصورة مع الرجوع بعد الزوال. 


ما يتعلق بالسفر فى شهر رمضان 220 
مه( ١‏ و إذاكان مسافرا و حضر بلده أو بلدا يعزم على الاقامة 

فيه عشرة أيّام. فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه 

الفوع 0170م عا نشيو لماه #ماتجهد هر نو كو ول سوبو تواسون و جو أوك ييا لعا" نوأ وف "وتو أور أه اها هه نهذ مهد افا 18 اتا و و مهد عاد ث6 


التاسع: إحداث السفر بعد الزوال و الرجوع بعده. و يأتي حكمهما عند 
قوله: «و إن كان بعدة أف تناول فلا» بناء على شمول الرجوع من السفر بعد 
الزوال لمثل الفرض الذي أحدث فيه السفر بعد الزوال: و لكنه مشكل. 

العاشر: إحداث السفر بعد الزوال و عدم الرجوع يصح فيه الصوم كما 


(17) إجماعاء و نصوصا تقدم بعضها فى الفصل السابق, كقول الصادق اها 
«و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه»1". ْ 

)١0/(‏ للنصء و الإجماع., ففي موثق اي بصير: «سألته عن الرجل يقدم من 
سفره في شهر رمضان. فقال:39: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك 
اليوم و يعتد به»7 و عن البزنطي: «سألت أبا الحسن#ة عن رجل قدم من 
سفر في شهر رمضان و لم يطعم شبيئاً قبل الزوال قالئة: يصوم»!" و نحوهما 
غيرهما و منهما يستفاد أنّ مجرّد التلبس بالسفر من حيث هو لا يوجب 
بطلان الصوم. ولا يكون كتناول المفطر. 

و أما ما ظاهره التخيير. كموثق سماعة: «و إن قدم من سفره قبل زوال 
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء»!*' و صحيح ابن مسلم: «و إن دخل 
بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام»'”' فموهون باللإعراضء مع 
إمكان حملها على التخيير في تناول المفطر حال كونه مسافرا لا بعد ورود 


تذكلفا 


فح به 2 نا 


وإن كان بعده 0 تناول فلو(14) و إن الستحب له الإممساك بقية 
النهار(5١,‏ والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر:قيل الذوال أو 
بعده لا الخروج عن حدٌ الترخص و كذا فى الرجوع المناط دخول البلد(*") 


المحلّ بقرينة قول الصادق اه في صحيح رفاعة: «إذا طلع الفجر و هو خارج 
ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام. و إن شاء أفطر»''". 

(16) أما مع التناول. فلائتفاء موضوع الصوم. و أما مع عدمه. فعلى 
المشهور. و عن السرائر دعوى الإجماع عليه, و في خير ابن مسلم: «عن 
سيا ياو بوي ع : مسرب ا بان سين لبرت 
0 

فما عن الشيخ؛ة من الوجوب إن كان لم يتناول شيئاً و عدم وجوب 
القضاء عليه حينئذ. (مردود): بالإجماع. و ظاهر الخبر. 

(19) لظهور الإجماع على استحباب الإمساك مع الإمكان على كل من 
رخص له في شهر رمضان. و في موثق سماعة: «سألته عن مسافر دخل أهله 
قبل زوال الشمس و قد أكلء قالىة: لا ينبغى له أن يأكل يومه ذلك شيئاً. و 

لا يواقع فى شهر رمضان»!"' و الظاهر أنّ ذكر المسافر من باب السؤال لا 
الخصوصية, فيعم الحكم المريض الذي برئ و الحائض التي طهرت. 

)٠١(‏ لأنّ الظاهر من التعبيرات الواردة في النصوص من دخول الأهل و 
الخروج منه و القدوم من السفر هو ذلك و تقدم في |مسألة 06] من (فصل 
صلاة المسافر) أنّ مبداً المسافة يحسب من أول البلد لا من حدّ الترخص. 


7 الوسائل باب: من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
0 امن أبواب من ع‎ 0 


لايجوز الافطار فى السفر إلا بعد الوصول لحد الترخص 0 


لكن لا يترك الاحتياط بالجمع )"١(‏ إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن 
حدٌّ الترخص بعده. و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخص قبل الزوال 
والدخول فى المنزل بعده. 

(مسألة 7): قد عرفت التلازم بين إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الافطار 
لكن يستثنى من ذلك موارد: 

أحدها: الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام فى 
الصّلاة و فى الصّوم يتعيّن الافطار7""). 

الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوالء فإنّه يتعيّن عليه البقاء على 
الضّوم "١7‏ مع أنه يقصّر فى الصّلاة. 

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره. فإنّهِ إن رجع بعد الزوال يجب عليه 
الاتمام مع أنْه يتعيّن عليه الإفطار (2). 

(مسألة ”): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له 
الإفطار إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص ”9 و قد مرٌ سابقا وجوب 


و إِنْما هو حدّ الترخص شرعا لا المسافة الخارجية. و تقدم الإشكال في 
البلاد الواسعة خصوصا في هذه الأعصار. فلا يترك الاحتياط فيها. 

(١؟)‏ لاحتمال كون الصوم تابعا للصلاة من هذه الجهة. 

(79) للإجماع. و لما تقدم في (مسألة ]١‏ من (فصل أحكام صلاة 
المسافر) فراجع. 

(1) لما تقدم من النص الخاص!''! و لا وجه للعمل بقاعدة الملازمة في 
مقابله. 

)١5(‏ لما تقدم في سابقة, فلا وجه للتكرار. 

)١6(‏ للإجماع. و لقاعدة الملازمة. 


.١: الوسائل باب: ,من أبواب من يصم منه الصوم حديث‎ )١( 
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الكفارة عليه إن أفطر قبله("). 
(مسألة 5): يجوز السفر اختيارا في ا 1 


(51) تقدم في إنشألة )امن (قضل النفطرات المذكورة) كما أنها موجه 
القضاء كذلك توب الكفارة أيضا. 

فرع: لو وصل إلى حدّ الترخص و أفطر ثم بدا له العود إلى وطنه أو محل 
إقامته فلا كفارة عليه إلا إذا تعمّد هو في التسبيب للرجوع حتى يدخل في 
تناول المفطر عمدا فحينئذ تجب الكفارة لأنه بعد تعمده في الرجوع عنه 
يكشف عن بطلان قصد المسافة فوقع الإفطار العمدى في يوم الصوم من شهر 
رمضأن. 

(/70) للأصل. و لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرا#ة: «أنّه سئل عن الرجل يعرض له 
السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام؟ فقال/92: لا بأس بأن 
يسافر و يفطر و لا يصوم»1". 

و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله]2ة قال: «سألته عن الرجل يدخل 
شهر رمضان و هو مقيم لا بريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان 
أن يسافر. فسكت, فسألته غير مرّة فقال9#: يقيم أفضل إلا أن تكون له 
حاجة لا بد له من الخروج فيها. أو يتخوّف على ماله»", و نحوهما غيرهما 
وقد عمل بها المشهور. 

و نسب إلى الحلبي عدم جواز السفر في شهر رمضان. لقوله تعالى: (قَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمُ آَلشَّهْرَ فَلْيَصئْهُ4!" بدعوى: أنّ المراد بها من كان حاضراً في 
أول الشهر فليصمه و لا يسافر, كما يظهر ذلك من جملة من الأخبار التي 


.١ و(؟) الوسائل باب: ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث :؟ و‎ )١( 
.180: (؟) سورة البقرة‎ 


جوازا لسفر اختياراً فى شهر رمضان وم 


ولو كان للفرار من الصوم كما م4(5' و أما غيره من الواجب المعيّن. 
فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضّرورة7 كما أنه لو كان مسافراً وجب 


وفيه: أن المراد بالشهود من الآية الحضور فى مقابل السفر مطلقاً بوجوده 
الاتفاقي, كما هو المنساق منها لا وجوب الحضور. و الأخبار محمولة على 
مجلد الأفضلية بقرينة سائر الأخبار المرخصة المتقدمة. 

واستدل أيضاً: بمثل خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله.ة عن 
الكروج اذا دكن شتهر رمشتان فتال» لذ الثانيما اعدرلك يدم خوج البوينكة” 
أو غزو في سبيل الله. أو مال تخاف هلاكه. أو أخ تخاف هلاكه. و إِنّه ليس 
أخا من الأب و الأم»'". 

و عنهاظة أيضاً: «إذا دخل شهر رمضان. فالله فيه شرط قال الله تعالى 
قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ آَلشَّهْرَ فَلِيَصّمْهُ فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن 
يخرج إلا في حج أو عمرة. أو في مال يخاف تلفه. أو أخ يخاف هلاكه»' ". 

و فيه: أن جميع ذلك محمول على الكراهة بقرينة ما تقدم في صحيح ابن 
مسلم من قوله.9ة: «يقيم أفضل» فلا مخالفة بين الأخبار بعد رد بعضها إلى 

(18) للأصل. و الاإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضاً وقد تقدم في [مسألة 
6 من (فصل المفطرات المذكورة) كما أَنْها توجب القضاء توجب الكفارة 
كذلك. 

(9؟) الواجب المعيّن إن كان نذرا و كان مرجع نذره إلى أن لا يسافر و 
يصوم, فلا ريب في عدم جواز السفر حينئذ, و إن لم يكن كذلك. بل كان من 
مجرّد نذر صوم اليوم المعيّن. فمقتضى الأصلء و فحوى جواز السفر في 


)نو (9) الوسائل باب: هن أبواب من يضم مه الصوم ديف :و1 





الال 1 ل م و لاس 1ت لل 
عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. 

(مسألة 5): الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و 
عشرون يوم( إلا فى حج. أو عمرة, أو مال يخاف تلفه. أو أخ يخاف 
هادي ١!‏ ), 

(مسألة 1): يكره للمسافر فى شهر رمضان. بل كل من 


شهر رمضان الجواز فيه أيضاً و لا دليل على المنع إلا دعوى: أنّ الحضر شرط 
(و فيه) أولا منع كونه شرطا له. بل هو شرط للوجوب في شهر رمضان و 


بوجوده الاتفاقي شرطا له. و يشهد لذلك ما رواه ابن جندب قال: «سأل أبا 
عبداللهيةِ عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم و 
أراد الخروج في الحج, فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي 
عبدالله:#ة أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم. فمضى فيه في 
زيارة أبي عبداللهة قال: يخرج و لا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى 
ذلك»76"). 

و المنساق منه النذر المعيّن. و لذا ذهب جمع من الأعلام إلى جواز السفر 
فيه و هو الأقوى. و كذا إن كان الواجب المعيّن غير النذر كالقضاء المضيّق 
مثلاً. 

)٠(‏ لقول الصادقة في مرسل ابن أسياط: «فإذا مضت ليلة ثلاث و 
عشرين فليخرج حيث شاء»7". 

)١1(‏ تقدم ما يدل عليه في المسألة السابقة فراجع. 





اهية السفر فى شهر رمضان ظ 
كراهية السفر في شهر ر ظ هسشسغه2«22 


يجوز له الإفطار التملّى من الطّعام و الشراب. وكذا يكره له الجماع 
فى النهار"", بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه!'""). 
(؟7) لإجماع الأصحاب و قطعهم. و لما عن الصادق.ة فى صحيح ابن 
سنان: «سألت أبا عبدالله ا عن الرجل يسافر فى شهر رمضان و معه جارية 
لق أ كله أن سحيب :فقهنا بالفهنا 5 اققال لزه ينها نه :الله اما رز فته هارا ادوم 
شهر رمضان؟ !إِنّْه له فى الليل سبحاً طويلاً قلت: أ ليس له أن يأكل و يشرب 
و يقصر؟ فقال.#ة: إن الله تبارك و تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار و 
التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفرء و لم يرخص 
له في مجامعة النساء في السفر بالنّهار في شهر رمضان - إلى أن قال - و إِنّي 
إذا سافرت فى شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الرئٌ»!'' و هو 
حو اجعراء لمهر ومشاق وله هذى الأضعاب إلى سائر التنفظرات: 

(”) للأصل. و جملة من الأخبار: 

منها: صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد الله الفلا عن الرجل يسافر في 
شهر رمضان إله أ تقعدس مق النساء؟ قال ك9 : نعم»! '". 

فيحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة جمعا كصحيح ابن مسلم عنه افا 
أيضاً: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر 
رمضان فإنّ ذلك محرّم عليه»!' فما حكي من الحرمة عن الشيخ. و أبي 
الصلاح مخدوش. و الله تعالى هو العالم. 


.0: من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(فصل) 


١ 0) 


لحسا ٠.‏ 
الأول و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الضّوه!2, 
أو كان حرجاً ومشقة(". فيجوز لهما الإفطار(. لكن يجب عليهما 


(زفصل) 


- مع ترتب الضرر على الصوم يجب تركه و يحرم فعله بالأدلة الأربعة‎ )١( 


(؟) لانتفاء تكليف الصوم عنه حينئذ لأجل عدم القدرة عليه. مضافاً إلى 
الأدلة الآنية. 


(؟) لأدلة نفي الحرج, مضافا إلى ما يأتي من الأدلة الخاصة. 

(؛) للإجماع. و حديث رفع الاضطرار'' و حكم العقل بتقديم الأهمٌّ على 
المهدٌ. و النصوص المستفيضة: 

منها: قول أبي جعفرة في صحيح ابن مسلم: «الشيخ الكبير و الذي به 
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. و يتصدّق كل واحد منهما 
في كلّ يوم بمد من طعام, و لا قضاء عليهما و إن لم يقدرا فلا شيء 
عليهما»!". 


)اوسن عام فح ابر اصياه الديين 
(1) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث .١:‏ 


جواز الأفطار للشيخ والشيخة 2 
لي 


في صورة المشقة, بل فى صورة التعذر أيضاً التكفير(*) بدل كل يوم 


و في صحيح الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن9ة عن الشيخ الكبير و 
العجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال:9ة: تصدّق في 
كل ,يوم بمد حنطة»!١'‏ و المدّ ثلاثة أرباع كيلو كما سبق. 

(0) أما التكفير في صورة المشقة. فهو المشهور. و يقتضيه إطلاق جملة 
من النصوص التي تقدم بعضها. 

و عن أبي الصلاح استحبابه وعدم وجوبه. لخير الكرخي: «قلت لأبي 
عبدالله94: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع 
و السجود؟ فقال: ليم برأسه إيماء ‏ إلى أن قال قلت: فالصيام؟ قالظة: إذا 
كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه. فإن كانت له مقدرة فصدقته مد من طعام 
بدل كل يوم أحب إليّء و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه»' ". 

و فيه: أنه لو لم يكن ظاهرا في العجز عن التصدق لا بد من حمله عليه 
جمعا. 

و أما فى صورة التعذر. فوجوب الفدية هو المشهور أيضاً: للإطلاق 
الشامل لها أيضاً و لقول أبي عبدالله2ة: «أيّما رجل كبير لا يستطيع الصيام, أو 
مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح. فإِنْما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية 
إطعام, و هو مدّ لكل مسكين» ". 

و عن المفيد. و ابني زهرة و إدريس عدم الوجوب و اختصاص 
الفدية بصورة المشقة فقط. للأصل. و لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع 
تقتضي اختصاصها بمورد المشقة, و بما عن أبي جعفريائة في الصحيح في 


(؟) و(" الوسائل باب: ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٠١:‏ و .١7‏ 


5 ذب الأحكام / ج ٠١‏ 
اتا اويا م 0177 


قول الله عرّ و جل «وَ عَلَى الَذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذيَةٌ طَعامُ مِسْكِين» قالاه: 
الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاض»!١‏ بظهوره في صورة المشقة. 

و يرد الأول: بإطلاق الدليل. فلا وجه معه للتمسك بالأصل. و الثانى بأنْه 
مجوّد الاستحسان لا يصلح للاعتماد عليه. و الأخير: بأَنّ الآية فسّرت في 
خبر ابن بكير: «و على الذين كانوا يطيقونه فدية»! '' فتكون في مقام بيان 
حكم ما مضى في أول الإسلام حيث كانوا مخيرين بين الفدية و الصيام 
تسهيلا عليه نم تبخ كنا قر ينض التفاتبير" فليسك فى مقام بان الحكم 
الفعلي بالنسبة إلى جميع الناس. بل يكون مثل قوله تعالى «فَمَنْ جاءَة 
مَوْعِظَهُ مِنْ رَبّهِ قَاذْتهى قَلَهُ ما سَلَفَ4!؛/ مع أنه يمكق أن يكون قو له عالق 
<وَ عَلَى ألّذِ ا طون في طعا مشكي» 9" أي: على الذدين يتكلفون 
الصوم بحيث يكون مشقة عليهم كما في ؛ بعض التفاسير ‏ و هو تفسير 
حسن, مع أن ثبوت الفدية لهما لا ينافي الثبوت لغيرهما. 

و خلاصة القول: في الشيخ و الشيخة. و الحامل المقرب. و المرضعة 
القليلة اللبن و نحوهم مما ورد فيه النص: أَنْهم إن لم يقدروا على الصيام قدرة 
عرفية, فلا يجب عليهم الصيام بحسب القاعدة و لا نحتاج إلى الأخبار 
الخاصة. و مقتضى الأصل عدم الفدية أيضأء وكذا مع الحرج و المشقة العرفية 
بالنسبة إليهم, لعمومات نفي الحرج و هي تغني عن الأدلة الخاصة. و أما تلك 
الأخبار ‏ المتقدمة ل 

الأول: حملها على ما هو مقتضى القاعدة لا أن يكون العنوان المزبور 
مستقلاً في مقابلها فهي تقرير القاعدة الأولية لا أن تكون مخالفة لها في شيء. 


1 الوسائل باب: من أبواب من يصح منه الصوم حديث‎ )١( 
1 الوسائل باب: أن ابوات د يصح منه الصوم حديث‎ )1( 
ط: طهران.‎ ١١160 صفحة:‎ ١ : (؟) راجع تفسير الصافي ج:‎ 

(غ) سورة البقرة :51/4. 

(0) سورة البقرة .١1818:‏ 





مايتعلق بالتكفير عن الشيخ والشيخة ا 


لود من طعاء (1) و الأحوط مدان( جوع فيو وشح عا وا ا وملا عه عاها قا هلد او ولق وو ع وم ا 


الثاني: حملها على الضعف الملازم للصوم غالبا و يكون المراد بعدم 
الاستطاعة ‏ الوارد في بعض الأخبار المتقدمة أن عدم الاستطاعة العرفية 
عليهم, و يشهد له إطلاق خبر الهاشمي: «تضعف عن الصوم في شهر 
رمضان»!١'‏ مع جعل ذلك من العلة لا الحكمة. 

الثالث: عين هذه الصورة مع جعل الضعف من الحكمة لا العلة التى يدور 
الحكم مدارها وتو د و علاها . 

الرابع: إرفاق من الله تعالى و تفضل بهم فى إسقاط هذا التكليف لأنهم 
أهل لأن ,يرفق بهم عرفا .كما أرفق بالنسبة إلى المسافر حتى مع عدم ضعفه 

0 مطاذا و لارامة يدرو وجب صر ليناد ا 
ذلك على السكيت خا السهولة. و أسقط تحصيل استطاعة الحج عنه و إن 
كان أيسر شيء عليه, إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

(1) لجملة من الأخبار المشتملة على لفظ المدٌا"ا 

(/7) لذكر المدين فى بعض الأخبار' " لأنّ بعضها مشتمل على لفظ المدّ - 
كما تقدم. و بعضها على قوله#ة: «يتصدق كل يوم يما يجزي»!* و بعضها 
على المدين, و الثاني محمول على الأول لا محالة, و الأخير محمول على 
الندب كما هو مقتضى القاعدة فى جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ و 
الأكثر استقلاليا كان أو ارتباطيا. و قد ورد لفظ المدين في جملة من 
الكفارات التي ذكر فيها لفظ المدّ أيضاً و حمل على الندب كما في المقام 


م و 6 00 


ذّب الأحكام / س ٠١‏ 
سجداطة ا السصييي يت ب ب 00 


والأقضل كونميا مز نحط الاو الاقرين كوت التضناع قلدهما أن تبمكا تهد 
ذلك(6) 


(4) جميع الأخبار الواردة في المقام تشتمل على تعبيرات ثلاثة: «يتصدّق 
بمدٌ» . و «يتصدّق بمدّ من طعام» و «يتصدّق بمذّ من حنطة» و لا بد من تقييد 
الأول بالثاني و هو عبارة عما يؤكل و لو كان شعيرا أو أرزا و الأفضل هو 
الأخيرء لعدم قائل بالاختصاص به و وجوب خصوص الحنطة,. و يجزي 
الخود و الطحين: رضنا . 

(9) نسبه في المستند إلى المشهور. لعموم أدّلة قضاء الفائت 

وفيه: أن العموم مخصص بما تقدم من صحيح ابن مسلم و غيره'' و لذا 
ذهب جمع منهم ابن يابويه. و صاحب النافع, و المدارك, و الوسيلة, و السرائر 
إلى عدم وجوب القضاء عليهماء فالشهرة غير ثابتة و الدليل على نفي القضاء 
تام سندا و دلالة, مع اقتضاء المنة و الرأفة بالنسبة إليهما ذلك أيضأًء فالجزم 
بالفقتوى مشكل. بل يبمكن الجزم بالخلاف. 

فروع -(الأول): الشيخ من تجاوز سنه عن الأربعين. و الشاب من تجاوز 
البلوغ إلى ثلاثين. و ما بينهما كهل -كما عليه جمع من أهل اللغة ‏ لكن قيد 
الشيخ و الشيخة بالكبير. و الكبيرة. و مادة الكبر من الأمور الإضافية, 
فيصدق بما زاد على الأربعين و لو بعشر سنين -مثلاً هذا إذا لم كم يدا 
نوضيحيّاً و إلا فلا نحتاج إلى هذه العناية. 

إلا أن يقال: إِنّ الشيخ الكبير -كما في جملة من الأخبار المتقدمة و 
العجوز الكبيرة. كما في خبر الهاشمي/' عبارة في العرف الخاص عمن 
او بره عن سيتين ةرو هذا لمر مدر على للم ورشية جامل. 

(الثاني): هل يكون لنفس لنفس الشيخ و الشيخة موضوعية خاصة لسقوط 


.١ تقدم فى صفحة :غ1‎ )١( 
.4: من أبواب من يصح مته الضوم حدديث‎ ١6 الوسائل باب:‎ )1( 


مايتعلق بالقضاء على الشيخ والشيخة 22 
ا الضعف و المشقة و عدم القدرة كما هو 
الغالب في الشيخوخة؟ مقتضى الاعتبار و كونه مظنة التضرر هو الثاني و مع 
الشك لا يصح التمسك بالإطلاق لأجل الشك في الموضوع. مع أنّ موثق أبي 
بصير: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع»1". 

و في صحيح الحلبي: «رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان»!" 

و في خبر أبي بصير: «الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم»!" 

و عن الصادق.9ة: «أيّما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام»!". و لكن 
يمكن أن يحمل ذلك كله على حكمة تشريع سقوط الصوم عنهما لا أن يكون 
علة الحكم المشروع., لأنّ سنّ الشيخوخة معرض انحطاط القوى غالبا كما 
ثبت في محله. و الصوم يعين على ذلك خصوصا في الصيف. و يشهد له كثرة 
عناية الله تعالى بالنسبة إليهم حتى يدعى به: «يا راحم الشيخ الكبير» في 
دعوات متواترة. و هذه الرحمة غير مختصة بنشاة دون اخرى و ذلك يقتضي 
سقوط تكليف الصوم عنهم رأفة بهم. 

(الثالث): هل يكون السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة؟ أرسل في 
الجواهر إرسال المسلّمات كونه عزيمة. و ادعى عدم ظهور خلاف فيه عن 
لعن اعخا نا او سيد البحراني. 

واستدل للعزيمة بأنّ مقتضي الإطلاقات السقوط خطابا و ملاكاء فلا وجه 
للرخصة بعد سقوطها. 0 

و استدل البحراني بقوله تعالى وو عَلَى آلَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ فِذَيَةٌ طَعام 
مِسْكِينٍ إلى قوله خالل يوان اعويو حل لكذه! “" فإن الآبية بصدرها و 
ذيلها ظاهرة : في الترخيص و نفي تعيين الصوم. 

و كيه أن دوم تعالى <ٍوَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» يرجع إلى قوله 


0 ذب الأحكام / ح ٠١‏ 


الثالك: عن ددا لصوم فانه يفظر سواء كان بحيث لا يقدر 
عمل الصصسير: أو كثناة فيه مشيفة!* ١‏ و نجي عتلية التتضيد ق سين 
والأحوط مدان ١١7‏ من غير فرق بين ماإذاكان مرجوّ الزوال أم 


[ه[71),.والأحسوط يمل الأقشوى: وجوت القنضاء عليه إذا تمكن ينعد 


تعالى «أَوْ عَلىئ سَفَرٍ...> يعني: إن لم تسافروا و تصوموا خير لكم فتكون 
جملة مستقلة مرغبة إلى تهيئة أسباب الصّوم التي تكون تحت الاختيار, و 
سياقها يشهد لمطلق الرجحان. 

م إِنْه يجري على ما ذكرناه في جميع موجبات سقوط الصوم التي يأتى 
ذكرها بعد ذلك فيه أيضاً عزيمة لا رخصة, و الجميع نحو هدية من الله 
تعالى/'' ورد هدية الله تعالى عزيمة مطلقاً. 


)٠١(‏ لأدلة نفي الحرجء و للإجماع. و للنصوص التي تقدم بعضها كصحيح 
001 

)١١(‏ أما المدّ فقد تقدّم في صحيح ابن مسلم. و أما المدّان فقد ذكر أيضاً 
في خبر ابن مسلم بطريق آخر قال: «سمعت أبا جعفرا#ة يقول: الشيخ الكبير 
و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. و يتصدّق كل 
واحد منهما في كل .يوم بمدّين من طعام. و لا قضاء عليهماء و إن لم يقدرا فلا 
شيء عليهما»! " و لا بد من حمله على الندب كما مر 


(؟) لإطلاق الدليل الشامل لهماء و ما عن العلامة من نفي التكفير مع 
الرجاء. و عن ابن إدريس من نفيه مع اليأس خلاف ظاهر الإطلاق. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ١7‏ و غيره. 


(1) تقدم فى صفحة :غ15. 
(؟) الوسائل باب: ١60‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث :؟. 


جواز الافطار لمن به داء العطاش وللحامل أل 
0 


ذلك7١١أكها‏ أن الأخوط ان يقفضر على مقدار الضرئرة90١2,‏ 
الرابع: الحامل المقرب التي يضرّهاالصوم افد حسيانا 


)١5(‏ نسب ذلك إلى المشهور. لعموم ما دل على قضاء الفائت: و الآبية 
الكريمة: <وَ مَّنْ كان ميض اً أَوْ عَلئ سَفَر فَعِدَهمِن يام أخَر1". 


وفيه: أن العموم مخصص بما تقدّم من صحيح ابن مسلم و المراد 
بالمرضي غير ذي العطاض. مع أنّ التكفير بدل الصوم. فلا وجه لوجوب 
المبدل مع تحقق البدل إلا أن كل به الآآية عامة و الصحيح مهجور. و 
البدل ما دامي لا دائمي فتأمل. و منه .يظهر الإشكال في كونه أقوى. 


(15) لخبر عمار عن أبي عبداللهاة: «في الرجل يصيبه العطاش حتى 
يخاف على نفسه قال4ة: يشرب بقدر ما يمسك رمقه 00 حتى 


تروف 


و خبر المفضل عنهاكة أيضاً: «إنّ لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام 
ا ري : فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم 
وما يحذرون»! '"' وعن بعض وجوب ذلك. 

و فيه: أنهما في العطش العارض لا ذو العطاش إلا أن يدّعى القطع بعدم 
الفرق بينهماء و عهدة إثباته على مدعيه. 

)1١0(‏ لقاعدة نفي الحرج, و الإجماع. و قول أبي جعفراك في الصحيح: 
«الحامل المقرب, و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في 
شهر رمضان. لأنهما لا تطيقان, وعليهما أن تتصدق كل 50557 
كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أقطرتا فيه 


9( الوسائل باب 15 من أبواب:من يضح منه الضوء حديت ١١و‏ 1. 


ذَّب الأحكام / - ٠١‏ 
5 لح ف ا لا 


وتتصدّق من مالها '١ ١!‏ بالمدٌ أو المدّين و تقضى بعد ذلك !231 
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا ضر بها الصّوم أو أضدٌ 
بالولد(4١‏ ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو 


تقضيانه بعد»٠١'‏ و إطلاقه يشمل الخوف على نفسها و على حملها. 
(11) لأصالة عدم الوجوب على زوجهاء وعدم كونه من النفقات الواجبة. 


و ما قيل: من عدم وجوب القضاء عليها تمسكا بخبر ابن جعفر قلت لأبي 
الحسن (39): «إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين, فوضعت ولدهاء و 
أدركها الحبل, فلم تقو على الصوم. قال.94: فلتتصدق مكان كل يوم يمدّ على 
مسكين»1'! لا وجه له. إذ الحديث لا ربط له بالمقام. 


(14) لما تقدم من قول أبي جعفراية في الصحيح. و لقاعدة نفي الحرجء و 
ظهور الاتفاق. و في مكاتبة ابن مهزيار إلى عليٌ بن محمداظة أسأله: 
«عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم 
وهي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدير على الصيام أ ترضع و تفطر و 
تقضى صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع و تصوم. فإن كانت ممن لا 
يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممن يمكنها 
اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامهاء. و إن كان لا يمكنها أفنطرت 
وأرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها»!" و إطلاق الأدلة يشمل 
صورة الضرر بنفسها أو بولدهاء كما أنّ صريح المكاتبة و إطلاق غيرها يشمل 


)١1(‏ و١(؟)‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١:‏ و ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث :". 


مستأجرة و يجب عليها التصدّق بالمدٌ أو المدّين أيضاً من مالها 
والقضاء بعد ذلك(١").‏ و الأحوط بل الأقوى: الاقتصار على صورة عدم 
وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من 
م0100 
ما إذا كان الولد لها أو لغيرهاء مع أَنّ المسألة في بععض فروعها من موارد الأهمّ 
و المهم. 

(19) لما تقدم في الحامل المقرب من غير فرق بينهما نضّأً و فتوى. 

)٠١(‏ لأنّ المناط كلّه تحقق الحرج. و لا حرج مع التمكن العرفي عن 
الاسترضاح, سس 0 

فروع (الأول): مقتضى الأصل و الاطلاق عدم فورية هذه الفدية ما لم 
يصل التأخير إلى حدّ التهاون. 

(الثاني): لا يجوز تقديمها على شهر رمضان و في شهر رمضان. و .يجوز 
بعنوان الإقراض ثم الاحتساب. و يأتي في الزكاة ما ينفع المقام. 

(الثالث): من لا يتمكن من مئونة سنته أو تمكن منه و لكن من الصدقات 
هل يجب عليه مثل هذه الكفارة أو لا؟ وجهان. 

(الرابع): قد وردت الفدية في الموارد الخمسة المذكورة ‏ في المتن و لو 
فرض مورد لم يجب فيه الصوم. لحرج و لم يكن من الموارد الخمسة. فهل 
يجب عليه الفدية أيضاً مضافا إلى القضاءء. أو يجب القضاء فقط. مقتضى 
الأصل عدم وجوب الفدية إلا إذا استفيد وجوبها مما ورد في هذه الموارد 
الخمسة و هو مشكل. 


به مهذب الأحكام 5 


(فصل) 


في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار وهى 
امور: 

الأول: روية المكلف 0 

الثاني: التواتر("". 


(فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان وشوال) 

الهلال: كسائر الموضوعات الخارجية التي تكون مورد حكم من الأحكام 
الشرعية فكل ما يثبت به تلك الموضوعات الأخر يثبت به الهلال أيضاً إلا أن 
يدل دليل خاص به من توسعة أو تضييق أو هما معاء فيتبع لا محالة. 

)١(‏ بضرورة المذهب. بل الدّين» و نصوص متواترة: 

منها: قول أبي عبداللهة في الصحيح: «إذا رأيت الهلال فصم. و إذا رأيته 
فأفطر»7". 

و أما قولهاثة: «إِنْما الروّية أن يقول القائل: رأيت فيقول القوم صدق»!" 
فمحمول على صورة حصول التردد و الشبهة للرائي. 

(8) نميا صرحب العك السادي تركو ميغة حكن هذه النسية: 
وفي خبر الأزدي قال: قلت: «لأبي عبد الله الفلا أكون فى الجبل 
في القرية فيها خمس مائة من الناس فقال#ة: إذا كان كذلك فصم 


./: الوسائل باب: ”من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
١1 الوسائل :باب :13 من ابواب احكاء شهن رمضان عد يف«‎ )1( 


طرق ثبوت هلال رمضان وشوال : 
0 


الشالث: الشياع المفيد للعلم. و في حكمه كل ما يفيد العلم ولو 
بمعاونة القرائن!" فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة 
وجب عليه العمل نه[ و إن لو يوافتقه أحطدء يلو إن كنهدور:ة الحاكم 
شهادته(0. 

الرابع: مضىّ ثلاثين يوما من هلال شعبان, أو ثلاثين يوماً من 
هلال رمضان. فإنّه يجب الصّوم مع الأول و الإفطار فى الثقانى(١).‏ 


لصيامهم و أفطر لفطرهم»!!' و قريب منه غيره. 

(؟) كل ذلك لأنّ للعلم حجية فطرية و قد جبلت النفوس على اتباع العلم 
ولم يردعهم الشارع. 

() لأنّ الفطرة مجبولة على اتباع العلم الحاصل له من أي وجه حصلء و 
اعتبار هذه الطرق الثلائة لا اختصاص لها بالمقام, بل يجري في كل مورد و 
مقام. 

(0) لفرض حصول العلم و لا يعارض العلم شيء من الأشياء مطلقاً ما دام 
ثابتاً. 

(1) لنصوص كثيرة. مضافا إلى الإجماءع, و أَنّ ذلك من موجبات حصول 
العلم العادي, ففي خبر ابن عمار عن أبي عبدالله.99: «أنه قال: في كتاب 
على 99: فإن خفي عليكم, فأتموا الشهر الأول ثلاثين يوما»' ". 

و قال أبو جعفر//ة في حديث عن أمير المؤمنين.2! -: «و إن غمّ عليهم 
فعدٌوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا»' ". 


10 الومناتل بات ١1‏ من ابواب احكاء شهر رمسا ديف 
(#انو 1" الوسائل بات + فسن ابوات احكاه شه مضا عد 1131 


3ه مهذّب الأحكام / ج ٠١‏ 

الكسامس: البينة القبرضة"" و هى قير عندليق سمزاء:كبيهد| عر 

الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهماء 
فكل هق قنك عنذ و عت لآق تومل معشن غالة كرتن الأثر ةا 


(0) لعموم ما دل على حجيتها. و خصوص ما ورد من المستفيضة في 
المقام التي ,يأتي بعضها. 

(6) لظهور الإجماع. و لإطلاق النصوص المستفيضة كقول أبي عبد 
اللهظذ: «إِنّ عليّاظةٍ كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين 


عدلين»)7". 
و عنهاكة أيضاً: «قال علي9ة: لا نقبل شهادة النساء فى رؤّية الهلال إلا 
شهادة رجلين عدلين»70". 


و عنهائة أيضاً: «أو شهد عليه بينة عدول»!" 

و يمكن أن يكون اعتبار البينة من الأمور المتعارفة بين جميع الناس و من 
مرتكزاتهم أيضاً في جميع الملل و الأديان. و إِنّما الاختلاف في العدالة إذ 
رب عادل في ملة غير عادل في ملة أخرى. و لكنه اختلاف صغرويّ لا يضر 
بمسلّمية أصل الكبرى في الجملة. فيكون اعتبارها لأجل حصول العلم 
العادي الذي تطابقت على اعتباره اراء الناس. فقد تمت الحجية الشرعية. 
فيجب ترتيب الأثر. و كذا في جميع الموضوعات -كالطهارة, و النجاسة؛ و 
القبلة, و الحلية, و الحرمة؛ و غيرها مما لا تحصى - فلو قامت البينة على أن 
البلل الخارج من الشخص مني وجب عليه الغسل. نعم. في مورد الخصومة و 
المنازعة الذي لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي تكون البينة بنظر 
الحاكم الشرعي أيضا. 

وأماقول الصادقلئة في موثق الخزاز: «إنّ شهر رمضان 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :/او8, 
(*) الاستبصار ج: ١‏ صفحة: 58 ط النجف الأشرف. 


ق شوت الهلال 
ا 7_1 230 


الطسوة أو الأقيطان و لأا فمرق بين أن حكون البنة مين اليلد اومن 
خا ره رين وجود العلة في السماء و عدمها!؟. نعم, يشترط توافقهما 


فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني. و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة 
فيقول واحد: قد رأيته. و يقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مائة. و إذا 
رآه مائة رآه ألف. و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل 
من شهادة اتسين و ذا كانت فى النجاء علد فلك قنهاذة ركان يللاه 
ل 0 

و قريب منه خبر الخزاعي!'' فمحمول على مورد التهمة بالخطإ و مخالفة 
النوع للبينة و في مثله يشكل اعتبار أصل البينة لتبادر الناس إلى خطتها 
حينئذ و لذا حكمنة باعتبارها فيما إذا كانت فى السماء علة, لعدم تحقق 
المخالفة حينئذ غالبا. لأنهم لا يدعون الرؤية مع العلة و لا يبادرون إلى خطا 
من ادعاهاء فالمستفيضة الدالة على اعتبار البينة فى الهلال غير قابلة 
كتين ون تسن انها من القدماء كلدم امار السيقة إذا لم وكين كين 
السماء علة لعله أراد ما قلناه فراجع و تأمل. 

ثمّ إن الحصر في مثل قول الصادق992: «ليس على أهل القبلة إلا الرؤية» و 
ليس على المسلمين إلا الروّية»" إضافئّ لا أن يكون حقيقياء فلا ينافي 
التحقق بطريق آخر من شياع أو بينة أو نحوهما من الحجج المعتبرة. 

(9) لإطلاق ما تقدم من النصوص. و تقدم حمل موئق الخزاز على مورد 
تخطئه البينة عرفاء فلا وجه للحجية حينئذ. 


9130 الوسائل بات امن أبوات أحكام دين ركان حديف ا 1 
(©) الوشائل باب من ابواب احكام شهر زمضان حديت ١١‏ 


ذب الأحكام / > ٠١‏ 
و ل سات الم ا 


فلواختتلفا فيها لا اعتبار بها .)١١(‏ نعم. لو أطلقا أو وصف أحدهما 
وأطياق الآخم قي ١90‏ وال يعني اتخادهنا في زمان الرؤؤية مع 
توافقهما على الروّية في الليل!5". ولايشت بشهادة النساء(2١)‏ 


الأصل عدمه بعد صدق الشهادة بالنسبة إلى أصل الروّية و لو فى الجملة و 
ذات الهلال من حيث هو. 1 

)١١(‏ لعدم قيام البينة على شيء واحد مع الاختلاف في المشهود يه. نعم, 
لو رجع الاختلاف إلى الأمور الخارجة عنه كما إذا قال أحدهما: كان الهواء 
صافياء و قال الآخر: كان مغبرا ‏ لا بأس بمثله لتحقق التوافق على أصل 
المشهود يه. فكل ما اتفقت البينة فى المشهود به تقبل و إن اختلفت فى 
الجيات الكغرم. ىكل ما العتلقت فى البميودعة الا قبل وى إن اتققكة افن 
الجهات الأخرى. ْ 

(؟١١)‏ لتحقق الاتفاق على المشهود به. إذ لا اختلاف بين المطلق و المقيد 
عرفا. و المسألة سيالة في جميع الموارد. و قد تقدم في (فصل طريق ثبوت 
الدنجاسة) و غيره. 

(16) لصدق قيام البينة على شيء واحد. فتشملها الإطلاقات. ولو شهد 
أحدهما بِأَنْي رأيته في الليلة الماضية, و الآخر بأني رأيته هذه الليلة يكون 
الكدمى شهاذة العذل الواخكرو ليكو سن فياه البينة على تنص بو لكيه 

)١15(‏ للإجماع. و النصوص التي - تقدم بعضها ‏ و أما قول أبي عبدالله فا 
في خبر داود بن حصين: «و لا بأس في الصوم كينافة التسيا عو لو إفراة 
واحدة»١١'‏ فمحمول على الاستحباب. لمخالفته لإجماع المحققين من 
الأصحاب. فيستحب الصوم في شهر رمضان و لو بشهادة امرأة واحدة بعنوان 
الرجاء. لا بعنوان أنه من شهر رمضان. 


() الوسائل باع 1امن ابواك احكاء شهر رمضانخلاوث :6 


الحا كم بالهلال 
ا 1 02 


ولا بعدل واحد و لو مع ضم اليمين!9). 
السادس: حكم الحاكو!! '' الذي لم يعلم خطوؤه ولا خطأ 


)١6(‏ على المشهور. و عن سلار الاكتفاء به في الصوم دون 
الإقطار. لما عن أبي جعفرنئة في الصحيح: «قال أمير المؤمنين افا 
إذا ره تي باد لاسو يي ا بوة عمط ل مدن 
المسلعية7. 

وفيه: أن المراد به البينة بقرينة سائر الأخبار الكثيرة ‏ المتقدمة بعضها - 
مع أنه في الإفطار و لا يقول به شيخنا السلار. 

ثم نيه استشكل في اعتبار شهادة العدل الواحد في سائر الموارد و جزم 
بالعدم هنا« التتصيضن والمدالين فى جملة امن الالخنان فى المقاء 0 

)١11(‏ نسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأصحاب. 

وف العواض ويد كن تحصيل التمماء عاية خصوضا فى أمتغالعنده 
الموضوعات العامة التي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام كما لا يخفى 
على من له أدنى خبرة بالشرع و سياسته و بكلمات الأصحاب في المقامات 
المختلفة فما صدر عن بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في ذلك من 
غير فرق بين حكمه المستند إلى علمه أو البينة أو غيرهما لا ينبغي الالتفات 
ليها ». 

أقول: الظاهر أنّ اعتبار حكم الحاكم في الجملة من المسلّمات العقلائية 
عند الناس. لأنّ لكل مذهب وملة حاكم و حكم في أمورهم الدّينية و 
الدنيوية خصوصاً الأمور النوعية التي يحتاج النوع إليها. فالمقتضي للحجية في 
حكم الجامع للشرائط موجود و المانع عنه مفقود. فلا بد من الاعتبار, فيصح أن 
يقال: إنّ كل مورد يرجع فيه الناس بفطرتهم إلى الحاكم يكون حكمه فيه معتبراً 


الوسائل بات 0امن ابوات احكام ون رمضان حديك 1١‏ 
(1) تقدم فى صفحة :101. 


ذَّب الأحكام / ح ٠١‏ 
ا مهذدات ماج 


إلا مع ثبوت الردع. و قد ثبت الردع عن حكم من لم يكن جامعا للشرائط 
من المسلمين فكيف بغيرهم؟. 

و أما الفقيه الإمامئّ الجامع للشرائط. فمقتضى فطرة الشيعة اعتبار حكمه 
إلا مع ثبوت الردع. لأنهم .يرون حكمه حكم الإماماية. و تقتضيه العمومات و 
الإطلاقات, كالتوقيع الرفيع: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه 
حديثناء فإنّهم حجتي عليكم., و أنا حجة الله»6' و إطلاق قول أبي جعفر اكه 
في الصحيح: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين .يوما 
أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم, إذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء و إن شهدا بعد 
زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم, و أخر الصلاة إلى الغد فصلّى 
بهم»' ". 

و في المقبولة: «ينظران من كان منكم قد روى حديثناء و نظر في حلالنا و 
حرامنا و عرف أحكامنا.ء فليرضوا به حكماء فإنّي قد جعلته عليكم 
نا 

إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت للامتنان على الشيعة إلى ظهور 
الحجة. لسوقهم إلى ملاذ و ملجأ في جميع أمورهم كما هو المفطور في 
النفوس في جميع المذاهب و الأديان. فالمقتضي للحجية في حكم الجامع 
للشرائط موجود و المانع عنه مفقود فلا بد من الاعتبار. 

وقد أشكل على اعتبار حكمه في المقام بوجوه كلها ضعيفة -: 

الأول: أنه لا يصح التمسك لاعتباره بالمطلقات الدالة عليه للشك في كون 
المقام مشمولا لها و معه يكون التمسك بها تمسكا بالعام قفي الشبهة 
المصداقية. 

وفيه: أنه من موضوعها عرفا ولا شك فيه لأنّه عبارة عن كل ما يرجع فيه 
)١١‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث :1. 


١ 
الوسان بانية امن اوانتة ناث القاضى عد ا وتو عي‎ )©( 


ما يتعلق بحكم الحاكم بالهلال - 


الناس إلى رئيسهم الدَّينيَ مطلقا إلا مع ثبوت الردع الشرعيّ عن الرجوع 
ولم ,يثبت ذلك. 

الثاني: أنّ المنساق من المطلقات إِنْما هو خصوص الأحكام الشرعية أو 
الموضوعات التى تكون مورد المخاصمة الفعلية فلا يشمل المقام. 

و فيه: أن التخصيص بخصوص الأحكام بلا مخصص و مخالف لظاهر 
العموم التى ورد مورد التسهيل و الامتنان» و مثل المقبولة و إن وردت في 
مورد المخاصمة لكن المورد لا يكون مخصصا للوارد, مع أنه يصح أن يقال: 
إن اعتبار أصل الحكم إِنْما هو لأجل قطع التفرقة و الاختلاف فعلاء أو شأناً, 
رفعاً أو دفعاً, و لا ريب في تحقق الأخبر في مثل رؤية الهلال. 

الثالث: أنّ مقتضى الحصر في قوله9#: «لا أجيز في الهلال إلا شهادة 
رجلين عدلين»!١'‏ عدم ثبوته بحكم الحاكم. (و فيه): أنه إضافئ لا حقيقئ, 
فلا وجه للاعتماد عليه في عدم اعتباره غيره. 

الرابع: أن المراد بالإمام فيما تقدم من قول أبي جعفراكة في الصحيم!" 
إمام الأصل. فلا يشمل الفقيه. 

و فيه: أنّ ظاهره الإطلاق و لا قرينة على التقييد كما في سائر موارد 
إطلاقاته, مع أَنّهِ لم يعهد أن ,يبيّن معصوم تكليف معصوم آخر. و يظهر التعميم 
من قول الصادقإ9ة لأبي العباس: «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن 
أفطرت أفطرنا»'' فإِنّه ظاهر في مسلمية التعميم و إن كان تطبيقه على المورد 
لأجل التقية. و في الخبر: «الإمام يقضي عنه المؤمنين الديون»!' إلى غير 
ذلك من موارد إطلاقات لفظ الاإمام. 

الخامس: أنه من الموضوعات الخارجية و لا ربط لها يالفقيه. 


.١: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
عم د د‎ (0 
0 (؛) الوسائل 3 0 م حديث‎ 


كه 


م3 كسااذا انيعد ان الشبياء ل 


وفيه أولاً: أن مورد الحكم أعمّ من أن يكون موضوعاً خارجياً -كالعدالة, 
و الة و آل ب. و نحوها مما هو كثير. و ,يأتى في كتاب القضاء - أو أمراً 


و ثانياً: أن مرجعه إلى الحكم بوجوب الصوم في أول الشهر و حرمته في 
آخره. فما ناقشه بعض متأخري المتأخرين في شمول حجية الحكم للمقام 
فتخالفة لمرعكزات المؤمتين يل الناس احتعين: عيف دراحموة. اخر شساة: 
و آخر شهر رمضان على ياب دار من يزعمونه مرجعا دينيا لهم لاستعلام 
حكم الصوم وجوبا و تحريماء و هذه السيرة كانت مستمرة إلى عصر 
المعصومائةٍ. 

و بالجملة: كل ما يرجع فيه المتدينون إلى رئيسهم الدّينئٌ في الأمور 
النظامية .يكفي في عدم ثبوت الردع عن الاعتبار, و لا نحتاج إلى ثبوت 
الدليل على الحجية و الاعتبار فضلا عمّا ورد في المقام من الدليل عليه. و 
التشكيك في المقام مع التشكيك في الواضحات الفقهية, و لم أظفر على 
التشكيك فيه من القدماءء. مع أَنّ المسألة كانت ابتلائية لديهم. 

ثمَّ إنه لا فرق في اعتبار الحكم بين كون مستنده شياعا أو بينة أو العلم 
بذلك الحاصل من رؤية نفسه أو غيره. و الوجه في ذلك كله ارتكاز الناس 
لعموم اعتبار حكمه. 

(17) لعدم اعتبار شيء مع العلم بمخالفته للواقع, و كذا لو علم بتقصيره 
فيما يتعلق بالحكم, فلا اعتبار به حينئذ. و أما لو ظن بخطثه بالظنون 
الاجتهادية مع إحراز استفراغ وسعه فيما يتعلق بالحكم. فمقتضى إطلاق أدلة 
الاعتبار. و أنّ الراد عليه كالراد على الله( حجيته. و وجوب ترتيب الأثئر 


١ الزسائل يانه أنه ابواق>عفات الثاتى حجدية‎ ١ 


ما يتعلق بقول المنجمين في الهلال 07 


11 كه 
ال ا بشبت بقول المنجمين57'. و لا بغيبوبة الشفق في الليلة 
الأخرى/ ةده 

عليه. و حرمة نقضه قال فى الجواهر: 


«ينقض الحكم إذا خالفه دليل علمئّ لا مجال للاجتهاد فيه أو دليل 
اجتهادي لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها,. و لا ينقض فى غير 
ذلك لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم, فالراد عليه راد عليهم. و الراد 
عليهم على حدّ الشرك بالله تعالى». و قال أيضاً في كتاب القضاء: «بل حكى 
الإجماع بعضهم بعدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح ياجتهاد 
كذلك» و يأتي التفصيل في كتاب القضاء. 

(14) لأصالة عدم الحجية و الاعتبار. نعم, إن استند اعتبار الشياع الظنّي 
إلى الظنون الاجتهادية يكون معتبرا حينئذ كسائر الأحكام المستندة إلى 
الظنون الاجتهادية المعتبرة. 

)١9(‏ لأصالة عدم الحجية إلا فيما دل عليها الدليل. و لأنّه من التظنّي 
المنهئَّ عنه يالخصوص. كما مر في بعض النصو ص١١‏ مضافا إلى مكاتبة أبي 
عمر: «أخبرني يا مولاي إِنّه ريما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه و 
نرى السماء ليست فيها علة: و يفطر الناس و نفطر معهمء و يقول قوم من 
الحسّاب قبلنا: إِنّه يرى فى تلك الليلة بعينها بمصرء و إفريقية و الأندلئس هل 
خوك با عولاى.ما قال الحقات فى .هذا الناب حكن يخعلتت: الحرضن على 
أهل الأمصار. فيكون صومهم خلاف صومناء وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع لا 
صوم من الشك. أفطر لرويته و صم لرؤيته»!" 

(68,) على المشهور للأصل. و لآنه من التظني المنهيّ 
عنه. وأما ماعن الصادقلىة في خبر إسماعيل بن الحر عن 


11 0 


ذَّب الأحكام / - ٠١‏ 
ا اال ض سس تنا 


أبي عبداللهة: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة, و إذا غاب الشفق فهو 
لليلتين) !') فهو عفان إلى قصور سنده. و موافقته للعامة ىو هجره لدى 
اللقاضة ععا رفن ينكاعة :ابن :راش قال: 

«كتب إل أبو الحسن العسكري.كة كتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت 
من شعبان و ذلك فى سنة ائنين و ثلاثين و مائتين, و كان يوم الأربعاء يوم 
شك. فصام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنْهم رأوا الهلال ليلة الخميس, 
ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويلء قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس 
و أن الشهر كان عندنا يبغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إلى زادك الله توفيقا فقد 
صمت بصيامنا قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه. فقال لي: أو لم 
أكتب إليك إِنْما صمت الخميس. و لا تصم إلا للروّية»!'' فلا وجه للاعتماد 


عليه. 
ثم إن حق العبارة أن يقال: و لا عبرة يغيبوبته بعد الشفق المغربي في ليلة 
الرية في كونه لليلة السابقة 


)1١(‏ للأصلء و دعوى الإجماع من التذكرة, و جملة من النصوص: 

منها: الصحيح عن أبي جعفراكة قال: «قال أمير المؤمنين9ة إذا رأيتم 
الهلال. فأفطرواء أو شهد عليه عدول من المسلمين, و إن لم تروا الهلال إلا من 
وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل»' ". 

بناء على أن المراد بوسط النهار قبل الزوال. فيدل على عدم كون اليوم 
الذي روي فيه الهلال قبل زواله أول شوال حتى ,يحرم صومه. بل هو من شهر 
)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :7. 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث .١:‏ 
() الوسائل بايد من أبوانيه احكاء شه ريضان عدت 1 


لايثبت الهلا في يوم الثلائين قبل الزوال 5 


رمضان. فيجب إتمام صومه. 

و منها: مكاتبة محمد بن عيسى: «جعلت فداك ريما غمٌ علينا هلال شهر 
رمضان. فنئرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال. فترى أن 
نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتباكة تتم إلى 
الليل. فإِنّه إن كان تاما روّي قبل الز وال»( و الم اد بهلال شهر رمضان هلال 
شوال توسعا بقرينة ذيل الخبر: 
في شهر رمضان فليتم صيامه» . و المرسل عن علئّءة ‏ كما في الجواهر: 
«إذا رايتم الهلال. أو راه ذو عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمسء 
كان ذلك في أول النهار أو في آخره»!". 

ومنها: المستفيضة الدالة على أَنَّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية وا" بناء على 
اختصاصها بالرؤية المغربية فلا أثر لغير تلك الروّية. 

وقد نوقش في الجميع: 

أما المستفيضة: فلأنٌ المنساق منها عرفا كون الروّية موجبة للصوم و 
الفطر و لا نظر فيها إلى - جهة أخرى, فلا وجه للاستدلال يها. 

والمرسل قاصر سندا و لم .يوجد في الكتب المعتمدة. 

وقول الصادق.9ة محمول على ما بعد الزوال: و المكاتبة معارضة يما هو 
أقوى سندا و دلالة, و المراد النهار في الصحيح بعد الزوال بقليل جمعا بينه و 
بين غيره. كما سيأتي. 

وأما الأخبار المعارضة: 


فمنها: قول الصادق في الصحيح: «إذا رؤؤي الهلال قبل الزوال فذلك 


30 (2) الوسائل بانج افق أرواي احكام نين رمضا و حدرت :1و 
(؟) راجع الوسائل باب: "من أبواب أحكام شهر رمضان. 


ولأانسقيىة لك!7" هيمها تحتو الظحية ولو كنات اقتسوي) 5577 إل لاد نيسيية 


اليوم من شوال, 1 إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليو 1 من شهس رشان 

و قولداية أيضاً في الصحيح: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية. و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة»!" و نحوهما 
غيرهما. 

و معناهما: وجوب الصوم في أول الشهر و حرمته في آخره إن كانت 
الرؤية قبل الزوال و عدم الوجوب و عدم الحرمة مع كون الروّية بعده. و 
دعوى الاإجماع من التذكرة معارض بدعوى الإجماع من السيد على العمل 
بمفاد الأخبار الأخيرة. و مال إليه جماعة من متأخرى المتأخرين و لكن قال 
في الجواهر: «إنْ منشأه اختلال الطريقة» ورد الطائفة الشانية من الأخبار 
بموافقتها لجمع من العامة. و إعراض المشهور عنهاء و مخالفتها للأصلء و 
كونها من التظني المنهيّ عنه في صوم شهر رمضان. 

)١19(‏ كالتطوق ‏ و هو ظهور النور في جرم القمر مستديراً - و العدّ و 
غيرهما و ,يأتي التعرض لها و الإشكال عليها. 

(7) لأصالة عدم الاعتبار إلا أن يدل عليه الحجية المعتبرة من الآيات و 
الأخبار. 

فو إئْه نسب إلى الصدوق#8 أن القطوق أمارة كونه لليلتين, 
لقول الصادق.9ة: «إذا تطوق الهلال فهو لليلتين»!" و عدٌ خمسة أيَام من 
هلال شهر رمضان الماضى. فيكون الخامس من أول المستقبلء, لقوله افلا 
بها سوق الما الستفيل السوم الساسن مو يوء سبيت فديه 
عام أول»!؛! وعن كتاب عجائب المخلوقات أنه امتحن ذلك خمسين 
سنة فكان صحيحاء وعد شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما كذلك. 


)١(‏ و١(١)‏ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :0 و1. 
(”) الوسائل بأب: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1١:‏ 
(4) الوسائل:باب:: ١١‏ من أبواب أحكاء شهر رمضان حديث 1١‏ 


لاعبرة في ثبوت الهلال بالجدول 522“ 
لقوله]9: «شهر رمضان ثلائون يوما لا ينقص و الله أبدا»١'‏ و نسب إلى المفيد 
العمل به أيضاً. 

و لكن جميع مثل هذه الأخبار معرض عنها عند المشهور. و أخبار تمامية 
شهر رمضان أبدا مخالفة للوجدان. و لعلها وردت للتحفظ على عدم المبادرة 
إلى الحكم بأول الشهر و آخره إلامع حجة معتبرة؛ مسع أنها معارضة 
بالمستفيضة الدالة على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها من 
التمام و النقصان'!" ولكن لا بأس بالعمل بالجميع مخ حصول العلمء و لعل من 
اعتبرها أراد هذه الصورة فقط. فيسقط النزاع رأساً. 

فائدة: المشهور بين الفقهاء أنه لا عبرة في ثبوت الهلال بالجدول و ذكر له 
مجعلات التقاون التعروفة أو دول أهل العساب المععمل على عد شهر 
تاماً و شهر ناقصا أو جدول عبيد الله بن معاوية و عبد الله بن جعفر و نسب 
إلى الصادق 9ه و كذا المشهور بينهم أنه لا عبرة في ثبوته بالعدٌ و هو عد 
خمسة أيّامِ من أول رمضان الماضي و جعل الخامس أول الحاضر أو عدّ 
دو سين ارك ريعب و حغل النتين اول شهر رمضان :و الحدول 
يتداخل فى بعض معانيه مع العدد. 

م إنّ الأمارات الواردة في الأخبار لتعيين أول الشهر عشرة: 

الأول: أخبار العدلين بالروية. 

الثانى: الروية. ْ 

الثالث: الشياع. 

و هذه الثلائة معتبرة عند الفقهاء بإجماعهم. 

الرابع: إكمال الشهر الأول ثلاثين. و هذا أيضاً معتبر عندهم مع فقد الثلائة 


الأول. 
السادس: غيبوبة الهلال بعد الشفق. 


.171: الوسائل بأب: ه من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
و " و غيره.‎ ١ راجع الوسائل باب: 6 من ابواب احكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 


7 62 مهذّب الأحكام اج ١‏ 


واليك #ارينا 

(مسألة :)١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤيهٌ بل شهدا شهادة 
علعة (70), 
برؤيته يجب قضاء ذلك اليوه(١",‏ و كذا إذا قامت البينة على هلال 


السابع: روبة ظل الرأس. 

الثامن: عدم رؤية الهلال ليلة في الشهر السابق فإنّه أمارة على أَنّ الليلة 
اللاحقة أول الشهر. 

التاسع: صوم اليوم الخامس من شهر رمضان السنة السايقة و يعبر عنه 
بالعدد و الجدول ايضا. 


العاشر: صوم اليوم الستين من أول شهر رجب. 

و هذه كلّها منصوصة كما لا يخفى على من راجع الوسائل (أبواب أحكام 
شهر رمضان) و لكن المشهور لم .يعملوا بها مع قصور سند بعضها و لكن هناك 
كلام مع المشهور و هو أنْهم يقولون إِنّ المراد بالعلم في اصطلاح الكتاب و 
السنة الاطمئنان العرفي الذي يسكن إليه فإذا حصل من هذه الأمور 
الاطمئنان العرفي فأيّ مانع عن الاعتماد عليها و بذلك يمكن الجمع بين 
الروايات و الأقوال. 

و أما احتمال أن التطويق من الأمور التكوينية كشف عنه الشارع. 

ففيه أولاً: أن الدليل المهجور لدى الأصحاب كيف يعتمد عليه و لو كان 
مبحييا 


و ثانيا: أنْه صحيح لو كان التطويق في نفس جرم القمر من حيث هو و إن 
لم يحرز ذلك بل ظهر التطويق في نوره لأجل الأشعة الشسمسية و سائر 
الجهات فهو مجمل فكيف يعتمد عليه؟ 

(15) يأتي تفصيله في [مسألة ]١‏ فراجع. 

)١0(‏ لتقييد الشهادة بخصوص الروّية فى الأخبار كما يأتى نقل بعضها. 

(3؟) للسنص. و الإجماع. قال أبو عبدالههة في صحيح 


اذا ثست الهلال فى , بلد ثبث أيضاً فى , بلل 21 
إذا ثبت الهلال في بلد ثبت أيضا فى بلد آخر 0 7 


شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان!"' أو رآه فى تلك الليلة 
بنفسه(16), ١‏ 

(مسألة "): لا كس اسار هاه بمقلّديه. بل هو نافذ بالنسبة إلى 
الحاكم الآخر أيضاً(؟" إذا لم يثبت عنده خلافه(*). 

(مسألة 4): إذا ثبت ريته في يلد آخر و لم ب يثبت في بلده فإن كانا متقاربين 


منصور بن حازم «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان 
مرضيان بأنْهما رأياه فاقضه»!١'‏ و مثله غيره. 

(/30) لأنّ البينة حجة شرعية. و يثبت بها هلال شوال. فيكون قد صام 
ثمانية و عشرين يوما فيجب عليه قضاء يوم. لأنّه المتيقن و الزائد مشكوك 
فينفى بالأصلء و في خبر ابن سنان: «صام علئٌ 2 بالكوفة ثمانية و عشرين 
يوماً شهر رمضان, فرأوا الهلال. فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوماً. فإن الشهر 
تسعة و عشرون يومأ»! 0 

(1) يجري فيه ما تقدم في سابقة. إذ لا فرق في الحجية بين البينة و 
الروية. 

(19) لعموم دليل اعتباره و تنزيله منزلة حكم الإمام#ة الشامل لكلّ من 
العامي, و المجتهد و المقلّد. و الحاكم الشرعئ. 

)7٠١(‏ بل و إن ثبت خلافه بالظنون الاجتهادية. نعم, مع العلم بالبطلان لا 
وجه للاعتبار بالنسبة إليه. و قد مر ما يتعلق به في السادس من طرق ثبوت 
الهلال فراجع. 

)"١1(‏ لأنّه المتيقن من الإجماع, و سيرة المتشرعة خَلْفا عن سَلف, 


.4: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 


ملام مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


وإلا فلا" إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا 0 


وللنص ففي صحيح هشام: «إن كانت له بينه عادلة على أهل مصر أنهم 
صاموا ثلائين على روّيته قضى يوماء'('' و قول أبى عبداللهاة: «فإن 
شهد أهل بلد آخر فاقضه»!" وتقتضيه إطلاقات أدلة اعتبار شهادة العدلين و 
الروية. 

(؟7) البحث في هذه المسألة العامة البلوى في غالب الأعصار و الأعوام 
كاوه تحسيب الاضل .و لخرف» حبسي الأشبار و ثالنة يي الاععها زب 
رابعة: بحسب كلمات فقهائنا. 

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم صحة ترتب آثار الأولية و الآخرية - 
بواجباتها و مندوياتها. و مكروهاتها. و محرّماتها ‏ بالنسبة إلى الأول و 
الآخر. لفرض عدم ثبوتها بحجة معتبرة كما هو الشأن في جميع موارد الشك 
في الموضوع. هذا إذا لم يستظهر من الأخبار ما ينافيه. و إلا فهو المتبع لا 
محالة. لما ثبت في محله من تقدم الحجج المعتبرة على الأصول كذلك. 

وأما الثاني: فالأخبار على أقسام ثلاثة: 

الأول: المطلقات كقول أبي عبدالله9ة: «صم لرؤّية الهلال. و أفطر 
لريته»(" و موثق سماعة: «صيام شهر رمضان بالروية»!2! و قولهائا: 
«صم للرؤية و أفطر للرؤية»!”. و قولهاة: ليس على أهل القبلة 
ال الزويهة ولسن على السحلين ال الروحة»'" الى غسير ذلك 
مماهو كثير. وإطلاق لفظ «الرؤية» يشمل كلّ رؤية في أيّ 
بلدكان, لأيّ محل يحصل لهم الوئوق بتحقق الرؤية في أيّ بلد 
كانت. 

(5) الوشائل باب 8 من ابواب أحكاء قهر رمضان ديت 


(؟) الوسائل .باب: ؟1 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:؟. 
(؟) و() و١(0)‏ الوسائل باب: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :8و3و١‏ و17, 


إذا ثبت الهلال في بلد ثبت أيضاً في بلد آخر ا 

إن قيل: إنّ هذا القسم من الأخبار لا ربط له بالمقام, لأنّ المنساق منها أن 
الرؤية حجة للرائي و لا نظر لها إلى التعميم و التخصيص يقال: لا ريب في 
ظهورها في أنّ الرؤية حجة معتبرة شرعا إلا أَنْها على أقسام: 

الأول: أن ,يراه شخص و لا يطلع عليه أحد. 

الثاني: أن يراه شخص و يطلع عليه من يعلم بصدق الرائي في دعواه. 

الثالث: أن يراه عدلان و يشهدا به عند الحاكم أو غيره. و مقتضى إطلاقها 
بالنسبة إلى الآخرين عدم الفرق بين اتحاد الأفق و اختلافه فلو راه شخص 
في الحجاز و علم بصدقه شخص آخر في الهند. أو بالعكس وجب ترتيب 
الأثر. و كذا لو رآه شخص في الحجاز مثلاً ‏ و جاء إلى الهند أو بالعكس 
وجب ترتيب الأثر على رؤيته. لشمول الإطلاق لجميع ذلك. 

و بعبارة أخرى: صرف وجود الرؤية إذا تقاربت الأيام و الليالىي في 
الجملة في بلاد العالم منشأ لترتيب الأثر اتحد الأفق أو اختلف و ,يأتي ما ينفع 
المقام في مستقبل الكلام. 

القسم الثاني من الأخبار: المستفيضة الدالة على أنه إن صام تسعة و 
عشرين يوما ئهّ شهد بينة عدول أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فإِنّه يقضي ذلك 
اليوم. كموثق الشحام عن أبي عبدالله]9!: «أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة 
الشهور. فإذا رأيت الهلال فصمء و إذا رأيته فأفطر قلت: أ رأيت إن كان الشهر 
تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال.92 لا إلا أن يشهد لك بينة 
عدولء. فإن شهدوا أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»''". 

و صحيح هشام عن أبي عبدالله#ة: أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين 
قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أَنْهم صاموا ثلاثين على رؤيته 
قضى يوماً»!" و للاريب فى شمول إطلاقه لاتحاد الأفق و اختلافه. 

و صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبدالله!ة عن الأهلة؟ 
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0 2 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
لك بينة عدولء. فإن شهدوا 51 ا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليو 0 
هلال رمضان غم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقالا9: لا تصم إلا أن 
تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»!". 

و فى خبر سماعة عنه لإ أيضاً: «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية 
فاقضه»(' إلى غير ذلك مما هو كثير. و المنساق منها أنّ شهر رمضان في 
جميع البلاد واحد من حيث الكمية والعدد. وإطلاقها يشمل اتحاد الأفق و 
الاختلاف فيه. 

القسم الثالث من الأخبار: المستفيضة الدالة على أن شهر رمضان كسائر 
الشهور يصيبه ما يصيبه من الزيادة و النقصان: 

منها: قول أبي الحسن الرضائية: «شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما 

يصيبه الشهور من التمام و النقصان»!* و كذا قول أبي عبدالله9: «شهر 
ا يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان»!'' فانٌ إطلاتها يدل 
على أنّ شهر رمضان في جميع البلاد واحد كوحدة سائر الشهور فيها فإما أن 
يكون تسعة و عشرين ,يوما في الجميع, أو ثلاثين يوما كذلك. لا أن يكون 
تسعة و عشرين يوما في بعض البلاد. و ثلائين فى البعض الآخرء فإِنّ ذلك 
خلاف مجموع الأخبار. 

وأما ما دل على أنه تام أبدا كقوله9: «شهر رمضان ثلاثون يوماً لا 
ينقص أبدأ»('" و مثله غيره. فأسقطها عن الاعتبار إعراض الأصحاب 


1 الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث و7‎ ٠١ (9)و() الوسائلءباب:‎ 
و(0) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام شهر , وتان د او‎ )8( 
.11: الوسائل باب: 6 من أبواب أحكاه شهر رمضان حديث‎ )1( 








إذا ثبت الهلال في بلد ثبت أيضاً في بلد آخر غيره »6 


عنها و مخالفتها للوجدان. فلا بد من حملها على بعض المحامل. وأما 
الثالث: فهو مركب من أمور: 

الأول: أن أول الشهر و آخره من الأمور التكوينية و لا وجه للتعبد في 
التكوينيات. نعم. يمكن التعبد بلحاظ الحكم الظاهري المترتب عليه, ولا 
وجه للحكم الظاهري مع إثبات الخلاف بالدليل المعتبر. 

الأمر الثاني: أول الشهر بحسب البراهين القطعية الهيئوية عبارة عن 
خروج القمر عن تحت الشعاع و بروزه في الأفق. تعلقت به الرؤية أم لا. و 
هذا من الأمور التكوينية فى الحركات الدٌّورية للكرات التى إحداها مضيئة, و 
البقية مستضيئة كما هو المشاهد لكل ذي فكرة من الإنسان. و الخروج عن 
تحت الشعاع و البروز في الأفق لا يؤثر فيه اختلاف الأفق مطلقا إلا إذا كان 
الاختلاف بمقدار اليوم أو الليلة و هو غير متحقق في البلاد الإسلامية ‏ التي 
وجب عليهم الصّيام ‏ فكلٌ آن صدق عليه في الواقع أنّ فيه خرج القمر عن 
تحت الشعاع و برز يكون ذلك أول الشهر و يتعلق به الحكم في الواقعء و 
الرؤية طريق محض إليه لا أن تكون فيها موضوعية خاصة. كما أنّ سائر 
الطرق لها طريقية محضة و لا موضوعية فيها بوجه. و إِنْما لم يذكر الخروج 
عن تحت الشعاع في الأدلة الشرعية. لبعده عن أذهان عامة الناس فيكون 
بالنسبة إلى سواد الناس من الاحالة على المجهولء. و إلا فالمناط عليه 
اتحدت آفاق البلاد أو اختلفت. 

الأمر الثالث: ليس في الأخبار التي عندنا اسم من اتفاق الأفق في البلاد 
و اختلافه. فتكفي رؤية الهلال في بعض البلاد للبعض الآخر في الأول دون 
الأخير. و لم نظفر على هذا التعبير أو ما يقاربه في الأخبار بشيء. نعم, 
ذكر فيها الغيم و العلة في السماء('' و لو كان للتقارب دخل في الحكم أو 
الموضوع لابين إليه في خبر من الأخبار. وليس اعتبار التقارب معقد إجماع 
معتبر أصلاء بل تمسك بعضهم يما في دعاء السماء: «و جعلت رؤيتها لجميع 


)١(‏ الوسائل باب: مو ٠‏ وغيرهما بق آبوات احكام شهررمضات: 
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الناس مرأى واحدا» على عدم الاختلاف رأساء و آخرء بأنّ الأرض 
مسطحة لا كروية: و لعل مراده التسطيح التسبي لا الحقيقيّ حتى ينافي العلوم 
الحديثة العصرية فمن أين حصل هذا القيد الذي أوقع الناس في الاختلاف 
فى هذه المسألة العامة البلوى. 

والمناط كلّه على صدق أول الشهر و الأولية تصدق عرفا باشتراك البلاد 
المختلفة في خروج القمر عن تحت الشعاع و بروزه في الأفق و لو في بعض 
الوقت و إن اختلفت البلاد في الأفق بكثير ما لم يصل الاختلاف إلى مقدار 
اليوم أو الليلة. 

و بعبارة أخرى: ليلة أول الشهر ليلة خروج القمر عن تحت الشعاع و 
بروزه إلى الأفق في أيّ أفق من فاق البلاد كان. و هذه الليلة ليلة أول الشهر 
في جميع بلاد العالم بشرطين: 

الأول: اتحادها في جامع الليلة بساعات يسيرة. 

الثاني: - وهو عبارة أخرى عن الأولى - أن لا يكون يقدر .يوم أو ليلة. و 
ذلك كلّه لصدق بروز القمر في الأفق في الجميع و خروجه عن تحت الشعاع 
كذلك. 

إن قيل: فليكن كذلك بالنسبة إلى الظهر و المغرب أيضاً مع أنه خلاف 
الوجدان من اختلافهما باختلاف البلدان (يقال): القياس مع الفارق لأنّ ليلة 
أول الشهر لوحظت بعرضها العريض المنطبق على كل بلد تحقق فيه عنوان 
الليلة مع خروج القمر عن تحت الشعاع و بروزه في الأفق بخلاف الظهر و 
المغرب فإِنّهما لوحظا بالنسبة إلى كلّ بلد مع ملاحظة عرضها و طولها. و 
ليس في البين عنوان واحد لجميع البلاد كلّها في وقت واحد. و يمكن أن 
يستظهر من ذلك أن النزاع بينهم لفظيٌ: فمن اعتبار تقارب البلاد في الأفق 
جعل أول الشهر مثل الظهر و المغرب. و من لم يعتبر ذلك جعله من باب انطباق 
عنوان واحد على الجميع و لو في وقت يسير. و الحق مع الأخير كما لا يخفى. 

و يمكن التشكيل بشكل بديهي الإنتاج بأن يقال: هذه ليلة السبت -مثلاً - 
في النجف الأشرف بجميع لوازمها العامّة الفلكية التي منها كونها أول الشهر, 


إذا ثبت الهلال في بلد ثبت في غيره أيضاً 0 
وكل ليلة سبت كذلك في النجف ليلة سبت في جميع البلاد إلا ما اختلف فيه 
الليل و التّهار. و هذه ليلة أول الشهر في النجف. فيكون أول الشهر في الجميع 
فتأمل. 

الأمر الرابع: موانع الروية في البلاد مختلفة و كثيرة جدّأ كما و كيفاً و من 
سائر الجهات التي لا تحصى كالغيم. و كدورة الهواء. و غلظة الأبخرة 
المتصاعدة, و اختلاف الأوضاع الأرضية و السماوية إلى غير ذلك فيكون 
عدم الرؤية أعمٌّ من عدم البروز في الأفق قطعاً. 

وأما الأخيرو هو بيان كلمات الفقهاء: فنسب جواز الاكتفاء إلى العلامة إ: 
فى المنتهى: و تسبه فى المذكرة إلى نعضش علمائناء و الختازة الفحدّتث 
الكافاتى» ورصباعب: الصدائق .و صائعب السعتووبى الكو سارض فق شري 
النجاة. و مال إليه صاحب الجواهر. و اختاره جمع من معاصرينا و حيث إن 
أحسن الكلام و أمتنه ما ذكره صاحب المستند في مستنده نذكره بعينه قال : 
«الحق الذي لا محيص عنه عند الخبير كفاية الرؤية فى إحدى البلدين للبلد 
الآخر مطلقا سواء كان البلدان متقاربين أم متباعدين كثيراء لأنّ اختلاف 
حكمها موقوف على العلم بأمرين: أحدهما أن يعلم أَنّ مبنى الصّوم و الفطر 
على وجود الهلال في البلد بخصوصه. و لا يكفي وجوده في بلد اخر و إن 
حكم الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤية فى بلد اخر له لا يدل على وجوده 
في هذا البلد أيضاً مما لا سبيل إليه لم لا يجوز أن يكفي وجوده في بلد لسائر 
البلدان أيضاً. ثانيهما أن يعلم أنّ البلدين مختلفان في الرؤية البتة أي: يكون 
الهلال في أحدهما دون الآخر و هذا أيضاً غير معلوم» فراجع عباراته تجدها 
وافية بالمطلب. 

ثم إِنّه إما أن يعلم من وجوده في هذا البلد وجوده الواقعيّ في سائر البلاد 
و إن لم يرء أو يشك فيه, أو يعلم بالعدم فعلاء و مقتضى إطلاق ما تقدم من 
الأخبارا'' تحقق أول الشهر في الجميع لتعلق الحكم على صرف وجود الروؤية 


.117٠١: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ذَّب الأحكام / - ٠١‏ 
0 ال مجو و 2ت 


متباعد بن 0١7‏ 


(مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى بالتلغراف في 
العا عق ارون" ا ا 2ط 


والمفروض تحققه. و يمكن الاستشهاد للاعتبار و لو مع اختلاف آفاق البلاد 

بماوردفي دعاء قنوت الفطر و الأضحى: «بحق هذا اليوم الذي 
جعلته للمسلمين عيدأ» . و بالمتواترة الدالة على أن ليلة القدر واحد:(١)‏ 
وبالدعاء: «و جعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا» أي: من حيث الحكم 
أنه إذا رآه أهل بلد وجب الصّوم على الجميع, و بِأنّ عدم الاعتبار اختلاف 
وشقاق بين المسلمين و الشارع لا يرضى بذلك. إلى غير ذلك من المؤيدات و 
أئمة الدّين82 لا يرضون بتفريق المسلمين. و لذلك اهتموا بالتقية اهتماما 
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كثيراً. 

فكيف يرضون بالتفرقة بين شيعتهم فى ,يوم عيدهم الذي هو أهمّ الشعائر 
الدّينية و المذهبية. و فى ليلة القدر التى هى أهجٌ المجامع العبادية لبر 
فاجرهم. و أما قولهم2ّ: «إِنّما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس 
أن يبحثوا»!' فالمراد به أوقات الفرائض لا أول الشهر و آخره و إلا لتعدد 
الأول و الآخر و اختلف اختلافا كثيراً. 

(770) توافق الأفق من طرق إحراز خروج القمر عن تحت الشعاع و بروزه 
فى السماء و بأيّ وجه أحرز ذلك يكفى تباعدت الآفاق أم تقاربت. لما تقدم 
من كفاءية 0 0-6 0 . نعم. لو كان التباعد بمقدار ليلة لا يترتب 

(5") لأصالة عدم الحجية, وكذا الكلام في الإذاعة و نحوها. و لكن لو 
كان المبار للتلغراف والإذاعة حجة معتبرة يشملهمادليل اعتبار البينة ولو علم 


(1) الوسائل باب: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4١و‏ 6١و‏ 15. 
81 الوسائل افيه امن ابواب التزاقيت حديك: * كتاب اللو 


حكم يوم الشك أنه من شهر رمضان 05209 
إلا إذا حصل منه العله(2' بأن كان البلدان متقاريين !1" و تحقق حكم 
الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك!""). 

(مسألة 1): فى يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن 0 
و فى يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز أن يصوم. 
كن ليتصد الد مو رمضان كدان يانه تنضل الكلق ويد 115 والورايتن :فى 
الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار!*2) سواء كان قبل الزوال أو 
بعده. و لو تبيّن فى الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك و كان 
ضعيها ١|‏ لورتط وانوي قل الروال و مضيؤاقفي فو | كان عد لدي 0 كي 
المكد و والقراقج الا رعة وحب تر دنه الاثر أيضنا. 

(0) لاعتبار العلم من أيّ سبب حصل. 

() تقدم أنه لا أثر للتقارب و لا اعتبار يه. و أنّ المناط كلّه هو العلم 
بصرف وجود الخروج عن تحت الشعاع و البروز في السماء بالنسبة إلى 
الكرة الأرضية بأّ نحو تحقق العلم و من أىّ منشأ حصل. 

(/") لعدم الفرق بين الحجج المعتبرة و مناشئ حصول العلم و الاطمئنان. 

() للأصل, و النص! و الإجماع. 

(59) راجع [مسألة ]١‏ من (فصل النية). 

(+5) لتبيّن حرمة صومه. فلا يجوز البقاء عليه. و يكفي في الافطار نية 
القطع أو القاطع. و لا يجب تناول شيء. و مقتضى إطلاق دليل الحرمة عدم 
الفرق بين قبل الزوال و بعده. 

(11) مر ما يتعلق بالمسألتين في (فصل النية) فراجع. 


)١(‏ تقدم فى صفحة: 317١‏ و ما بعدها. 


(مسألة 7): لو غمّت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو في تمامها 
حسب كل شهر ثلاثين 5غ اخ 174 #س امظا ا فلوسا اد قط أ ايا للق عه عا و 


(47) للاستصحاب. و النصء و الإجماع., قال أبو جعفرناية في الموثق: 
«شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان اكد تسعة و 
عشريبن يوما م 'تغعيمت السماء فأتم العذة ثلاثين 0000 


و عن على اه : «و إن غم عليكم فعدّوا ثلائين ليلة ؛ نم أفطروا»' '' و يمكن 

أن يكون بعض محامل ما دلّ على أنّ شهر رمضان تام أبداً"" ما إذا تغيّم 
الشهر. 

و أشكل على الاستصحاب أولاً: بعد جريانه فى المتدرجات التى منها 
الزمان و أخرى زان هذا الاستصحاب 31 فيت كون القهن برمكانا الاعلن 
القول بالأصل المثبت. سواء كانت الرمضانية قيد الموضوع أم كون مقارنة 
الصوم لرمضان شرطا في الوجوب. 

و على الخبرين: بأنْهما متعارضان بخبر الزعفراني قال: «قلت لأبي 
عبدالله9ة: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلائة فأي يوم نصوم؟ 
قاليا: انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعدٌ منه خمسة أيام و صم 
يوم الخامس»!؟) و في خبر الخدري عنها#ة أيضاً: «صم في العام المستقبل 
اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول»!". 

و فيه: أما عدم جريان الاستصحاب في المتدرجات و الزمان و الزمانيات 
فقد ثبت بطلانه فى الأصولء و إنّ لها وحدة اعتبارية يجري فيها الأصل بلحاظ 
تلك الوحدة. و أما شبهة كونه مثبتا فلا وجه له أصلا لجريان الأثر الشرعئّ على 
)١(‏ و(1) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١:‏ و .1١‏ 


(؟) الوسائل باب: © من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :/1؟. 
)و( 6) الوشائل :باب:١١‏ امن ابواب أحكام فهر رتعان حدوت 1 


حكم الاسير والمحبوس 00 


ما لم يعلم النقصان عادة(27). 


(مسألة 68): الأسير و المسحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم 
بالشسهر عملا بالظين 2 ومع عسدم الظن تخيرا فى كل سبلة بين 
(0غ) ١‏ 
الشهور و مل اف فز مف جف مو قا متو ااي ا موي سي وات يقد قو 37 أعه كير تود بها قز فنا حول إن ايان وا وري واه لاد و 


نفس المستصحب بلا وساطة شيء»: ففي استصحاب شعبان بيترتب عدم 
وجوب الصوم, و في استصحاب رمضان يترتب وجوبه كما هو واضح و لا 
يحتاج إلى إطالة المقال. 

وأما الخبران فمضافا إلى قصور سندهما مهجوران عند الأصحاب فكيف 
يصلحان للمعارضة. 

(1) أي العلم التفصيلي. و كذا الإجمالي الذي كانت تمام أطرافه مورداً 
للابتلاء فعلاء و أما مع الخروج عنه فلا تنجز له حينئذ. فيشمل دليل العد 
انين فوما : 

(44) نصّاء و إجماعا قال أبو عبدالله#ة ‏ في الأسير الذي لا يدري أن 
شهر رمضان أىّ شهر هو؟ قال: «.يصوم شهرا يتوخى و يحسب فإن كان الشهر 
الذي صامه قبل شهر رمضان لِم ,يجزه. و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه»! '' و 
التواخي: هو الأخذ بالراجح بعد الفحص و التأمل و ذكر الأسير من باب 
المثال. فيشمل المحبوس و كل من لا يقدر على تحصيل الحجة المعتبرة. 

(0؛) لظهور إجماعهم عليه. و استدل تارة: بما ورد في الأسير. و فيه: أن 
لا ربط له بالتخيير. لأنّ التواخي هو: الأخذ بالراجح و هو غير التخيير. و 
اخرى: بِأنٌ التعيين ساقط, لأجل التعذر فلا بد من التخيير. و فيه: أَنّهِ إذا كان 
التعيين شرطا للواجب. فيسقط أصل الوجوب. لعدم التمكن من شرطه فلا 
موضوع للتخيير حينئذ. 


3 الوسائل يانه لمن ابوابه احكام شهر رطان ديت ١١‏ 


270 مهذدب الاحكام اج ٠‏ 


نيان شهراً لدو يجب سراعاة السطابقة مين النتيرين !53 فمى ,سين 
نان يكون يدبا احد عشي شسهراء ولو يان بعد ذلك أن ها طنته. أو 
اختاره لم يكن رمضان. فإن تبيّن سبقه كفاه. لأنه حينئذ يكون ما 
انه قن 01 وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاءه. و إن لم يمض 
51 (ل4غ) 
الى 2 ٠.‏ 


و ثالثة: بلزوم الحرج من الاحتياط. 

و فيه: أنه يلزم حينئذ التنزل إلى تبعيض الاحتياط لا التخيير كما في سائر 
الموارد. 

و رابعة: يما ورد في القبلة عند تعذر الصلاة إلى أربع جهات''' و فيه: أن 
قياس و منصوص فيها دون المقام. 

و خامسة: بأنّه من دوران الأمر بين المحذورين. لأنّ كل يوم بالنسبة إليه 
يحتمل كونه فطرأ أو أضحى. أو من شهر رمضان و الحكم في دوران الأمر بين 
المعذووين هو العشيين كنا قت فى محلة وقيه: أن بوضوغة. هنا اذا كان 
اعمال المجوي :و اعرد متساويا لا أكون الكمال اللعرا دن الشبعيةت 
النادر و على فرض كون المقام منه فيكون التخيير بين الفعل و الترك لا 
التخيير في الفعل بالنسبة إلى الشهور. و لكن يمكن أن يقال: إِنّ التبعيض في 
الاحتياط فى الصيام مثل الاحتياط التام فى المشقة, فيتعيّن التخيير الذي هو 
الموافق لسهولة الشريعة و مرتكزات المتشرعة: 

(41) تحفظا على التشبه برمضان الأصلي حنّى المقدور. و عملاً بقاعدة 
العيضون و لون هذه الي 

(40) و لا يضرّه قصد الأداء. لأنْه من الخط في التطبيق. فيرجع قصده إلى 
قصد التكليف الواقعى و المفروض أن تكليفه الواقعوت هو القضاء. 

(48) آنا الققساء: دليكس الوكتيك المععو ل العوو أما الاقيان مع عدم 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة. 


حكم الاسير والمحبوس 096 


ويجوز له فى صورة عدم حصول الظنٌ أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان 
سابقاء فيآتى به قضاء ١7‏ و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من 
باقيا(* 9 و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه!١0,‏ 
(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مسثلاً 
فالأحوط صوم الجميع7؟* و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و 
|! 6 
م خبووة 3 


المضئّ. فلإطلاق دليل الوجوب. و قاعدة الاشتغال و إن استمر الاشتباه مع 
الإتيان بوظيفته فلا شيء عليه. للأصل. 

(44) أما أصل جواز التأخير فى الجملة فللأصل, لأنّ احتمال وجوبه إما 
نفس أو غيريّ و كل منهما مورد البراءة كما ثبت في محله. و أما التأخير إلى 
تحقق القضاء فهو خلاف الاحتياط. بل يتأخر بما يعلم منه بعدم التقدم على 
و في تمام الآثار. و لكنه مشكل و لا بد فيه من الاقتصار على المتيقن و هو 
لزوم المتابعة و حرمة الافطار و الكفارة و القضاء إن أفطر عمدا. و أما بقية 
الآثار. فيحتاج إلى إثبات عموم التنزيل من كل جهة. و الشك فيه يكفي في 

)0١(‏ لقاعدة الاشتغال و قاعدة عدم الإجزاء مع تبين الخلاف. 

(01) لقاعدة الاشتغال, و تنجز العلم الإجمالي. 

(01) لوجود المناط الذي هو التردد و الاشتباه فيه أيضاً. و النص'١'‏ ورد 


.71/: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ذب الأحكام / ج ٠١‏ 
»6 سه ات 


وأما إذا اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب 


الاحتياط ما لم يستلزم الحرج** و معه يعمل بالظنَ00* و مع عدمه 
ءاس )01 
سير 


(مسألة :)١١‏ إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر 
والتلةاسكة اشير او نهار قلاثة واللةاسخة أو'تهو ذلك فلا يبعد 
كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة 
متكت حت أقراك الستوسط او اما الععفال سستوظ تكداتنيما نكا 
كاحتمال سقوط الصّوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة. 
ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد 
سابق !01 


في الأسير فحمل المحبوس عليه لتحقق المناط. فليحمل المقام أيضاً عليه. 
مع أنّ مثل هذا الاحتياط ملازم للحرج في الجملة. 

(04) لتنجز العلم الإجمالي الموجب للاحتياط و لا دليل في المقام على 
التخييرء و القياس على ما تقدم في شهر رمضان باطل لا وجه له إلا أن يقال: 
إن ذكر شهر رمضان من الغالب لا الخصوصية, فيشمل جميع الصيام المعينة. 

(00) إن تمت سائر مقدمات الانسداد. 

(01) لفقد طريق الامتثال إلا به و ربما يقال: يتعين صوم الشهر الأخير 
بقصد ما في الذمة أعجّ من الأداء و القضاء و له وجه. 

(01) و يحتمل إجراء حكم الأقرب بالنسبة إليه. كما يحتمل إيكال 
الأمر إلى نظر الفقيه المأنوس بمذاق الفقاهة و خصوصيات الشرع. 
وبشهد لعدم سقوط التكليف ما رواه الترمذي بسند صحيح عندهم في ياب 
ما جاء في فتنة الدجال: «قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال: 
أربعين يوما كشهر. و .يوم كجمعة و سائر أيامه كأيامكم, قال: قلنا: يا رسول 
الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أ تكفينا فيه صلاة يوم؟ قالعَييةٌ: لا و لكن اقدروا 
له». 


ف قضاء الوم 26 


(فصل فى أحكام القضاء) 
يجب قضاء الصّوم ممن فاته(١)‏ بشروط: 


و هي: البلوغ, و العقل, و الإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أَيّام صباه!"). 
نعم. يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره7" أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا 
فاته صومه2)27, و أما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النّهار. فلا يجب قضاذه!*, و 
إن كان أحوط(١).‏ 

ولو شك في كون البلوغ قسبل الفجر أو بعده. فمع الجهل 
بتاريخهما لم يجب القضاء!" و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ!" و أما 


(فنصل فى احكام القضاء) 

)١(‏ للنصوص. و الإجماع و .يأتي التعرض لبعض تلك النصوص. 

(9) بكنروزرة المذهب:و الدين. 

(؟) لوجود المقتضي و فقد المانع. فتشمله الأدلة الدالة على وجوب 
القضاء. 

(؛) لشمول إطلاق أدلة وجوب القضاء له أيضاً من غير ما يصلح للتقييد. 

(0) للأصل بعد عدم وجوب الأداء عليه. 

(1) لاحتمال كفاية أصل الملاك في الجملة و لولم .يصل إلى حدّ الوجوب 
للقضاء و قد تقدم فى شرائط وجوب الصوم ما ينفع المقام. 

(0) لأنّهد من الشك فى أصل التكليف. فتجري فيه البراءة. 

(8) لأصالة عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع, فلا يجب عليه صوم هذا اليوم 
لا أداء ولا قضاءً. 


ذَّب الأحكام / م ٠١‏ 
56 0000-7 


مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً و لم يعلم أنّه كان قد 
طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء. و لكن في وجوبه إشكال17). و كذا لا يجب 
على المجنون ما فات منه أَيّام جنونه7' ١‏ من غير فرق بين ماكان من الله أو من 
فعله على وجه الحرمة, أو على وجه الجواز(١'.‏ و كذا لا يجب على المغمى 
غلية :سوا تزى الضرع قبل الاخماء اء 01 

وكذالا يجب على من أسلم عن كفر7" إلا إذا أسلم قبل 


(9) لأنّ إثبات البلوغ في النهار بأصالة عدم الطلوع في الزمان المشكوك 
لا يمكن إلا بالأصل المثبت و لا اعتبار به. كما ثبت في محله. 

)٠١(‏ للضرورة المذهبية, بل الدينية. و يدل عليه ما يأتي من نصوص 
الاغماء بالأولوية. 

)١1١(‏ لاطلاق ما دل على نفى القضاء عنه. و لأصالة البراءة و هذا هو 
التتهورومو تب إلى الانكك ا تن وجو عليه إن كان يتقله على ويج اللغراء: 
لانصراف دليل نفي القضاء عن هذه الصورة و هو ممنوع. لصدق المجنون 
عليه حقيقة, فيشمله الدليل قهراً. 

(؟1) لاطلاق الأدلة التي منها صحيح ابن نوح: «كتبت إلى أبي الحسن 
الثالث90ة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر. هل يقضي ما فاته أم لا؟ 
فكتبئة: لا يقضي الصوم. و لا يقضي الصلاة»!'!. و مثله صحيحة ابن 
مهزيارا"' و تقدم في شرائط صحة الصوم و وجوبه ما ينفع المقام, فراجع. 

(19) للنصء و الإجماع. ففىي صحيح العيص قال: «سألت 
أبا عبدالله99: عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه 


.1 و‎ ١: و(5)الوسائل باب: 4” من أبواب من يصح مئه الصوم حديث‎ )١( 


حكم من أسلم في رمضان ووجوب القضاء المرتد 57 
الفجر و لم يصم ذلك اليوم. فإنّه يجب عليه قشيا و7 او لق اسل 5 أثناء 
النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يات بالمفطر. و لا عليه قضاوه. من غير فرق 
بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده(39', و إن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل 
الزوال017), 


(مسألة :)١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيّام ردته سواء 


أيام, هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه. أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقالا19: 
ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل 
طلوع الفجر»7". 

و في صحيح الحلبي عنهاة أيضاً: «أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف 
من شهر رمضان. ما عليه من صيامه؟ قال]2ة: ليس عليه إلا ما أسلم فيه»!" و 
يدل عليه حديث الجب!" أيضاً فيحمل قوله: «عن رجل أسلم بعد ما دخل 
من شهر رمضان أيام. فقال.:9#: ليقض ما فاته»!؟' على الندب جمعا و 
إجماعاً. 

)١60(‏ لعدم الصحة منه. و عذم الوجوب عليه فيما مضى. و عدم الدليل 
على امتداد وقت النية بالنسبة إليه لما بقى إلا بناء على احتمال امتداد وقت 
النية لمطلق ذوي الأعذار إلى الزوال. و هو مشكل. 

(17) خروجا عن خلاف الشيخ حيث حكم ببقاء وقت النية بالنسبة إليه 
إلى الزوالء و لكنه لم يأت بدليل يعتمد عليه, هذا إذا لم يأت بالمفطرات و إن 
أتى بها فلا وجه لامتداد وقت النية بالنسبة إليه حتى بناء على مبنى الشيخ كه. 
(1)و(؟) الوؤسائل باب: ؟1 من ابواب أحكام شهر رمضان حذيت ١٠و‏ ؟. 


ع الوسائل باب: *” من ابواب احكام شهر رمضان حدبث :0. 


7 3 مهذّب الأحكام اج ٠‏ 
كان عن ملة أم فطرة(31), 
(مسألة 7): يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ماكان 
للتداوي أو على وجه الحراء(314). 


(17) للإجماع -كما عن جمع - و أنه من قطعيات الأصحاب كما عن 
آخرين - و لا يبعد أن يقال: إِنّ الأصل في صلاة الفريضة. و صوم شهر 
رمضان القضاء إلا ما خرج بالدليل. 

وقد يستدل أيضاً بقوله.: «من فاتته فريضة فليقضها»'' و قولها9ة: 
«من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه إلى أن قال -: يصوم يوماً بدل 


00 


و قولهة فى صحيح الحلبي: «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر 
رمضان فليقضه فى أىّ شهر شاء ‏ الحديث كن 

في صحيح أبن سنان: «قال(92) من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر, 
فإن قضاه متتابعا فهو أفضل. و إن قضاه متفرّقا فهو حسن»!. 

وفيه: أن الأول فى الصلاة. و الثانى فيمن سبقت منه النية فأفطر. و 
الأخيران فى بيان كيفية القضاء لا أصل وجوبه فلا وجه للاستدلال بها. 


(16) لأنه إفطار عمديّ إن شرب المسكر في حال الصوم و إن كان 
حدوث السكر في الليل. و أوجب ذلك فوت مقارنة النية لأول الصوم, فيجب 
القضاء من هذه الجهة. و أما إذا سبق فيه النية, أو كان ذلك في اليوم باستشمام 
ما يوجب السكر فالقضاء مبنيّ على أنّ ذلك يوجب بطلان الصوم أم لا. و قد 
تقدم في شرائط صحة الصوم ما ينفع المقام و قد ذكروا في الحدود و القصاص 
)١(‏ تقدم ما يتعلق بهذه الرواية فى ج: /ا صفحة :1810. 


(9) الوسائل ناب من نوات ما يمسك عنه الصائم جد اه 
(؟) و(6) الوسائل باب: 1 من ابواب احكام شهر رمضان حديث :0 و غ. 


وجوب القضاء على الحائض والمخالف ا 


(مسألة ”): يجب على الحائض. و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض 
والنفاس 17" و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء. و إذا فات منها 
فالقضاء(*"). 

(مسألة 4): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته و أما ما أتى به 
على وفق مذهبه, فلا قضاء عليه(١‏ "). 
أنّ السكر العمديّ مع الاثم فى حكم الصحو فيما عليه. 

(19) بضرورة الفقه إن لم يكن في المذهب. و تدل عليه النصوص 
الكثيرة('. و تقدم بعضها في الحادي عشر من (فصل أحكام الحائض) من 
كتاب الطهارة فراجع. 

)٠١(‏ أما وجوب الأداء عليهاء فلما تقدم فى [مسألة 9غ] من (فصل فيما 


و أما وجوب القضاء مع عدم الإتيان بالأداء. فلعموم دليل وجوبه الشامل 
لها و لغيرهاء و مكاتبة ابن مهزيار الواردة في المستحاضة في شهر رمضان 
قالا: «تقضي صومها.ء و لا تقضي صلاتها»! ". 

)1١(‏ أما وجوب القضاء مع الفوت, فلعموم دليل وجوبه الشامل له و 
لخيرهف 

و أما عدمه مع الاتيان به على وفق مذهبه. فللنص. و الإجماع. قال أبو 
عبدالله(99) في الصحيح: «كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم 
مر الله عليه و عرفه الولاية, فإنّه يؤجر عليه الحديث -»!" و لازم الأجر 
عليه هو الاجزاء وعدم وحوب القضاء. 

)١(‏ راجع الوسائل باب: 76 و51 من أبواب من يصح منه الصوم. 


.1: من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث‎ ١/8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١٠: من ابواب مقدمة العبادات حديث‎ ”١ (؟) الوسائل باب:‎ 


ذَّب الأحكام / ج ٠١‏ 
رهم فض نس - 


ا ا ا 0 
كزلك!75), 


(مسألة 5): إذا علم أنه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين 
الأكثر(ة؟) خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو 


)١١(‏ لبطلان الصّوم بفقد النية. سواء كان لأجل النوم أو الغفلة فيجب 
القضاء لا محالة, و قد تقدم في (فصل النية) امتداد وقتها مع العذر في الواجب 
المعيّن إلى الزوال. و يمتد وقتها اختيارا في المندوب إلى قبيل الدروف قاذ فلا 
وجه لإطلاق قولهيةة «إلى الغروب». 

(؟) لأصالة البراءة عن الأكثر عند دوران التكليف بينه و بين الأقل. من 
غير فرق بين الأقلّ و الأكثر الاستقلالي كما في المقام و الارتباطي. و قد 
تقدمت هذه المسألة في قضاء الصلاة أيضاً. 

)١4(‏ لأنه لاريب في حسن الاحتياط مطلقا و لكن لا دليل على وجوبه 
في نظائر المقام من عقل أو نقل. بل هما متطابقان على عدم الوجوب. لقبح 
العقاب بلا بيان, و حديث الرفع'". 

ثم إنّ منشأ الشك في الأكثر تارة: يكوة عدوت العذر المانع عن وجوب 
الصوم و هل حدث في أول الشهر إلى آخره حتى يجب قضاء تمامه. أو في 
اليوم 0 مثلاً - حتى يجب قضاء عشرين يوما فقط؟: وأخرى: 
يكور هن نتناء زوال المي كما إذا كان مريشا وريرى منه وبنيك لي أن البرء 


كان يوم العشررين؟ فقد يقال: إن م مقتضى استصحاب بقاء العذر وجوب قضاء 
الأكثر, ولذا ذهب بعض إلى وحوب الاحتياط فى هذه الصورة. و آخر إلى 
تقوية الوجوب. 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث‎ )١( 





لايجب الفور فى القضاء ولا التتابع 
55---- 2100000007 شك 


لل ا ال ا ميري وبري يذ 
ل يجب اقنور في قضاء ول الشتائع !9 اتع سحت 
ااشفاع نميه و إن كعان اكت سين ب 01777 المتريق الي 7١‏ 


وفيه: أنه من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها, ان العدذ نمع 
عبهواس موه وجوب القضاء. بل موضوعه عدم تحقق تحقق أصل الصّوم 
أو الصّوم الصحيح. و إثبات ذلك باستصحاب بقاء العذر يكون مثبتاً. فلا فرق 
بين الصورتين, و كذا لا فرق بين ما إذا علم المقدار ثم نسي و ما إذا لم يعلم 
به أصلا. لأنّ الشك في أصل التكليف بالنسبة إلى الأكثر على أَىّ تقدير. و قد 
تقدم في (مسألة 17] من (فصل قضاء الصلاة) نظير المقام فراجع. 

(16) للأصل, و الإطلاق. و الإجماع في كل منهماء و عن أبي عبد الله اكلا 
في صحيح الحلبي: «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان. 
فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة. فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء و 
ليحص الأيام. فإن فرق فحسنء فإن تابع فحسن»7١)‏ و عنهاي! أيضاً في 
صحيح ابن سنان: «من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا 
فهو أفضلء و إن قضاه متفرقا فحسن»1' و عن أبى الحسن(.39) فى خبر 
المتترى 'لة بأد جتقرقة فسان شور رساج '" و فى مول سماعة سياه 
عمن يقضي شهر رمضان متقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا بأس». 

(71) لما تقدم من إطلاق صحيح ابن سنان و غيره. 


(70) نسبه فى الشرائع إلى القيل, و لم يعرف قائله. و لا مدرك له على 
فرض وجود القائل به قال.92: إذا حفظ أيامه فلا بأس»!. 


3 03و (4) الوسائل بات 5 من أبواتب احكاء شه رمضان عديت 0 زر وكاو 1 


22 مهذب الأحكام اج ٠‏ 
أو فى الزائد على الستة(4). 
(مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام. فلوكان عليه أيّام قفصام 
بعزدها كسنى وإن لم يعين الأول و الثاني وهكز|(ا/ بل لك 
سين الترنية كنا فلن :توي 'الرسيحط او الأحيير توتو شتت قله 
أثره( نا 
(سيالة ة)دلو كان عله قشناء سن زمشانين تهاعذا جرد قفناء 
اللاحق فقيل اناق 77 يل اذ ااتشيق اللأشق باق صبار قري 


)1١(‏ نسب استحباب التفريق في الزائد عليها إلى المفيد. و المرتضى و 
غيرهما مستندا إلى موثق عمار عن أبى عبدالله.94: «سألته عن الرجل تكون 
عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال:9#: إن كان عليه يومان فليفطر 
بينهما يوماء و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياماً و ليس له أن يصوم أكثر 
من ستة أيام متوالية, و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما 
أيامأ»!'' و فى بعض النسخ بدل الستة «ثمانية». و على أي تقدير لا يدل على 
المتابعة فى الستة و التفريق فى الزائد عليها. فلا بد من رده إلى أهله. 

(19) للأصل. و الإطلاق, و ظهور الاتفاق, و تعين الأيام في شهر رمضان 
للأولية و الثانوية تكوينى لا أن يكون قصدياء و لا يعتبر ذلك فى القضاء أيضاً. 

() إن كان له أئر غير وجوب أصل القضاء و تفريغ الذمة. و أما مع عدم 
الأثر. فيكون هذا القصد لغوا و لا يضر بصحة الصوم إن لم يخل بالقربة. و 
تقدم في مسألة ١‏ و 8 من أول كتاب الصوم ما ينفع المقام. 

(1) للأصل بعد عدم الدليل على اعتبار الفورية و التعيين في القضاء. 


(0) الوسائل باب امن ابوات أحكاة شه رمفان ديك 


لاترتيب بين صوم القضاء وغيره 20 


من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق7"'" و لو أطلق فى نيته انصرف إلى 
السابق و كذا في الأيّام!"". 

(مسألة :لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من اقسام الصّوم الواجب. 
كالكفارة و النذر و نحوهما(2). نعم, لا يجوز التطوع بشىء لمن عليه صوم 
اح كنامة اليو 1 
و 

ل لي له ين بعد الفراغ 
فراغ انعد لم يقد لقيو !"بو أمنا ل طبور :لها فى الا تناب نان كان نفد 


(1؟”) لما يأتي في مسألة 14. 

(0:) لعل وجهه أن المرتكز في أذهان المتشرعة في مقام تفريغ الذمة إِنّْما 
هو ال“تيان بالأول فالأول. و لكن فيه إشكالء. لأن ذلك من الأمور القصدية 
التي لا بد من إحرازها مع أنه لا ثمرة عملية لهذا الانصراف مع فقد 
الخصوصية و تقدم نظير المقام في موجبات سجود السهو و يأتي مثله في 
ختام مسائل الزكاة و في المسألة الثالئة عشرة. و لكنهية أفتى هناك بخلاف 
المقام فراجع. 

و يمكن أن يقال: إن القضاء تابع لكيفية اشتغال الذمة بالأداء و حيث كان 
اشتغال الذمة بالأداء متدرجا أولا و ثانيا كان القضاء أيضاً كذلك. فينطبق 
قضاء الأول على الأول اشتغالا. و هكذا ما لم يقصد الخلاف. 

(5) للأصل. و الإطلاق. و ظهور الاتفاق. فما نسب إلى ابن أبي عقيل 
من منع صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان لا وجه له. 

(0") تقدم وجهه في المسألة الثانية من (فصل شرائط صحة الصّوم) 
فراجع. 

() لأصالة عدم كفاية المنويّ عن غيره إلا ما خرج بالدّليل؛ و قد تقدم 
في [مسألة ]١١‏ من (فصل النية) في كتاب الصّلاة ما ينفع المقام. نعم. لو قصد 
التكليف الواقعيّ و وقع الاشتباه في تطبيقه يجزي حينئذ, لأنّه من الخطإ في 
التطبيق, و تقدم في |مسألة 5؟] من (فصل نيّة الصّوم) ما يناسب المقام. 


59 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
الزوال لا يجوز العدول إلى غيره!"' و إن كان قبله. فالأقوى جواز تجديد النية 
يل" اذ كان الأحوط و ل 

(مسألة7١):]ذا‏ فحاةة تبدير و يشان ابعص يهرض :اد 
حيض., 3 نفاس ومات فيه لم يجب القضاء يوا "7 و الكنن يستحب 


(/0) لأصالة عدم جواز العدول و عدم تبدل المقصود عما وقع عليه. نعم, 
لو أراد الصّوم المندوب يجوز له قصده و هو ليس من العدولء بل لبقاء نيته 
إلى الغروب. كما مرّ في [مسألة ]١١‏ من (فصل النية) فراجع. 

(8") لبقاء وقت النية في الواجب غير المعيّن اختيارا إلى الزوال. و في 
الواجب المعيّن مع الجهل و النسيان إليه كما تقدم في (مسألة ]١١‏ من (فصل 
النية). 

() لأصالة عدم جواز العدول. و احتمال عدم شمول ما تقدم في [مسألة 
]من الأخبار للمقام. و لكنّّه احتمال ضعيف. 

(+4) للإجماع. و النصوص المستفيضة منها: صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما!: «سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبراً. 
قالاثة: ليس عليه شيء. و لكن يقضي عن الذي يبرأ ئمّ يموت قبل أن 
يقضي» ١!‏ و منها: صحيحة الآخر: «سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان 
أيام حيضهاء. فإذا أفطرت ماتت. قال/ىة: ليس عليها شيء»!' و منها: 
صحيحه ايشا عن أبي عبد الله افلا : «في امرأة مرضت في شهر رمضان. أو 
طمثت, أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قالاقة: 
أما الطمث و المرض فلا. و أما السفر فنعم»!' و غيرها من الأخبارا". 
(؟) الوسائل باب الام ابواب أحكام شهن رشان حديك 1 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :14. 
(؟) و(4) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :4 و 137, 


سقوط القضاء إذا فاته صوم رمضان بمرض ونحوه 1500 
اوس 


النيابة عنه فى أدائه(١2)‏ و الأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب. 


فرعان _(الأول): نسب إلى المشهور عدم وجوب القضاء على من فاته 
بعض شهر رمضان للسفر و مات فيه. لما يأتي في صحيح أبي بصير من 
دوران وجوب القضاء مدار التمكن من الأداءء و في خبر ابن بكير علل 
وجوب القضاء على الولي بأن الميت صح و لم يقض فيجب على الولي 
خيكذا ".و متعفاة فنه د5ورات وحوي القضاء داز ضحة التظايةنة: 

و لكن يظهر من المقنع, و التهذيب. و ابن سعيد وجوب القضاء عليه, لما 
تقدم في الصحيح الثالث لمحمد بن مسلم. و مثله صحيح أبي حمزة عن أبي 
جعفرءكة. و خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله]99: «في الرجل يسافر في 
شهر رمضان فيموت, قالإى: يقضى عنه و إن امرأة حاضت في شهر رمضان. 
فماتت لم يقض عنها»!" و حمل مثل هذه الأخبار على الندب من أحسن 
طرق الجمع في هذا الحكم المخالف, لما أرسلوه إرسال المسلمات من أن 
وجوب القضاء يدور مدار صحة الخطاب به و مع العدم لا موضوع له. و لا 
وجه لحمل مثل صحيح ابن مسلم على سفر المعصية, لأنه بلا شاهد و بلا 
قرينة. 

كما أن ما يقال: من أن القضاء ليس تابعا لفعلية الخطاب به. بل يكون تابعاً 
للملاك و هو موجود من مجرد الدعوى. و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. 

(الثاني): لا يعتبر الترتيب في قضاء الصوم إجماعاء كما صرّح به في 
مقامع الفضل. ويقتضيه الأصل و الاطلاق و على هذا لو آجر ثلاثين نفراً - 
مثلاً ‏ لقضاء شهر رمضان عن ميت في يوم واحد تصح الإجارة و تبرأ الذمة, 
و تأتي الإشارة إليه في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى. 


(41) للإطلاقات الدالة على مشروعية أصل النيابة و القضاء. و نسب في 


10 ) الوسائل بات افق آبواي احكاء فهر رشان حديتف :5١و1١‏ وغيره: 


ذَّب الأحكام / - ٠١‏ 
2 0 


(فسحعالة9#): اذ فاته شدي رميضان: ا جعفهة لذن واأسعر 
إلى رمضان آخر. فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤوه على 


المنتهى إلى أصحابنا. و لا دليل على الخلاف إلا ما يأتىي من صحيح أبي 
بصيرء و يمكن حمله على :ة فى النيحوب ل أصيل المفروعية بو ]ان كان خالات 

0 

وعن جمع عدم المشروعية. لصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللهافة: «سألته 

عن أفرأة بسني او واااو وبائة ا قيال لاسي 1 أقضي 
عنها؟ قال:2: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا. مانت فيه. قال اكلا “عر 
عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني 
بذلك. قال/9ة: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت ا 
تصوم لنفسك فصم»!١'‏ و الأولى أن يكون ذلك بقصد إهداء الثواب. 

(49) لنصوص متواترة منها: صحيح ابن مسلم عن الباقرين50: «سألتهما 
عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا: إن كان برأ ثم 
توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم يمد 
من طعام على مسكين و عليه قضاوًه. و إن كان لم .يزل مريضا حتى أدركه 
رمضان آخر صام الذي أدركه, و تصدق عن الأول لكل .يوم مد على مسكين, 
و ليس عليه قضاؤه» '! و هو صحيح سنداء و نص دلالة, و في مقام بسيان 
م ع اا تعالى ١ِفَمَنْ‏ كان مِنْكُمْ مَرِيضاً... 


ان لو 


فَعِدَّة مِنْ أَيّام أخَرَه' “هذا هو المشهور. 


8 ان ييه ره 3 
2 سورة البقرة: :ا عا 


موارد سقوط القضاء عن المكلف -- 
اللا ال 1 0 


وكفر عن كل يوم بمد7' و الأحوط مدان ولايجزي القضاء عن 


وعن جمع منهم الشيخ, و الحلى. و العلامة وحوب القضاء دون الكفارة 
مستنداً إلى الإجماع المدعى في الخلاف. و إلى خبر الكناني قال: «سألت أبا 
عبد الله افا ا عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة, ئمٌ أدركه شهر رمضان قابل. 
قالنظِة: عليه ان .يصوم و ان يطعم كل يوم مسكينا. فإن كان مريضا فيما بين 
ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل, فليس عليه إلا الصيام إن صح. و إن تتابع 
المرض فلم يصح. فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً»"' و (فيه): إن إجماع 
الخلاف موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف. و الخبر معارض بما هو أكثر 
عددا و أصح سنداء و أوضح دلالة, مضافا إلى وهنه بالإعراض. 

ويقن انق السقية وخوتهها مها حمفا نين اللخباى و لموقق شتماعة قال: 
«سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه. فقال ئلا : 
يتصدق بدل كل .يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام؛ و ليصم هذا 
الذي أدركه. فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه. فإني كنت مريضا فمر 
علئّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضاناً آخر فتصدقت بدل كل 
يوم مما مضى يمد من طعاء. ثم عافاني الله تعالى و صمتهن»! '' و فيه): ان 
الجمع فرع التكافو ذ فى البين. لترجيخ دليل المشهوز على غيره من جهات:د 
كنا تقدم دب الفنوتق مخمول: على التذب: بتري ة صحيح ابن سنان عن أبي 
عبد الله ليلا : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان اخ وق 


مريضء. فليتصدق بمد لكل يوم, فأما أنا فإنى صمت و تصدقت»! ". 


(419) النصوص كثيرة! *, و عليه المشهور, وفي بعض الأخبار ذكر المدان!, 


.: الوسائلبات: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 
و(") الوسائل باب: 0'من ابواب احكام شهر رمضان حديث :0 وغا.‎ 66 


ذب الأحكام / ح ٠١‏ 
791 لحف د ات 


التكفير(غ. نعم. الأحوط الجمع بينهما(10) و إن كان العذر غير 
المسرض -كالسفر و نحوه فالأقوى وجوب القضاء ١!‏ و إن كان 
الأحوط الجمع بينه و بين المد("2. وكذا إن كان سبب الفوت هو 
المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرًا من حين برئه إلى رمضان 
آخر. أو العكس فإنّه يجب القضاء أيضاً فى هاتين الصورتين على الأقوى (48) 





وطرريق الجمع حمله على مطلق الرجحان. فلا وجه لما عن النهاية. و 
الاقتصاد و غيرهما من تعين المدين. 

(4]) لظاهر الأدلة, و أصالة عدم الإجزاء إلا مع الدليل عليه و هو مفقود. 

(40) لما مر في صحيح ابن سنان المحمول على الرجحان. 

(1) لإطلاق أدلة القضاء المقتصر في تقييده على المتيقن و هو المرض 
فقط. و أما صحيح ابن شاذان عن الرضاءة في حديث _قال: «إن قال: فلم 
إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره. أو لم يقو من 
مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر. وجب عليه الفداء للأول. و سقط 
القضاء. و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه. وجب عليه القضاء و الفداء؟ 
إقيل: لأن ذلك الصوم إِنْما وجب عليه في تلك السنة»!'' فلا قائل بمفاده من 
كون السفر كالمرض في الاقتصار على الفداء كما في الجواهر فلا بد من 


رد علمه إلى أهله. 
الخلاف. 


(1) لعمومات أدلة القضاء. و إطلاقاتها. و عدم ما يصلح لإيجاب الفداء 
إلا احتمال شمول صحيح ابن شاذان له. و تقدم وهنه بالهجران. بل مقتضى 


(5) الوتساتلببااباه تمن أبواك احكاء شهر رمضان ديت 0 


والأحوط الجمع خصوصا في الثانية (3غ), 

(مسألة :)١5‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر. بل كان متعيّدا 
نبئ الترك و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمهء( 0١‏ 
بين الكفارة والقضاء بعد الشهر(', و كذاإن فاته لعذر 


الخلاف أيضأً. لاحتمال شمول صحيح ابن سنان له. فعن الصادقاكة: «من 
أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر و هو مريض فليتصدّق 
بمدّ لكل يوم»٠''‏ بدعوى: أنّ العذر في قوله.ئة «في عذر» عام شامل لجميع 
الأعذار. و لكنّه مخدوش., لأنّ ذكر المريض في الذيل قرينة على أنّ المراد 
بالعذر هو المرض. 

(9) أما الاحتياط في جميع الصور. فلحسنة على كل حال. و أما 
تخصيص الصورة الثانية. فلاحتمال شمول صحيح ابن سنان لها. 

و خلاصة المقال أنّ الأقسام أربعة: 

الأول: كون العذر هو المرض مع استمراره إلى رمضان القابلء فيتعيّن فيه 
الفداء و لا يجزي القضاء عنه, و الأحوط الجمع. 

الثاني: كون العذر غير المرض مع استمراره إلى رمضان الآخرء فيتعيّن فيه 
القضاءو الحو ط الجمع بينه و بين الفداء. 

الثالث:كونه هو المرض ثم تبدل إلى عذر اخر. 

الرابع:كونه عذر آخر ثم تبدل إلى المرض و هذان القسمان حكمهما 
حكم القسم الثاني. 

(+6) على ما ياتى تفصيله. 

(01) الأقسام المذكورة في المتن أربعة: 

الأول: ترك صوم شهر رمضان عمدا و اختيارا و تأخير القضاء إلى رمضان 
اللاحق و لا ريب في وجوب القضاء و الكفارة العمدية, لما تقدم في (فصل 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:؟. 


م4 6 مهذب الأحكام اج ٠‏ 
المفطرات المذكورة كما أَنْها توجب القضاء كذلك توجب الكفارة) فراجع. 

و أما الكفارة لتأخير القضاء فإن كانت مترتبة على مجود ترك القضاء بد 
الرمضانين مع التمكن منه فلا ريب في وجوبها أيضاً. و أما إذا كانت مترتبة 
على تركه بينهما مع التمكن منه فيما إذا كان فوت أصل الصّوم لعذر من مرض 
و نحوه. كما هو مورد جل الاخبار. بل كلها. فلا تجب كما قوّاه بعض 
الأعاظم في حاشية العروة إذ لا موضوع لوجوبها حينئذ. و مع الشك 
فمقتضى الأصل عدم الوجوب. و لكن يمكن أن يستظهر الأول بدعوى: أن 
ذك العذر من المرسن .و تعوه من باب المفال لمطلق العرك وى من عبهة ا 
لذان العدو مو حو عةخاضة. 

الثانى: من فاندا ضوع كته :ومسان لعدربوالم تمعن ولك العدر بل اربق 
في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان اللاحق متعمّداً و عازماً على الترك. و 
لاريب فى وجوب القضاء للتمكن منه. كما لا ريب فى عدم الكفارة العمدية, 
لفرض تحقق العذر في ترك الصّومء كما لا إشكال في وجوب كفارة تأخير 

الثالث: عين القسم الثاني و لكن لم يكن عازما على الترك. بل كان 
ايسا فية.فترك الققناء عسافضا حكن يعتصل العدر عدن الشيق) و ينب 
فيه القضاء وكفارة التأخين أيضا. 

الرابع: عين القسم الثالث. و لكن عازما على القضاء و بانيا عليه عند 
التمكن فاتفق ق العذر و نسب إلى المشهور مخفوصا نين المعاخرية كفاية 
القضاء وعدم وحوب الفداء. و الأخبار الواردة فى المقام على فقسميبن: 

الأول: جملة من الإطلاقات. كصحيح زرارة عن أبى جعفرا: 
«فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان 
ار هحانيها جنيع ومتضدى.غين الآول »١و‏ موثق ستفاعة: نين 


)١(‏ الوسائل باب: 8 هن ابوات أحكاء شهر رمضان حديك:؟. 


رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟ فقاللىة: يتصدّق بدل 
كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من الطّعام و ليصم هذا الذي أدركه 
فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه الحديث - '! و صحيح الكناني 

عن أبي عبد الله 91 : «عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ؛ م أدركه شهر 
رمضان قابل؟ قالاة : عليه أن يصوم و أن يطعم كلّ يوم مسكيناً الحديث 
". و صحيح ابن شاذان عن الرضااة: «و إذا أفاق بينهما أو أقام ‏ أي 
المسافر و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء؟»' ". 


و مقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار وجوب الجمع بين القضاء و الفداء في 
جميع ما تقدم من الأقسام الأربعة. 

الثاني: الأخبار المشتملة على لفظ التواني, و التهاون, و التضييع. كصحيح 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر]9ة: : «إن كان برئ ثم تو انى قبل أن يدركه 
رمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم يمد من طعام على 
مسكين و عليه قضاؤه»!؟) و عن أبي عبدالله ايه في خبر أبي بصير: «و إن صح 
فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام. فإن تهاون به و قد صح فعليه 
الصّدقة و الصّيام جميعا لكلّ يوم مدًا إذا فرغ من ذلك الرمضان»!”' و نحوه 
0 

وفي صحيح ابن شاذان: «فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه 
وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته»/" فإن كان المراد 
بهذه العناوين مجلراد ترك القضاء مع التمكن منه. فته فتتفق الأدلة على 
وجوب الجمع بين القضاء و الفداء في جميع الأقسام الأربعة 
المزبورة. وإن كان المراد بها عنوانا خاصا زائدا على مجرد الترك فلا 
فداء فى القسم الرايع. لعدم صدقها فيه و يمكن أن يستظهر الأول. 
أن المسلم المتشرع المتوجه إلى وجوب القضاء عليه و وجوب الفداء 


)١(‏ و(؟) و( و(؛) و (0) و(1) و (7) الوسائل باب: 70 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 0 وو 
واوا و١١او6.‏ 


6 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
ولم يستمر ذلك العذرء بل ارتفع في أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان آخر 
متعمّداء و عازما على الترك أو متسامحا و اتفق العذر عند الضيق. فإنه يجب 
حينئذ أيضاً الجمع, و أما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر. فاتفق 
العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء. لكن لا يترك الاحتياط بالجمع 
أيضا!؟6. 

ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره(؟0©. فتحصّل مما 
ذكر فى هذه المسألة و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان 
آخر إما يوجب الكفارة فقط وهى الصورة الأولى المذكورة فى 


مع تركه يبادر إلى القضاء و لا يكون متهاوناً و مضيعاً و متوانياً. 

م إِنّه نسب إلى ابن إدريس 4 عدم الفداء مطلقا بناء على مبناه من عدم 
اعتبار خبر الواحد. و لعدم قيام اللإجماع. و لمرسل سعد عن ابي الحسن لَيِة: 
«عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك. فيوخر القضاء 
سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال.92: أحبٌ له تعجيل الصّيام 
فإن كان أخره فليس عليه شيء»1"'. 

(و فيه): أنّ مبناه فاسد كما ثبت في الأصول ‏ و المرسل قاصر سنداًء و 
نيجوز لدي الأصحان وقد أكرق التسبر على انق إاريسن (أننة الإنكار 
فراجع. 

(09) ظهر مما تقدم وجه الاحتياط. 

(019) لظهور الإطلاق. و الاتفاق, و إنّ ذكر المريض - في بعض الأخبار 
المتقدمة ‏ من باب المثال لمطلق العذر لا الخصوصية و قد ظهر حكم بقية 
المسألة فيما ذكرناه من الأقسام. فلا وجه لاستيناف الكلام. 


./ من أبواب أحكام رمضان حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 


موارد تكرر الكفارة 22 
المسألة السابقة, و إما يوجب القضاء فقط و هي بقية الصور المذكورة 
فيها. واما يوجب الجمع بينهما و هي الصور المذكورة في هذه 
المسألة. نعم. الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة امما كنا 
عرفت. 
وجبت كقارة أخرى للأولى وكفارة أخرى لثانية و يجب عليه القضاءللثالثة إن 
استمر إلى آخرها ثمٌ برئ و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً و يقضى 
للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي: الرمضان الرابع(. و أما إذا أخر قضاء السنة 
الأولى إلى سنين عديدة, فلا تتكدّر الكفارة بتكرها بل تكفيه كفارة 
ه801 
واحد(! . فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحد ليوم واحد. 

(مسألة :)١١7‏ لا تجب كفثارة العبد على سيد( من غير 


(01) كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك. مضافا إلى ظهور 
الاتفاق عليه. 

(06) للأصلء و قال في الجواهر: «لا أجد فيه خلافا إلا من الفاضل في 
المحكيّ من تذكرته» . و حكي عن المبسوط أيضاً: «و لم نجد لها دليلاً عليه 
غير ما لا يصح استناده إليها و هو قياس السنة الثانية على الأولى». 

أقول: و هو حقء كما لا يخفى. 

(07) للأصل, و الإطلاق. و عدم ذكر العدد في أدلة كفارة التأخير. كما 
ذكر في كفارة الإفطار. 

(01) للأصل بعد عدم كونها من النفقة الواجبة عرفاء كسائر ديونه التي 


3 2 مهذب الأحكام اج ٠‏ 
فرق بين كفارة التأخير و كفارة الافطار. ففى الأولى إن كان له مال و أذن له 
السيّد(05 أعطى من ماله و الا استغفر بدلا عنهاء و فى كفارة الافطار يجب عليه 
اختيار صوم اه مع عدم المال و الاإذن من السيد. و إن عجز فصوم 

(مسألة 08): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن 
عمد( ٠١‏ و إن كان لا دليل على حرمته. 


خضلت له احا ده: 

(08) لأنّ حجزه عن التصرف في ماله مانع عن استقلاله في التصرفء فلا 
بد له من الاإذن» و مع عدم الإذن يكون غير متمكن. فينتقل إلى الاستغفار. 

(09) لأنّه مع تعذر أحد أطراف التخيير يتعيّن الطرف الآخر. و ليس للسيد 
منعه عنه حينئذ, لأنّه صار واجباً معيّناً. 

(16) ها يمكق أن يسعدل به.غلى ,خرمة التآأخير أمو ركلها مخدوشة: 

منها: ما حكي عن الغنائم من عدم الخلاف فيها. و يرد: بأنْه ليس من 
الإجماع المعتبر. إذ كيف يمكن أن يخفى ذلك على المتقدمين الذين هم 
أساس الإجماع و أصله. نعم. هو من الإجماع المنقول الذي فيه ما فيه. 

و منها: أن وجوب الكفارة للتأخير يدل على الحرمة (و فيه): أن كون 
العلة التامة المنحصرة في الكفارة هو الذنب ما لم يقم عليه الدليل. نعم. بعض 
حكم تشريعها فعل العبد ما لا ينبغي أعمٌ من الحرمة. كما في قولهيَية: «كفارة 
الطيرة التوكل»!١'‏ و قولهاث9: «كفارة الضحك: اللهم لا تمقتنى»!"". 


6: الوسائل باب: 0 من أبواب الكفارات حديث‎ )١( 
11 الوسائل'نات :]اهن اباب الكفارات عدبت‎ )( 


ومنها: التعبير عن تركه فيما مر من الأخبار بالتهاون. و التضييع. و 
التواني'١'‏ و كل ذلك من أمارات الحرمة. و (فيه): أن كشفه عن كثرة الاهتمام 
بالشيء مسلم, و أما الحرمة فلاء لورود مثلها في ترك النوافل من غير عذرا" 
فراجع. 

و منها: قول أبي عبداته]# في خبر أبي بصير: «و إن صح فيما بين 
الرمضانين فَإِنّما عليه أن يقضى الصيامء فإن تهاون به و قد صح فعليه الصدقة 
و الصيام جميعا»!" و (فيه): أن الظهور في أصل الوجوب لا ريب فيه و أما 

و منها: قوله اللا في صحيح ابن شاذان فى علة وجوب القضاء و الفداء: 
«لأنّ ذلك الصوم إِنْما وجب عليه فى تلك السنة في هذا الشهر»!؟". 

(و فيه): أنه إن كان المراد فورية القضاء فى الشهر الذي برأ منه فلا يقول 
أحد به. و إن كان مطلق الوجوب فهو أعمّ من التوقيت, فإثبات التوقيت بمثل 
هذه اللمظهارات في هذ الأمر العام البلوى مشكل جدّاء مضافا إلى إطلاق 
قول أبي عبدالله9ة في يت : «فليقضه في أيّ الشهور شاء»!”". 
وي رساي ل روات 
في ذ ذلك؟ 007 أحب له تعجيل 0 فإن - ه فليس عليه شيء»! ١‏ 

ليا ل لو كان عليه نذر صوم أيام معينة و قضاء شهر رمضان 


)0010( تقدم الروايات في صفحة 15. 

(1) الوسائل باب: من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث 7 
(") الوسائل باب: من أبواب أحكام شهر رمضان حدابث:3. 
(8) الوسائل باب: من أبواب أحكام شهر رمضان ن نفك ان 
(0) الوسائل باب: من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 
(1) الوسائل باب: إن أبواب أحكام شهر رمضان حدديك /ا. 


2 مهذب الأحكام /ح ٠١‏ 
(مسألة :)١19‏ يجب على ولي الميت قضاء مافاتهمن 
افو ا ل 


أيضاً و لم يمكن الجمع بينهما يقدم صوم النذر. 

(الثاني): لو علم أنه لو صام صوم القضاء قبل شهر رمضان لا يقدر على 
صيام شهر رمضان كلا أو بعضا ‏ يقدم. مراعاة صوم شهر رمضان. 

(الثالث): يجوز التبرع بفدية الميت. و أما عن الحىّ فهو مشكل كما تقدم 
في كفارة الإفطار. 

)1١(‏ إجماعاً. و نصوصا مستفيضة:. بل متواترة: 

منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما/: «عن رجل أدركه رمضان و هو 
مريض فتوفي قبل أن يبرا. قالء: ليس عليه شيء. و لكن يبقضي عن الذي 
يبرا ئمٌ يموت قبل أن .يقضي»1"". 

و منها: صحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله]9: «و في الرجل 
يموت و عليه صلاة أو صيام, قال.)4ة: يقضى عنه أولى الناس بميرائه. قلت: 
فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا. إلا الرجال»!". 
عليه صوم. يصام عنه أو يتصدّق عنه؟ قالا9ة: يتصدّق عنه فإنه أفضل»1". 

وكذا خبر أبى مريم الأنصاري عن أبى عبدالله92: «إذا صام الرجل شيئا 
من شهر رمضان. ثم لم .يزل مريضا حتى مات. فليس عليه قضاء وإندصح 
ثمّ مرض ثم مات, و كان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدٌ,. و إن 
)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 


(") الوافى ج: ؟ باب: 68 من كتاب الصوم صفحة .0١:‏ 


وجوب القضاء على ولى الميت 00 00 
عادر مق محرظن ان مير أو تتعديي ١١!‏ لها شركه هعد ا ان انس 
بهوكان باطلاا من جهة التقصير فى أخذ المسائل57'', و إن 
كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإنذكان من جهة الشرك عمدا. 
نعم د 7 يشترط فى وجوب قضاء هنا ناك بالفورضٌ انكو تند كه 
فى حال حياته من القضاء وأهمل و إلا فلا يجب لسقوط القضاء 
عند كبا عرقت ميا!1 ولا فرق تى السيةابين الأو الأ عد 


لم يكن له مال صام عنه وليه»!١‏ 

فهما يدلان على لزوم التصدق. و لكن لا بد من طرحهماء لوهنهما بمخالفة 
الإجماع, و معارضة المستفيضة. فلا وجه لما نسب إلى ابن أبي عقيل من 
وجوب التصدق. 

(19) لإطلاق مثل صحيح البختري الشامل للجميع. 

(7) لانصراف الأدلة عنه. و لذكر المرض و السفر فى بعضها!'". فيكون 
مقيدا للمطلقات. ْ 

و فيه: أنّ الانصراف لا اعتبار به ما لم يوجب ظهور اللفظ في المنصرف 
إليه. و ذكر السفر و المرض من ياب الغالب فلا يصلح لتقييد المطلقات ممع 
إطلاق قوله تعالى «وَّلآ تَزِرُ وازِرَهٌ وزْرَ أخْرئ4١"‏ غير القابل للتقييد إلا 
بدليل صحيح, أو نص صريح. و لكن .يمكن أن يقال: إن قضاء الوليّ نحو 
إحسان و كرامة. و المقصّر لا يليق بالإحسان و الكرامة. و منه يعلم وجه 
الاحتياط الآتي. 

(4 ا إمسألة و ؟١]‏ و يظهر من المنتهى دعوى الإجماع على 
سقوط القضاء عن الولىّ في المريض الذي لم يتمكن من القضاء بنفسه و لابد 





ل وح تس تر 9ك : وء ا 
(؟) سورة فاطر .١18:‏ 


222 مهذدب الاحكام /ج ٠١‏ 
الأقزس 057ل وكز] لأ نوم :ويو نهذ ترك العيت ما يمك المتصد ينه 
عنه وعدمه(١١'‏ و إن كان الأحوط فى الأول الصدقة عنه برضاء الوارث 


وأن يكون كذلك. لأنّ قضاء الولىّ متفرع عن تكليف الميت ومع عدم 
التكليف بالنسبة إليه لا خطابا و لا ملاكاء فلا منشأ للإيجاب على الولئ. 

(8) فت ذلفهإك المعتك #ارةدى إلى الأدساتب أغرى لصنعيم أبن 
حمزة عن أبي جعفراة قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو 
طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قالاه1: 
أما الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم»!١'‏ و نحوه صحيح ابن مسلم'' و 
خبر أبى يصير(" و استدل بقاعدة الاشتراك أيضاً. 

ولوتقن فى اصع بارتعايةها كنا دامنه صل المشروعية فى الجملة: 
و أما الوجوب فلا. و دعوى: أنّ أصل المشروعية كان مسلّما و إِنْما السؤال 
عن الوجوبء أو أنْه بعد ثبوت أصل المشروعية ,يثبت الوجوب,ء لعدم القول 
بالفضل (مخدوش) بعدم شاهد على أنّ أصل المشروعية كانت مسلمة. و 
عدم ثبوت عدم القول بالفصل. 

كما أنّ جريان قاعدة الاشتراك في المقام مشكل أيضاً فإنّ المسلّم منها 
إِنْما هو الأحكام الأولية لا الأحكام التحملية عن الغير. كما في المقام. و لذا 
أنكر ذلك ابن إدريس. و مال إليه الشهيد الثانى. و تردد المحقق. 

و لكن يمكن أن يقال: إِنّ المراد بالرجل في الأخبار: الأب و ذكره و إرادة 
الأعمّ منه و من الأم شائع في الأخبار. مع أن اهتمام الشارع برعاية حق الأم 
أكثر من اهتمامه برعاية حق الأب. 

(11) نسب ذلك إلى المعظم. بل ادعي الإجماع عليه. لإطلاق جملة من 
الأخبار, و قد تقدّم بعضها. 


0و وذ" الوسائل باتك »امن آبوات احكاء غهر رمضان حدوط» اق 1 


عد الج وه ي4.» 5 . 
م وجوب القضاء على الورثة إن لم يكن للميت ولد 62 


مع القضاء("1). و المراد بالوليّ هو الولد الأكبر(54' و إن كان طفلا أو مجنوناً 
جين لضت بل أن كان ع3 

(مسألة +5): لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد 
فين الور سةمواق كدان الأصوط قشاء اكير الذكوونر ميق الا اونب 


ونسب إلى المرتضى؛ة اشتراط عدم تركه ما يمكن التصدق به واستدل 
عليه بالإجماع. و خبر أبى مريم: «و إن لم يكن له مال صام عنه 
لد»(١) ١‏ 
5و- ٠‏ 

و فيه: أنه لا وجه لدعوى الإجماع مع ذهاب المعظم إلى الخلاف. و الخبر 
موافق للعامة و مهجور لدى الأصحاب و معارض بغيره فلا يعتمد عليه. 

كما لا اعتماد على ما في المعتبر من قوله: «لوجود الرواية الصريحة 
المشتهرة و فتوى الفضلاء من الأصحاب». إذ لا وجه للاشتهار و فتوى 
الفضلاء مع فتوى المعظم بالخلاف. 

0/١‏ لأنّه جمع بين الأخبار و الأقوال و لا ريب في حسنه على كل حال. 

(18) على المشهور. لأنه المتفاهم من الأدلة فى المقام عرفاء و يقتضيه 
قول أبى عبد الله ثا: «يقضيه أفضل أهل ببته» !"ا و لأنه المتيقن من الأدلة 
فيرجع في غيره إلى البراءة و تقدم في صحيح البختري: «قلت: فإن كان أولى 
الناس يميرائه امرأة؟ فقال:كةٍ لا إلا الرجال»!' و يشهد له قول بعضهم: «إنْ 
الحباء فى مقابل القضاء» و تقدم فى قضاء الصلاة بعض ما ينفع المقام. 

(19) للإطلاقات المستفاد منها أن ذلك من الموضوعات التي لا تدور 


)١(‏ الوشائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حذيث :لا 
1 الرسائل :نات الس أوات احكاء قهر رمضان ديف 11 


2329 مهذّب الأحكام /ج ٠١‏ 


0 


0١ 0‏ لو تعدّد الوليّ اشتركا و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما 
دع حرق سقط عو الوك 937 
(مسألة ؟75): يجوز للوليّ اناستكاض ميق يفوم فسن الحيت 


)7٠١(‏ أما عدم الوجوب على الورئة, فلأصالة البراءة. 

وأما الاحتياط. فللجمود على قولهاكة: «يقضي عنه أولى الناس 
نفيزاقه»' وقد عمل نه جمع من القدماء منهم المفيد والصدوقان. بعد فقد 
الولد الأكبر و أثبتوا وجوب القضاء حتّى على النساء. و الأخير خلاف نص 
إلى بعضء كما مرّ. و لكن يصلح أمثال ذلك للاحتياط. كما لا يخفى. 

)/١(‏ كل ذلك لأنّ المناط كله تفريغ ذمة الميت و هو حاصل بأيّ نحو 
حصل اشترا تراكاء أو تحملا. أو تبرعاء ويشهد لذلك قول أبي عبد الله اكلا : «اذا 
مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله»7". 

و في المرسل: «إنّ امرأة جاءت إلى النبي ييه فقالت: يا رسول الله إنّ أمي 
ماتت و عليها صوم أ فأصوم عنها؟ قاليَبهُ نعم»!" فإِنّ ظهور مثل هذه 
الأخبار في أنّ المناط مجرّد التفريغ بأيّ نحو حصل مما لا .ينكر. نعم مع 
عدم قيام أحد به يتعيّن التفريغ على الولد الأكبر لا أن يكون ذلك من 
الواجبات العينية عليه أولا و بالذات بحيث لا يجزى إتيان الغير أصلاء و كذا 
تفريغ الذمة عن الديون الخلقية. 

.0: الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث‎ )١( 


(1) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١:‏ 
(؟) سئن ابن ماجه باب: 0١‏ كتاب الصوم. 


جواز الاستثجار للولى عن فراغ ذمة الميت 0320 
وأن يأتى به مباشرة7"" و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم 
بسقط عن الوك 009 

(مسألة 737): إذا شك الولىٌ فى اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه 
شىء, و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر. جاز له الاقتصار على 
الذقة(02. 

(مسألة 5): إذا أوصي الميت باستئجار ما عليه من الصّوم و الصّلاة سقط 
عن الول بشرط أداء الأجير صحيحا و إلا وجب عليه(90, 


(مسألة 75): إنما يجب على الولىٌ قضاء ما علم اشتغال ذمة 


(1/) لما تقدم في المسألة السابقة من أنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت و 
هو يحصل بالمباشرة كحصوله بالتسبيب بايّ وجه كان. 

(9/) للأصل. و للإطلاق. و الاتفاق. 

(74) لأصالة البراءة ‏ عقلا و نقلا .عن أصل التكليف بالقضاء فى الأول 
و عن التكليف بالأكثر في الثاني. ْ 

(70) أما السقوط يشرط الأداء صحيحاء فلانتفاء موضوع الوجوب 
بالنسبة إلى الولئ. فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع. لأنّ الواجب عليه إِنْما هو 
التفريغ مع بقاء الاشتغال. و أما مع الفراغ بأيّ نحو أمكن فلا يبقى موضوع 


للوجوب عليه. 
و أما الوجوب عليه مع عدم ال:تيان صحيحاء فلبقاء الاشتغال و عدم 
التفريغ. 


فرع: لو شك في أنّ الأجير أتى بالعمل صحيحا أم لا. فمقتضى القاعدة 
الحمل على الصحة. 





56 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
الفيك يه او :شهدت ب« الفية اى قثن عنن ف !"و اما لو عله اناكان عليه 
القضاء و شك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته. فالظاهر عدم الوجوب 
عليه باستصحاب بقائه (07, . نعم لو شك و هو في حال حياته و أجرى 
الاستصحاب أو قاعدة الشغل لوراك حى رمات فالظاهر وجوبه على 


الو 
(مسألة ؟): حم لمي ا 0 ]| 
ومسفاة او عددومة لكك طب زاب قولاة مقتضى اطلاق بعض 


(77) لثبوت اشتغال الذمة بالعلم و البينة بلا إشكال. فيجب على الولىٌ 
تفريغها. و أما الإقراره فمقتضى عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» 
اعتباره في المقام أيضاً. 

ودعوى: أن المقام إقرار على الغير لا على النفس (مخدوش) لأنّ اللإقرار 
على الغير الذي لا يسمع إِنْما هو فيما إذا كان بمدلوله المطابقىّ مشتملاً 
لإثبات شىء عليه و أما إذاكان من بيان الموضوع لتعلق حكم يه. فليس ذلك 
من الإقرار بالنسبة إلى الغيرء فالمقام مثل ما إذا أَقد بدين أو واجب مالئ, 
فيجب على الورثة إخراجه من أصل المال. 

(70) بدعوى: أنّ المناط .يقين الميت و شكه لا يقين الولىٌ و شكه. و 
صر حل به في |مسألة 0 من مسائل ختام الزكاة. و لكنّه لا وجه له. لشمول 
دليل اعتبار الاستصحاب. ليقين الول و شكه أيضاً. وكما أفتي بهل في 
إمسألة 1٠١0‏ من كتاب الحج, و [مسألة ]١‏ من (فصل الوصية بالحج) فراجع و 
الكل متحد مدركا و فروعا و استظهارا من الأدلة على ما سيجيء. 

(16) لثبوت اشتغال الذمة للميت حينئذ شرعاء فيجب على الولىٌ تفريغها 
و ظهر مما مر عدم الفرق بين جريان الاستصحاب بالنسبة إلى نفس الميت أو 
بالنسبة إلى الوليّ في الوجوب عليه. 


الأخبار الثاني و هو الأحوط17". 

(9/) وقد ذكر شهر رمضان في جملة من الأخبار: 

منها: صحيح الصفار «رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان»!' 
ويمكن حمله على المثال و الغالب. مع إطلاق بعضٍ الأخبار كصحيح حفص 
عن أبي عبد الله غلا : : «في رجل يموت و عليه ضَيلدة أو صيام قال 12 : بقضي 
عنه أولى الناس بميرائه»!" و كخبر الوشاء عن أبي الحسن.99: «إذا مات 
رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة؛ فعليه أن يتصدّق عن الشهر 
الأول. و .يقضي الشهر الثاني»! ". 

و مقتضى إطلاقهما العموم, و قد اختاره الشيخان و المحقق في الشرائع. و 
أما حملها على شهر رمضان لذكره ه بالخصوص في جملة من الأخبار فهو و 
إن أمكن ثبوتا إلا أنّه خلاف المنساق من صحيح حفص الوارد في مقام بيان 
القاعدة و الحكم الواقعي. نعم. يمكن دعوى انصرافه عن الصوم الاستيجاري 
و نحوه. و يبقى على الماتنة سوال الفرق بين المقام و بين الصلاة حيث 
فتىإ بالوجوب في إمسألة ]١4‏ من الصلاة (فصل في قضاء الولي). و 
احتاط في المقام. 

ثم إِنْ ما في خبر الوشاء فيٍ الشهرين المتتابعين من قضاء شهر مختص 
عباتي د 001 ٠‏ وابن البراج, و أكثر 
المتأخرين 

و أشكل عليه جمع من متأخري المتأخرين أولاً: بعك اليد .واثائياً: 
بمخالفته للمستفيضة الدالة على تعيين القضاء مطلقاً. و ثالثاً: : بموافقته للعامة: 
و يرد الأول بأنّه من قسم الموئق, والثاني بأنّه يصلح للتقييد و اتتخصيصء و 
الأخير بأنّه لم يعلم موافقته لهم فى خصوص هذه الصورة. 


(لاتنا(؟) الؤسائل مانب ##امن ابوات احكاء شهن زهان هدرت اوه 
(*) الوسائل باب: 74 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 


ذَّب الأحكام / م ٠١‏ 
0 له 01ت 


(مسألة /71): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه: 
الافنطار بعد الزوال('4, بل تجب عليه الكفارة به وهى كما 


(8) للإجماع. و النصوص منها. صحيح جميل عن أبي عبدالله9ة: «أنْه 
قال في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس. فإن كان 
تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار» ١!‏ و مثله رواية إسحاق بن عمار قالإ9ة: 
«الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الإخطار ما بينه و بين أن تزول 
الشمسء و في التطوع ما بينه و بين أن تغيب الشمس»!"' و في خبر ابن سنان 
عن أبى عبدالله.ة قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما 
شكت. و صوع قضاء الفريضة لك أن تغطر إلى زوال الشمس. فإذا زالت 
الشمس فليس لك أن تفطر»(" و كذا موئق عمار عنهاكة أيضاً: «أنه سئل عن 
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال سئل فإن نوى الصوم 
مّ أفطر بعد ما زالت الشمس. قال.99: قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء 
ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»!' فإن المنساق منه حرمة الإفطار بعد الزوال. 
نعم ظاهره نفي الكفارة, فهو من هذه الجهة معارض بنصوص دالة عليها!”. و 
الترجيح معهاء كما مر في المسألة الأولى من (فصل المفطرات المذكورة). كما 
أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة. 


وأما خبر أبي بصير عن أبي عبدالله991: «في المرأة تقضي شهر رمضان. 
فيكرهها زوجها على الإفطار فقال/32: لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال»!"! 
(ففيه) أولاً: أن لفظ «لا ينبغي» ليس ظاهرا في الكراهة في اصطلاحهم. 
وثانياً: أنه يمكن أن يكون بالنسبة إلى خصوص الزوج لا بيان 


0 ٠١ و(1) و(" الوسائل باب: غ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؛ و‎ )١( 
الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: غ.‎ )5( 

(6) الوسائل باب: 4 من ابواب احكام شهر رمضان حديث: ١او“_'و”"و6.‏ 

(1) الوسائل باب: ؛ من ابواب وجوب الصوم و نيته حديث :1. 


لايجوز الإفطار بعد الزوال فى قضاء صوم رمضان إذا كان عن نفسه . 02 

مرّ!61: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّء و مع العجز عنه صيام ثلاثة 
أيّامء و أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تسبرع. فالأقوى جو ا و إن 
كان الأحوط الترك6"7, كما أنّ الأقوى الجواز فى سائر أقسام الصّوهِ 
الواجب العو 820 211110 


حكم إفطار الزوجة. و على فرضه فهو مخالف للمشهور. فلا وجه لما نسب 
إلى الشيخية من عدم الحرمة بعد الزوال. 

كما لا وجه لما نسب إلى ابن عقيلء و أبي الصلاح؛ و ابن زهرة من الحرمة 
بعد الزوال أيضاً. لتنزيل القضاء منزلة الأصل من هذه الجهة أيضاً و لاطلاق 
موثق زرارة عن أبي جعفركة قال: «سألته عن رجل صام قضاء من شهر 
رمضان فأتى النساء قال992: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر 
رمضان. لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان»١'‏ (و فيه): أن الأول قياس, 
و الثاني قابل للتقييد بغيره فلاوجه للاستناد إلى إطلاقه. 

)8١(‏ تقدم ما يتعلق به في المسألة المزبورة فراجعء فلا وجه لما نسب إلى 
العمانىّ من عدم الكفارة, لما تقدم من موثق عمار. 

(817) للأصل بعد انسباق الصّائم عن نفسه من الأدلة و لا دليل على ثبوت 
الكفارة إلا ما يدعى من قاعدة الالحاق, و لم يقم دليل على إطلاقها و 
تعميمها في المقام من كل حيثية و جهة. فالمتيقن منها ثبت إجماعهم فيه و 
في غيره ,يرجع إلى الأصل. 

(4) لاحتمال التعميم و الشمول في القاعدة و هذا المقدار يكفي في 
حسن الاحتياط. 

(84) للأصل, و الاطلاق بعد عدم دليل عليها إلا قاعدة الإلحاق و لا وجه 
للأخذ بعمومها إلا فيما عملوا يه. 


)١(‏ الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :؟. 


9 2 مهذب الأحكام اج ٠‏ 
وإن كان الأحوط الترك 600 فيها أيضاً. و أما الإفطار قبل الزّوالء فلا مانع منه 
حتّى في قضاء شهر رمضان نفسه(61 إلا مع التعين بالنذرء أو الإجارة. أو 
نحوهماء أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو 
| ا لعننا 


وأما الاستدلال على عدم الجواز بقوله تعالى <وَ لأ تُبَطِلُوا أَعْمْالكُة!"' 
فلا وجه له. لأنّ المراد منه إيجاد العمل باطلا يفقد شرطء أو مقارنة مانع أو 
مصادفة ما يوجب الاإحباط كالكفر و نحوه. و في الجواهر احتمل اختصاصها 
بالصّلاة فقط. فلا تجري في غيرهاء كما لا وجه للاستدلال بإطلاق ما تقدم 
من صحيح ابن سنان'!'! لأن المنساق من الفريضة فيها الفريضة الأولية 
الالهية. 

(80) لاحتمال شمول قاعدة الإلحاق للمقام أيضاً و هذا الاحتمال يكفي 
في حسن الاحتياط. كما مرٌ. 

(41) للأصلء و ما تقدم من صحيح ابن سنان' ". 

(/40) كل ذلك لأنّه لا وجه للتعيين و التضيق إلا ذلك. و لكن حرمة 
الإفطار حينئذ من مجرد الحكم التكليفي ولايوجب الكفارة. لأن كفارة 
قضاء شهر رمضان تختص بما بعد الزوال. نعم في النذر المعين يوجب 
الكفارة الافطار. 


,7 7: سورة محمد‎ )١( 
.١ ١١ تقدم فى صفحة:‎ )١(و‎ )1( 


الكفارة وأقسامها: كفارة قتل العمد 3 
0 


وهراأ و60 

منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره و هى كفارة قتل العمد وكفارة 
من أفطر على محرّم فى شهر رمضان فإنه تجب فيهما الخصال 
ده (5) 
الثلاث” .٠'‏ 


(فصل في صوم الكفارة) 
)١(‏ كليات الأقسام أربعة: الأول: ما يجمع فيه بين الصوم و غيره هو 
قسمان. 
الثاني: - ما يترتب على العجز عن غيره و هو سبعة أقسام بجعل أقسام 
الصيد واحداً. 


الثالث: _ما يتخير بينه و بين غيره. 


الرابع: - ما يتخير بيئه و يبن غيره مع ترتب هذا التخيير على العجز عن 
شيء آخر, و هو قسم واحد. و يأتي تفصيل هذه الأقسام في محالها إن شاء 
اله تعالى. و إِنّما يذكر في المقام لمجرد المناسبة مع الصيام. 


(1) أما الأول. فإجماعا و نصوصا منها ما عن أبي عبدالله]ة في الصحيح 
سئل: «عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداء هل له توبة؟ فقال.9ة: إن كان قتله 
لايمانه فلا توبة له. و إن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنياء فإن 
توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء 
المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم 


22 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
ومنبها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هى كفارة الظهار. و كفارة 
قتل الخطإ. فإنّ وجوب الصّوم فيهما بعد العجز عن العتق7' و كفارة الافطار فى 
قضاء فيضا نان الضّوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت657. و كقارة 
اليمين و هي عتق رقبة؛ أو إطعام عشرة مساكين. كنيع وايقد العدر عله 
فصيام ثلاثة أيّاه(*) و كفارة صيد النعامة, و كفارة صيد البقر الوحشئّ, وكفارة 
صيد الغزال, فإنٌ الأول تجب فيه بدنة و مع العجز عنها صوم كمارية علس 


الدية. و أعتق نسمة. و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً»(" 
وأما الأخير فقد مر في (مسألة ]١‏ من (فصل ما توجب الكفارة) فراجع. 
() كتاباً و سئة: قال تعالى: (وَ ألَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثم يَعُودُونَ 
00 اي ادا ويا ١‏ 
قال تعال اومن قَعَل / مُوُمناً خَطَأء ريد وقبَ مُْمِئَةِ - إلى قوله تعالى - 
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيِامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنَ4!' و أما السنة فتأتى فى محله إن 


شاء الله تعالى. 
(5) راجع إمسألة ]١‏ من (فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء 
توحب الكفارة). 


مو 


(0) كتاباًء و سنة: قال تعالى ووَ لكِنْ يُوْاخِذّكُمْ ما عَقَدْئم آلأَيْئانَ 
فَكَقَار نَهُ إطْعامٌ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أ سَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكة أو كِسْوَتهُهْ 
أو تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيِامُ تَلأنَةِ يام4!؟ و يأتي التفصيل في محله. 


(1) الوسائل با كامق أابوات القصاص في النفس حديث: .١‏ 
(؟) سورة المجادلة: 7'-غ. 

("') سورة النساء :37. 

(غ) سورة المائدة: 89. 


(1) أما البدنة فللإجماع, و النصوص. منها قول أبي عبدالله.ا في صحيح 
حريز: «في قول الله عر و جل: َفَجَرْاء مِثْل ما قَمَلَ مِنَ آلنّعَمِ» قال: في 
النعامة بدنة. و في حمار وحش بقرة, و في الظبي شاة. و في البقرة بقرة»!١‏ 
وما في خبر أبي الصباح عنهاكة أيضاً: «و في النعامة جزور»!' ففيه: أولا أنه 
قاصر سنداً. لأنّ في طريقه محمد بن الفضل. و ثانيا: أنه لا تعارض بينه و بين 
غيره. إذ لا فرق بين الجزور و البدنة للهدي و الجزور أعم منه. و كل منهما 
من الأدل ماع لهشعسن ستيق .و دخل افق البتاسة: 

ثمَّ إن المشهور انه مع العجز عن البدنة تقوم ثمنها على البر و يتصدق به 
لكل مسكين مدان. و لا يلزم ما زاد على ستين إن زاد البر و لا الإتمام إن 
نقصء و النصوص الواردة في المقام أقسام: 

الأول: خبر الزهري عن علي بن الحسين.ة ‏ في حديث - «ثمّ يفض 
تلك القيمة على البرء ثم يكال ذلك البر أصواعاء فيصوم لكل نصف صاع 
نهو الفقه الرضوى 991( 1'. ْ 

الثانى: جملة من الأخبار المشتملة على لفظ الطعام كصحيح زرارة و 
محمد بن مسلم عن أبي عبدالله!#ة: «في محرم قتل نعامة قال/1#: عليه بدنة 
فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناء فإن كانت قيمة البدنة أكثر من 
إطعام ستين مسكينا لم يزد عن إطعام ستين مسكينا»!* إلى غير ذلك 
من المطلقات المشتملة على إطعام ستين مسكيناً. و المنساق منها هو 


َ" 
يوما» 


)١1(‏ و١(؟)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب كفارات الصيد حديث: ١‏ و 7(كتاب الحج). 
6 الوسائل باب: ١‏ من ابواب بقية الصوم الواجب حديث .١:‏ 

(4) متقدرك الوستائل باب مق ابوات كقاراث الضيد: 

(6) الوسبائل: باه" من ابوا كفاراث الضيه سويت ٠‏ 


00 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
العذه كقاافق اتن المقامات: 

الثالث: ما اشتمل على لفظ المد. كخبر ابي بصير قال: «سألته عن محرم 
اصاب نعامة. و حمار وحش. قالءظة: عليه بدنة. قلت: فإن لم يقدر على 
بدنة؟ قال اثلا : فليطعم ستين مسكينا. قلت: فان لم يقدر على أن يتصدق؟ 
قاليكة: فليصم ثمانية عشر يوماً. و الصدقة مد على كل مسكين»١'‏ إلى غير 
ذلك مما اشتمل على لفظ «المد». ويتتسى الالاقها كنار ما ينبي ملداما « 
لو لم .يكن من البر, إذ لم يذكر البر إلا في خبر الزهري. و هو مضافا إلى 
فون سعده» يكن :ستملة علق الحقال بق القالت فى كلك الأحمنة .و وى : 
التعياره بالشهرة ممنوع: لا فى الجواهن من قله القائل بالين كما أن وعوى: 
انصراف المطلقات إلى البر ممنوع أيضاً. 

كما أن المدّين لم يذكرا إلا في خبر الزهري. و صحيح أبي عبيدة. لأن 
المذكور فيهما نصف الصاع. و الصاع أربعة أمداد. فيكون نصفه مدّين. و حمله 
على الندب من أوضح طرق الجمع. 

و دعوى: الفرق بين المقام و سائر الموارد بأن المقام من تفريق حق 
الفقراء الذي تعلق به حقهم فوجب الأكثر بخلاف سائر الموارد. لأنها دفع 
عمن عليه الكفارة فيجب الأقل. للأصل. (مخدوش): لأن المقام أيضاً من 
الدوران بين الأقل و الأكثر. لأنه يشك فى أن حقهم تعلق بالأقل أو الأكثر. 
هذا بالنسبة إلى البدنة و الاطعام. ْ 

و أما صوم ثمانية عشر .يوما مع العجز عنهماء فالمشهور إنه مترة 
على العجز عن صوم ستين ,يوما بدل كل مد يوماء و يدل عليه النص. 
والإجماع, ففي صحيح ابن مسلم: «فإن لم يكن عنده فليصم يقدر ما بلغ لكل 
طعام مسكين و و في صحيح أبي عبيدة: «فإن لم يقدر على الطعام 
صام لكل نصف صاع يوما!' بناء على إعطاء نصف صاع. و هو مدان لكل 


3 الوسنائل ران امن أرواك كفا زاف السب ديت 
:و( الوسائل نات كه نوات كفازات الطون حديف و و 


ناه(" و الثالث: يجب فيه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة 


مسكين, و في جملة من النصوص التعبير بصوم ثمانية عشر بعد العجز عن 

الصدقة(١'‏ و عن جمع من الفقهاء التعبير بما في هذه النصوص أيضاً و لكن لا 
بد من تقييد هذه النصوص بما مر من: صحيح ابن مسلم. و أبي عبيدة, و يأتي 
في كتاب الحج إن شاء الله تعالى بعض ما ينفع المقام, و لا يناسب التفصيل 
بأكثر من ذلك. لعدم ابتلاء المحرمين فيما يقرب من هذه الأعصار بأصل 
الصيد ‏ فضلا عن صيد النعامة - حتى صارت هذه المسألة من المسائل 
الفريضة. 

(/) لقوله تعالى <فَجَرْاءٌ مِقْلَ ما قََل مِنَ ألنَّعم»!' و قول أبي عبدالله(390) 
في الصحيح: «في البقرة بقرة»!'' و .يدل على البدل قول أبي عبداللهالة في 
الصحيح: «و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة, فإن لم يجد فليطعم 
ثلائثين مسكيناء فإن لم يجد فليصم تسعة أيام»!؟). و ظاهرهم الإجماع عليه 
أيضا. 

(6) للنصوص. و يقتضيه ظاهر ما تقدم من الآية الكريمة, و في خبر أبي 
010 أبي عبدالله.4ة: «قلت: فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال]92: عليه شاة. 
قلت: فإن لم يجد الشاة؟ قالاث9: فعليه إطعام عشرة مساكين. قلت فإن لم 
يقدر على ما يتصدق به؟ قال:2ة: فعليه صيام ثلاثة أيام»!”! هذا مضافا إلى 
الإجماع. 


(1)الوضائل :ناب هخ ابوات كقازات الصين ديك 1١‏ 

.10: سورة المائدة‎ )١( 

(؟) تقدم فى صفحة .51١1:‏ 

(1) الوتسائل باف: ” من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث 1 
(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد و توابعها حديث :؟. 
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بدنة و بعد العجز منها صيام ثمانية عشر يوما(؟2. و كفارة خدش المرأة وجهها 
في المصاب حتى أدمته و نتفها راسها فيه و كفارة شق الرّجِل ثوبه على زوجته 
أو ولده. فإنهما ككفارة اليمين(١0),‏ 

ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه و بين غغيره و هي: كفارة 
الإفطار فى شهر رمضان وكفارة الاعتكاف. وكفارة النذر والعهد.و 
كفارة جر المرأة شعرها فى المصاب. فإنّ كل هذه مخيّرة بين 
الخصال الثلاث على الأقوى7١١,‏ وكفارة حلق الرٌّأس في الإحرام 


(9) لصحيح ضريس عن أبي جعفر#ة قال: «سألته عن رجل أفاض من 
عرفات من قبل أن تغيب الشمس. قال:4ة: عليه بدنة ينحرها يوم النحرء فإن 
لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق. أو في أهله»!'' و يدل 
عليه الإجماع أيضا. 

)0١(‏ راجع مسألة ؛ و 0 من (فصل مكروهات الدفن)!" و يأتي تمام 
الكلام في الكفارات ان شاء الله تعالى. 

)١١(‏ أما كفارة الإفطار فقد تقدم في المسألة الأولى من فصل المفطرات, 
كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة. 

و أما كفارة الاعتكاف. فتأتي في المسألة التاسعة من (فصل أحكام 
الاعتكاف). 

وأما كفارة النذر و العهد. فالمشهور المدعى عليه الإجماع إنها 
ككفارة شهر رمضان. ففى خبر عبد الملك بن عمر عن أبى عبد الله اذا 
قال :وس اكد ععن خدل: نه عليه أن ل" و كن عونا فا ء قت كيه كال لد 
ولاأعلمه. إلا أن قالإة: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين 


.": الوسائل باب: 71 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ )١( 


الكفارات المخيرة 
4ع 00 


وهى دم شاة, أو صيام ثلاثة أيام. أو التتصدق على ستة مساكين لكل 


07 


أو ليطعم ستين مسكينا»!'' و مثله مكاتبتا ابن مهزيار" و القاسم الصيقل 
الواردتان في نذر الصوم!". 

ف أما ها وود من أن كقارة النذز كفارة اليعين الهير حفص بن يات عن 
أبي عبدالله2ة: «سألته عن كفارة النذر. فقال:9: كفارة النذر كفارة اليمين» . و 
مثله ما عن الحلبي'/*! موافق للعامة «لاتفاق روايتهم على ذلك. مع إمكان 


و أما العهد. فيدل عليه خبر أبي بصير عن أحدهمائكة: «من «جعل عليه 
عهد الله و ميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا»!” و تقدم بعض الكلام في كفارة الصوم 
الواجب بالنذر في مسألة ١‏ من (فصل المفطرات.. إلخ) فراجع. و يأتي تمام 
الكلام في محله إن شاء الله تعالى. كما أنه تقدم ما يتعلق بجز المرأة شعرها 
فى المصاب أيضا فى خبر سدير و فى (فصل مكروهات الدفن». و يأتى 


)1١(‏ للنص. ففي خبر حريز عن أبي عبداللهة قال: «مر 
رسول الهيةة على كعب بن عجزة الأنصاري و القمل يتناثر و 
هو محرم. فقالية: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. قال: فأنزلت هذه 
الآبِةهِفَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو به أذىٌّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَهَ مِنْ 
صيام أو صَدَقَةَ أو نَسْكِ» فأمره رسول اله بحلق رأسه 


. 0: الزنائل انهه امن ابواب الكفارات حديت‎ )١( 

(5)() راجع الوسائل باب: لمن ابوات نقية الصوء الواعب تحددريت ١و‏ + 
(غ) الوسائل باب: 17" من ابواب الكفارات حديث: ١وغ.‏ 

(9) الوسائل باب+ 18 من ابوات الكفاراة جد بيك 
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ومنها: ما يجب فيه الصوم مواتا غلن غيوه مخيّراً بينه و بين غيره. و هي 
كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه. فإِنّها بدنة أو بقرة و مع العجز فشاة أو صيام 
ا موا حصول و9 الشهر الأول 


وجعل عليه الصيام ثلائة أيام, و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان 
و النسك شاة. قال: و قال أبو عبدالله.(: وكل شىء فى القرآن أو فصاحبه 
بالخيار يختار ما شاء, و كل شيء في ي القسرآن فمن لم يسجد فعليه كذا. 
فالأول بالخيار»!'' و في خبر عمر بن يزيد عنه افه أيقيا في حديث -: (لو 
الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام» '. والأشهر رواية وفتوى 

هو الأول. وقد أفتى به أكثر الأصحاب. و يأتى التفصيل فى محله 
إن شاءالله تعالى. ْ ْ 

(1) على المشهور المدعى عليه الإجماع. لموثئق ابن عمار قال: «قلت 
لأبي الحسناكةٍ أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: مسرا 
أو معسرا؟ قلت: أجنبي فيهما. قال.92: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها.ء أو 
أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجنبي فيهما. فقال.9!: إن كان مؤسرا و كان 
عالما أنّه لا ينبغي له و كان الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة, و إن شاء بقرة, و 
إن شاء شاة. و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو 
معسراء و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام»!" 

والمراد بالصيام صيام ثلاثة أيام المعروفة في بدل الشاة, و يأتي التفصيل 
في محلّه إن شاء الله تعالى. 


)١1(‏ و(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث ١:‏ و ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :1؟. 


التتابع ف الكفارات 
ري ب سيييدا تي 


ويوم من الشهر اليائلى 03 وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل 
الشهرب.(16) بل هو الأحوط في اد سائر الكفارات و إن كان في وجوبه 
فيها امل و إشكال ١١7‏ 


)١4(‏ أما أصل وجوب التتابع في الجملة, فيدل عليه مضافا إلى الإجماع 
التقييد به في ظواهر الأدلة. 

و أما الاجتزاء فى حصوله بشهر و يوم من الشهر الثاني. فلنصوص كثيرة, 
و الإجماع قسفية: وسهولة الشريعة المقدمنة :قال أبو عبد اللهائا فى صحيح 
الحلبي: «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و 
يصوم من الآخر شيئا أو أياما منه»' '' و عن سماعة بن مهران قال: : «سألته عن 
الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال اف : : إذا صام 
أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأسء فإن كان أقلّ من شهر 
أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام»!' والمراد بععروض أمر إِنْما هو صورة التعمد و 
الاختيار دون الأعذار غير الاختيارية فانها لا تضرّ بالمتابعة. كما يأتى فى 
[مسألة ١1‏ ). ْ 

و يمكن أن يكون حصول المتابعة بوصل يوم من الشهر الثاني بحسب 
القاعدة أيضاً بأن يكون المراد:زالمتابعة بين طبيعئَ صيام الشهرين و هو 
يحصل بصوم يوم من الشهر الثاني أيضاً و اعتبار الزائد عليه مشكوك. فيرفع 
بالبراءة وقد وردت النصوص على طبق القاعدة. 

)١10(‏ نسب ذلك إلى المشهور. لجريان حكم المبدلء و لما أرسله المفيد 
بورود الآثار عنهم2!2ة بذلك. و الأول خلاف الأصل و الإطلاقات. و الثاني لا 
يصلح لإثبات الوجوب و إن صلح للاحتياط. و لذا ناقش فيه في المدارك و 
المناقشة فى محلها. 

را سب وجوت اعانة فى عبيام عجائر الكفارات إلى الكهون: 


.0 و(1؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقية الصوم الواجب حديث :3 و‎ )١( 
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(مسألة 7): إذا نذر صوم شهر. أو أقل. أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع 


الانصراف أو اشتراط التتابع فيه(3). 


وأرسله المحقق)ة في الشرائع إرسال المسلّمات فقال: «كل الصوم يجب فيه 
التتابع». 

واستدلوا عليه تارة: بأنه المنصرف إليه من أدلتها. و أخرى: يما مر من 
إرسال المفيد ذلك عنهمءيّ. و ثالثة: بما ورد فى بيان حكمة التتابع فيما ورد 
فيه النص بالخصوص «لثلا .يهون عليه الأداء. فيستخف به. لأنه إذا قضاه 
متفرقا هان عليه القضاء»!". 

(و درد على الجميع): بأ" الأول ممنلوح. و خلاف الأصل. و ظاهر 
الاطلاقات. و الثانى لا عين له و لا أثر فيما بأيدينا من الكتب. و الأخير من 

هذا مضافاً إلى قول أبي الحسنء#ة: «إِنْما الصيام الذي لا يفرق كفارة 
الظهار. و كفارة الدم. و كفارة اليمين»!" و قول أبي عبدالله0: «وكل صوم 
يفرق إلا ثلائة أيام فى كفارة اليمين»!" و هما يصلحان لنفى وجوب كلية 
التتابع و إن وجب حملهما على الحصر الإضافي. هذا مع أن وجوب التتابع 
نفسيا أو غيريا تكليف زائد مشكوك منفى بالأصل و الاطلاق. كما هو مورد 
دا 
انصرافاً ا في المحاورات. و أما مع 1 فمقتضى الاطلاق و الأصل 
عدم وجويه. 


00 الوسائل باج امن ابواتجقية الضوه الوالعي عدوت +1 
لاع الوشائل بام اء انهن انو اضيقة الضوه الر اح تقل يكم اتن 


(مسألة "): إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط فى 
قضائه التتابع أيضاً!24). 1 


عشرة الاقامة, و مدة الاعتكاف. و أخرى: بخبر الفضيل عن أبى 
عبرال الا ولى ركال خهل عليه طيوة شور تساك ننه خبيةة حفس يبوم 
ثم عرض له أمر. فقالءكةِ: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي 
ما بقي و إن كان أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حستى يصوم شهرا 
تاما»("'. 

ويرد على الأول بأنّه قياس. و على الأخير بأنّه مضافاً إلى قصور سنده 
مخالف للمشهورء فلا بيد من حمله على الندب. فما عن ابن حمزة من أنه «إن 
نذر صوم شهرء فإن أفطر مع الاضطرار بنى. و مع الاختيار استأنف إن كان 
قبل النصف. و إن كان بعده جاز له البناء مع الارثم». 

وماعن أبي الصلاح من أنه «اإن كان فين ابتداء الشهر لزمه الإتمام» لم 
يظهر لقولهما دليل يعتمد عليه. 

(16) استدل على وجوب التتابع في القضاء تارة: بأَنه عين الأداء. فيعتبر 
فيه كل ما يعتبر فى الأداء. وأخرى: بأن" دليل النذر يشمل القضاء أبيضا. و 
الثة: باستصحاب وجوب تتابع الأداء بالنسبة إلى القضاء. و رابعة: 
بالمرسل: «من فاتنه فريضة فليقضها كما فاتته»!". 

والكل مخدوش: إذ الأول عين المدعى و أصل الدعوى. و الثاني تابع 
لقصد الناذر و مع عدمه فالاطلاق. و الأصل ينفيه. و الثالث: بأنّ الأداء و 
القضاء متغايران عرفا في هذه الجهة خصوصا بعد عدم اعتبار التتابع في قضاء 
شهر رمضان. فلا وجه للاستصحاب. و الأخير أن المنساق منه اصل الوجوب 


(9) الإسائل انه :ف من آبوات بقئة اضرم لواش سريف ١‏ 
(1) تقدم ما يتعلق بهذه الرواية فى صفحة :180. 
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(مسألة 5): من وجب عليه الصّوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن 
يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسام له بتخلل العيدءاو 
تخلل يوم يجب فيه صوم اخ مين ادن او إجارة. ا شمر رسضان: 
قنيق وحي غتالية سيران نستعارفان لأ يجوز' له أ نيهر شيعان كل 
يجبان يصوم قبه يوماءاوازيد من رجب. و كذالا يجوز ان 
يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة. أو على ذي الحجة مع يوم 
من المحرّم لنقصان الشهرين بالعيدين!١١.‏ نعم, لو لم يعلم من حين 
الشروع عدم السلامة, فاتفق فلا بأس على الأصح/''"'. و إن كان 


لا جميع كيفيات الواجب. مع أنّ في شموله للواجب بالعرض إشكال. فهذه 
الوجوه المذكورة لا تصلح للفتوى و إن صلحت للاحتياط. و من ذلك كله 
يظهر وجه الاحتياط. 

(19) و الوجه في ذلك كله عدم تحقق الامتثال. فلا وجه للإجزاء. و 
المراد بعدم الجواز في صدر المسألة عدم الصحة لا الحرمة النفسية و لا يصح 
جعل ذلك من الأعذار المغتفرة. كما يأتى في المسألة السادسة, لأ المنساق 
من العذر المغتفر ما لم يكن للعمد و الاختيار دخل فيه. هذا مع ظهور تسالم 
الأصحاب عليه و إرسالهم له إرسال المسلمات الفقهية. و عدم نقل الخلاف 
حتى ممن عادته المخالفة أو نقل الخلاف. نعم. خالف فيه صاحب الجواهر 
فجعل المانع تعمد الإفطار لا تعمد سببه. و لكنه خلاف المتفاهم العرفي. 

)5١(‏ إن كان هذا مع الغفلة. و اعتقاد عدم العيد فبان الخلاف. فيشمله 
إطلاق قولهغة: «هذا مما غلب الله تعالى عليه و ليس على ما غلب الله عرّ و 
حل عليه ني 

وأغااتهم الالنقاتةمو:التردوء: فيشتكل الاجر إلايناء على بها عبج سناتيت 


() الوسائل.باب: #امن أبواب:بقية الضوم الواجب. حديك 7 :١‏ 


ما يتعلق بالتتابع فف 

الأحوط عدم الإجزاء و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو 
صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنّه يصح 
وإن تخلل بينها العيد. فيآتي بالثالث بعد العيد'ا" بلا فصلا'"' 


الجواهر من «أن المانع تعمد الإفطار من حيث هو إفطار مباشريّ لا تعمد 
السبب» و لكنه مشكل. و الظاهر عدم التزامهية في سائر الموارد من 
الأسباب. و منه يظهر وجه الاحتياط. 

)1١1(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: خبر الأزرق عن أبي الحسن90: «عن رجل قدم يوم التروية متمتعا. 
وليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة. قال.:92: يصوم ,يوما آخر بعد 
أيام التشريق» ١‏ و مثله غيره. 

وهذا هو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع. 

و بإزائها ما يظهر منه الخلاف. كصحيح حماد عن أبي عبدالله]4ة «قال 
عليا9ة: صيام ثلائة أيام في الحج. قبل التروية بيوم و يوم التسروية. ويوم 
عرفة, فمن فاته ذلك فليتسخر ليلة الحصبة ‏ يعني: ليلة النفر و يصبح 
صائماء و يومين بعده. و سبعة إذا رجع»! 1 

و يمكن حمله على من لم يتمكن من الصوم بعد العيد. مع أن إعسراض 
المشهور عنه أوهنه. 

)١١(‏ مقتضى إطلاق النص و الفتوى صحة الاتيان و لو مع الفصل و لا 
دليل على عدم الفصل -كما في الجواهر و غيره بل يمكن استظهار التوسعة 
مما ورد في تفسير قوله تعالى <َثَّلانَةِ يام نِي ألْحَجّ» أن المراد به تمام ذي 
الحجة 0 


)١(‏ الوسائل باب: 07 من أبواب الذبح في الهدي حديث :؟. 

() الوسائل باب: 07 من أبواب الذبح في الهدي حديث :". 

ا وو لتر ا 

(؟) الوسائل باب: +4 من أبواب الذبخ حديت: أو 8١و‏ غيرهما. 
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أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى7" و أما لو شرع فيه يوم عرفة أو 
صام يوم السابع و التروية و تركه فى عرفة لم يصح و:وجب الأسكناف 2 
كسائر موارد وجوب التتابع. 

(مسألة )كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أقطر في أثنائه, 
لذ اششارا معن اي 501 وكذاإذا شرع فيه في زمان 


(؟) لحرمة صوم أيام التشريق لمن كان بمنى. لصحيح ابن عمار: «عن 
الصيام فيها ‏ أيام التشريق ‏ فقال19: أما بالأمصار فلا بأس به وأما 
بمنى, فلا»!١'‏ و يشمل غير منى كالإقامة فى مكة أيضاً فى أيام التشريق 
إذ لا تجب الاقامة فيها يمنى: بل يستحبء كما يأتى فى محله إن شاء الله 
تغالين, 

ثم إنّ الكلام في عدم الفصل بعدم أيام التشريق عين الكلام في عدم 
الفصل بعد العيد من غير فرق. 

(8؟) أما عدم الصحة, فلاعتبار التتابع و لا دليل على سقوطه في مثل 
الفرض. و أما وجوب الاستيناف فلفوات المشروط بفوات شرطه إلا أن يدل 
دليل على الإجزاء و لا دليل كذلك, إلا دعوى: كون التتابع واجباً نفسياً لا 
غيرياً. كوجوب المتابعة فى صلاة الجماعة, أو دعوى: أنّ مفسدات الصوم 
محصورة في أمور و ليس فقد التتابع منها. 

و يرد الأول: بأنّه خلاف المنساق من الأدلة. و الأخير: بأنّه لم يقل أحد 
أن فقد التتابع من مبطلات أصل الصوم, فالصوم صحيح لكنه لا يجزي عن 
التكليف الفعلى المعتبر فيه التتابع, و يأتى فى إمسألة 8 التصريح منه: بصحة 
أصل الصوم. 

(10) لعدم الارنيان بالمأمور به على وجهه. فوجب الاستيناف. 


(5) الوسائل يان ؟ من ابواب الضؤء المدوع دوت 1 


يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه. و أما ما لم يشترط فيه التتابع و إن 
وجب فيه بنذر أو نحوه. فلا يجب استينافه. و إن أثم بالإفطار كما إذا نذر 
التتابع في قضاء رمضان. فإنّه لو خالف و أتى به متفرقا صح و إن عصى ١!‏ ') من 
عية حلفت ادك 

(مسألة 8): إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من 
الأعذار كالمرض. و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون 
الاختياري ‏ لم يجب استثنافه. بل يبني على ما مضى!"' و من العذر 


(51) أما الصحة. فلكون المتابعة حينئذ واجبا نفسيا مستقلاً لأجل النذر. 
فيصح أصل الصوم لا المخالفة. 

واما العصيان. فلتركه ما وجب عليه بالنذر. بل تجب عليه كفارة للمخالفة 
و الظاهر أنه ليس له أن يجعل المتابعة قيدا و شرطا في المنذور, لأنّه حينئذ 
من نذر غير المشروع. فتأمل. 

(3) لظهور الإجماع, وقاعدة: «إنّ الله أولى بالعذر فيما غلب عليه» و في 
صحيح ابن خالد عن أبي عبدالله.ائة: «عن رجل كان عليه صيام شهرين 
جابسين: فصام خمسة و عشرين يوماء ثمّ مرضء فإذا برئ يبني على صومه. 
أم يعيد صومه كلّه؟ قال.9#: بل يبنى على ما كان صام. ثم قال2ة: هذا مما 
غلب الله تعالى عليه و ليس على ما غلب الله عرّ و جل عليه شيء»!"". 

ويستفاد من مثله قاعدة كلية في جميع الأعذار و جميع الصيام 
المشروطة فيها التتابع. و في صحيح رفاعة عن أبي عبدالله: «عمن 
رجل عليه صيام شهرين متتابعين. فصام شهرا و مرض قاللة: يبنى 
عليدالله حبسه. قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين. فصامت 


(10) الوسائل نات انق ارات بقية الفيو الواندين حدرك: 1 :١‏ 
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وأفطرت أيام حيضها؟ قال42: تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثمَّ يئست من 
المحيض قال22ة: لا تعيدها أجزأها ذلك)7". 

و المراد بالقضاء هنا هو البناء بقرينة ذيله. و الظاهر أنّ ذكر الشهرين فى 
السؤاك هو تاب:الأتيات إليدافى :مور نبول “قلا بحب تخصيض الغوات 
المعلل بالعلة الكلية بخصوص مورد السؤال. لأنّ المناط عموم تعليل الجواب 
لا مورد السؤال. مع أَنّ التعليل سيق مساق التسهيل و الامتنان. فلا وجه في 
مثله للاختصاص لتوهم الاختصاص بالشهرين. كما لا وجه لتوهم جريان 
أصالة عدم الإجزاء في غيرهما مع حصول التفرق بالعذر. لأنّ مثل هذه العلة 
مقدّمة على الأصل بلا إشكال. 

أما صحيح جميل و محمد بن حمران عن أبي عبدالله9ة: «في الرجل الحر 
يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار. فيصوم شهرا ثم يمرض. قالنظة: 
يستقبلء فإن زاد على الشهر الأول يوماً أو يومين بنى على ما بقي»!" و 
صحيح الحلبي: «صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين. و التتابع أن 
يصوم شهرا و يصوم من الآخر شيئا أو أياما منه. فإن عرض له شيء يفطر منه 
أفطر ثم يقضي ما بقي عليه و إن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن 
يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله. 

وقال.#ة: صيام ئلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل 
بينهنَ»!' ففيه): أنّ الأول مخالف للإجماع. فلا بد من حملهما على 
الندب. وحمل قولهكة في الأخير: «ثمٌّ عرض له شيء فأفطر» على 
عروض البداء عن الصوم لا العوارض القهرية غير الاختيارية فإِنٌّ 
العلة الواردة فى اغتفارها غير قابلة للتخصيص بمثل هذه الأخبار 
المخالفة للمشهور. بل المجمع عليه المنافية للتسهيل و الامتنان. و قوله!ك! 
)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب بقية الصوم الواجب .٠١:‏ 


(؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقية الصوم الواجب حديث :". 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقية الصوم ملحق حديث: ؟ و باب: ٠١‏ منها حديث:؛. 
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ما إذا نسي النية حتّى فات وقتها بأن تاذكن ييف الذوال:ومتة أبيضا ما 
إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال(8", و منه أيضاً ما 
إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس. فإن تخلله فى أثناء التتابع 
لا يضرٌ به(*1) و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الضّوم من الخصال في 


في ذيل صحيح الحلبي: «صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا 
تفصل بينهنٌ» في مقام بيان أصل تة نشريع التتابع وليس في مقام بيان سائر الجهات. 

م إن قد صرح جمع بالفرق بين السفر الاختياري و الاضطراري فالأول 
قاطع للتتابع بخلاف الأخير, لأنّ ذلك هو المنساق من أدلة المقام المعللة بما 
«غلب الله عرّ و جل عليه» تارة, و بأنّه «حبسه الله» اخرى. و عن صريح 
آخرين عدم الفرق بينهما في قطع التتابع. و استظهر في المستند الإجماع 
عليه. و صريح صاحب الجواهر عدم القطع أيضاً. و لكن الإجماع غير ثابت و 
الجزم بعدم الفرق لا دليل عليه. بل يمكن التفصيل في سائر الأعذار بين 
الاختياري منها و عدمه أيضاً و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم في الأعذار 
الموجبة لتبدل التكليف كالحيض. و النفاس. و المرض. و نحوها. 

ثم إنّه لو سافر نسيانا أو إكراهاء فالظاهر كونه من العذر المقبول. 

(1) لصدق أنه مما «غلب الله عليه» في كل منهما إذ المراد بهذه الجملة 
ما لم يكن للعمد و الاختيار فيه دخل. وعد عذرا شرعا و عرفاء و النسيان 
كذلك. 

ودعوى: أن المنساق من الشيطان. لقوله تعالى «َفَأَنْساهُ أَلشَّيْطانُ ؤكْرَ 
رَبُو4!١!.‏ (مخدوش). لأنّ الآية قضية في واقعة و لا وجه لدعوى الكلية في 
أن كل نسيان من الشيطان. 

(19) لأنه عذر شرعيّ. فيصدق عليه الغلبة و الحبس الواردين في 
الأخبار المتقدّمة. 


.57: سورة يبوسف‎ )١( 
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صوم الشهرين لأجل هذا العذر. نعم لو كان قد نذر صوم الدّهر قبل تعلق 
الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال(*"). 

(مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو 
مخيّرة -إذا صام شههرا و يومامتتابعا يجوز هالتفريق فى 
البقية وان اهارا لأالية !01 و كدزاكن كان من تدر او هقد 


)0 لعدم التمكن من الصوم حينئذ. فيتعيّن الانتقال إلى سائر الخصال. و 
لكن لا يبعد أن يقال: بصحة الانطباق على صوم الكفارة لو لم يكن الصوم 
(1١؟5)‏ للنصوص: 


منها: قول أبي عبدالله9ة في صحيح الحلبي المفسر لمعنى التستابع: «و 
التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الآخر شيئا أو أياما منه. فإن عرض له شيء 
يفطر منه افطر ثم يقضي ما بقي عليه. و إن صام شهرأ ثمّ عرض له شيء 
فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاء فلم يتابع أعاد الصوم كلّه»(". 
متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال12: إذا صام أكثر من شهر فوصله. ثمّ عرض 
له أمر فأفطر. فلا بأس. فإن كان أقل من شهر أو شهراً. فعليه أن يعيد 
الصيام»!'" و نحوهما غيرهما. و ظاهرهم الإجماع على الحكم أيضاً. 

فما نسب إلى النهاية من عدم جواز الإفطار عمدا و لو بعد شهر و يوم. و 
وحوب الاستيناف إلا مع الاضطرار إلى الافطار. وكذا ما عن المفيد. و 
السيد. وابنى زهرة و إدريس من الاثم فقط دون الاستيناف خلاف ما ورد فى 


,537٠١: تقدم فى صفحة‎ )١( 
.0: (؟) الوسائل باب: “من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ 


جواز التفريق بعد مضي شهر و يوم في ما يجب فيه التتابع 





بشترط فيه تتابع الأيّام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك7" و 
ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع(" فقالوا: إذا 


(9) فيجوز فيه التفريق مطلقا. للأصل و الإطلاق ما لم .يشترط التتابع و 
لم يكن قرينة معتبرة على الانصراف إليه. و أما معهماء فإن كان هناك كيفية 
خاصة في حصول التتابع قصدا في النذرء أو انصرافا إليها يلزم اتباعها. لأنّ 
النذر تابع لكيفية ما نذرء و ما ورد في تحقق التتابع بشهر و يوم إِنْما هو فيما 
إذا لم يكن قرينة على الخلاف من قصد الناذر أو الانصراف. 

و لكن نسب إلى المشهور أنّ التتابع مطلقا عبارة عما تقدم في صحيح 
الحلبي, فهو تحديد تعبديّ لمطلق التتابع فى الصوم كما حدّد الشارع السفر. 
و الكرٌ و نحوها بحذدٌ خاص معيّن معين بجاو استوسهة اف الجواهرهى لكن اثدياته 
حتى فيما إذا لم يكن ذلك من قصد الناذر مشكلء, لعدم إحراز كون أخبار 
المقام واردة لبيان تحديد أصل التتابع مطلقاء و الشك في ذلك يكفي في عدم 

وا سي اد في الشبهة المصداقية كما 


م50 
يونا 43 هرقن اله أمر: فقال8ة: إن كان صام خمسة عشر يوما فله 
أن يقضي ما بقي, و إن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه ححتى 
يصوم شهرا تاما» ١7‏ و روي ذلك عن أبي جعفرناقة مها بعاء عن أذ 
المراد به الصوم المشروط فيه التتابع لكنه بلا شاهد. و الشهرة إِنْما 
تجبر قصور السند لا الدلالة, كما ثبت في محله. فالسند ضعيف 


والدلالة قاصرة. فالجزم بالحكم مشكل لو لم يكن إجماع معتبر. و هو 


(1) الوؤتائل بات: 6 من آبوات بقية الضوع الواحب عديت ١١‏ 
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تابع فى خمسة عشر يوما منه يجوز له التتفريق في البقية اخختياراً. وهو 
مشكل. فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمداً و إن بقي منه 
يوم77 ".كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في 
سائر أقسام الصّوم المتتابع (0). 

(مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة, 
فهي صحيحة و إن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبيّ و لا النديت!١3",‏ لكونها 
محبوبة في حدّ نفسها من حيث إِنْها صوم, و كذلك الحال في الصّلاة اذا بطلت 
في الأثناء. فإن الأذكار والقراءة صحيحة فى حد نفسها من حيث 
محبوبيتها لذاتها. 


أشكلء و إن ادعاه في السرائر. و يمكن حمل الخبر على الندب في النذر 
المطلق. 

(55؟) مة مقتضى إطلاق دليل وحوب الوفاء باللدو كيه المدور هو الكزة 
اواو الخبر و الإجماع عن الاعتبار إلا أنَّ شهرة الفتوى توجب 
التردد. 

(90) لأنّه بعد وجوب التتابع فيه يجب مراعاته فى جميع أيامه مطلقاً إلا 
إذا دل دليل على سقوطه و جواز التفريق فيه و هو مفقود كما هو المفروض و 
التعدي مما ورد فيه الدليل إلى غيره قياس باطل. 

() أما عدم كونه امتثالا للأمر الوجوبي. فلعدم الاتيان به على وجهه و 
لا وجه للامتثال حينئذ, و أما عدم كونه امتثالا للأمر الندبي. فلعدم قصد الأمر 
مقصود فى الجملة كما أنه مطلوب كذلك. فيصح و يثاب من هذه الجهة. و كذا 
الكلام في أذكار الصلاة و أفعالها المطلوبة كالسجدة مثلاً. و لكن يمكن أن 
يقال: في الصوم بالقصد الطولي بِأنّ بناء المتشرعة عند بطلان الصوم الواجب 
.بقصدون الوم مار م فقصد الصوم المندوب متحقق طولا و هذا المقدار 


أقسام الصوم 2“ 


(فصل أقسام الصّوم أربعة) 


واجب. و ندبء. و مكروه-_كراهة عبادة و 00 
والواجب أقسام: صوم شهر رمضان. و صوم الكفارة.و صوم 
القضاء. وصوم بدل الهدي في حج التمتع.و صومالنذر والعهد 
والتسمين: واليلتم قسرط: ار إاخبازة:و ضوع الوم الفيالك 


)١(‏ لا ريب في تقوم العبادية بالرجحان الذاتيّ عقلاً. و عرفاً. و شرعاً فلا 
بد من فرض مرجوحية العبادات المكروهة أن تكون المرجوحية في غير 
مرتبة الذات إما بحملها على أقلية الشواب. أو بالاضافة إلى العوارض و 
الملازمات الخارجية غير المنافية لرجحان أصل الذات و لا محذور فى ذلك, 
فإنَّ الدرة النفيسة إذا تلوئت بالقذارات لا يضر ذلك بمقام ذات الدرة و نفاسة 

(؟) فليس فيها حينئذ رجحان ذاتىّ أصلاى يكوق قد العيادية شر يها 
0000 نعم يصح اتصافه بالرجحان الاقتضائي التعليقى كما في جميع 
العبادات التي تعلق النهي بذاتها كصلاة الحائض _مثلاً -فيصح تصوير العبادة 
المحامة بهذا النحو. 

و بعبارة أخرى: التسمية بالعبادة في هذه الموارد تعليقية اقتضائية لا أن 
تكون فعلية و إلا فلا وجه لها هذا بناء على الصحيح, و أما بناء على الأعمّ 
فالأمر واضح. 


سس مهذدب الاحكام اج ١٠‏ 
من أَيّام الاعتكاف 7 
أما الواجب فقد مب جملة منه, و أما المندوب منه فأقسام: 
اأقبار ل ل! أ فهاء من علاطي وسعيريةة, ىواعد وكا 
كيه تاووه بن ايلات البتدي: «الصوم لي وأنا أجازي 
ننه وهنا ورد من «أنّ الضَّوم جِنّةَ من النار» و أن «نوم 


(؟) وما وجب على وليّ الميت كما مر و تقدم أدلة وجوب بعضهاء و 
يأتي دليل وجوب البقية في محلهاء. فلا وجه لذكرها في المقام. مع ما ياتي 
من التفصيل في مستقبل الكلام. 

(؟) و المراد يقوله تعالى: : «أنا أجزي به»7١‏ حيث إن الصوم يوجب صفاء 
لمذلء وستوط الشهوات الحيوانية, و لأنه أمر خفيّ لا يعلمه إلا الله 'تعالى, 
فلذلك استحق هذه الخصيصة هذا بناء على قراءة لفظ «أجزي به» بصيغة 
المتكلم. 

و آنا بناء على قراءته بصيغة الماضي المجهولء فله معنى آخر دقيق, كما 
لا يخفى على أهله. هذا في غير شهر رمضان. 

وأما في شهر رمضان فقد ورد في فضل صومه ما ابتهرت منه العقول ‏ 
كما تقدم من الروايات التي -منها ما قال النبي2ة#: «ما من مؤمن يصوم 
شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك و تعالى له سبع خصال - أولها: 
يذوب الحرام من جسده. و الثانية: يقرب من رحمة الله عرّ و جل. و الثالثة: 
يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه. و الرابعة: يهوّن الله عليه سكرات الموت. 
والخامسة: أمان من الجوع و العطش يوم القيامة. و السادسة: 


.١16: من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


يعطيه الله براءة من النار. و السابعة: يطعمه الله من طيبات الجنة»(". 

م إن لشهر رمضان فضائل كثيرة: 

الأول: أنّ فيه نزل جميع الكتب السماوية من التوراة, و الإنجيلء و القرآن, 
قال أبو عبدالله]9#: «نزلت التوراة فى ست مضين من شهر رمضان. و نزل 
الإنجيل في ائنتى عشرة مضت من شهر رمضان. و نزل الزبور في ثماني 
عشرة مضت من شهر رمضان. و نزل الفرقان في ليلة القدر»'". 

وقال اليا ا «غرة الشهور شهر الله عز ذكره و هو شهر رمضان. و قلب 
شهر رمضان ليلة القدر. و نزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان. فاستقبل 
الشهر بالقران»7". 

و يمكن الجمع بينهما بتعدد النزول. أو بالإجمال و التفصيل أو بالنزول إلى 
سماء الدنيا ئمٌ منها إلى النبئ يي أو بالتبعيض في النزول بأن نزل بعضه في 
وقك نو تتفي الخو فى.وقت اشر او غير ذلك 

الثانى: أنّ فيه تفتح أبواب الجنان و تغلٌ فيه الشياطين, قال رسول اللّهكلاة : 
«شهر رمضان. شهر مبارك. شهر فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب 
الجنان و تغلّ فيه الشياطينت»1. 

الثالث: أنّ لله عز و جل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء و طلقاء من 
النار. قال أبو عبداللّه 92 : «إنّ لله عرّ و جل فى كل ليلة من شهر رمضان عتقاء 
وطلقاء إلا من أفطر على مسكر. فإذا كان فى آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما 
أعتق فى ١‏ 0 

الرابع: و هو أهمّها أنّ فيه ليلة القدر التي هي «خير من ألف شهر». 
((1) الوسائلبات» من أبواب احكاء شه فشان عديك 1 

(9) 5( الوشائل باب ١8‏ من أبواب أحكاء شه رمفان خديت :411 


(4)الوشائل ياف ١‏ هن أبوات احكاء شه رمضان حدايث ١03‏ 
(0) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :1. 


ذب الأحكام / > ٠١‏ 
ماس مسح هدي ف 


ولا بأس بالتعرض لبعض ما يتعلق بها. 

الأول: لا ريب في أصل ثبوته كتابا. و سنة متواترة بين الفريقين؛ و 
إجماعا بين المسلمين. و أنْها باقية إلى يوم القيامة بإجماع الإمامية, و 
نصوصهم المستفيضة. قال أبو عبدالله!4ة: «لو رفعت ليلة القدر لرفع 
القران»7. 

الثانى: تنزل فيها الملائكة كتابا و سنة متواترة. و تنزل بكل ما لله تعالى 
تدوج السية الى عنمن العتنتو الذلةيو الى الفقرو:و الصيسة بو القسم 
و المونت: 3 الحياةءى النقر إلى غير ذلك من :قضائه و جتقديره ببالنسبة الى 
عبادة. و تنزل التقديرات على الإمام المعصوم في كل زمان. فليلة القدر و 
الإمام المعصوم. و القرآن متلازمون و مع رفع أحدها يرفع الآخران. و ذلك لا 
يكون إلا قبل قيام الساعة بزمان يسير. قال.99: «و حينئذ ترفع الحجة»!" و 
قال الصادقاكة: «إنّ آخر من يموت الإمام» ". 

اقول: بدء البشر بالحجة و هو ادماكة و تختم بموت الحجة و لا يعلمه إلا 
الله تعالى و ذلك كله لثئلا يكون للناس على الله حجة و تكون الحجة لله تعالى 
على الخلق. 

الثالث: أنها واحدة أو متعددة؟ ليلة القضاء الحتمى الذي لا يرد و لا يبدل 
واالراة الى رداك قدرواهوة لامع الهو ينكن اده مسمي مراتب 
التقدير و مراتب القضاء و لا مانع فيه ثبوتا و إثباتا. و بذلك يجمع بين 
الروايات!* فراجع, فإِنّ هذه المباحث لا تناسب المقام. 

الخامس: مما أوجب زيادة الفضل لشهر رمضان وقوع أعظم الفتوحات 
الإسلامية النبوية فيه و هو فتح بدر يوم السابع عشر فيه الذي ضبط تفصيله 
في جميع التواريخ الإسلامية. إلى غير ذلك من فضائل هذا الشهر التي تعرض لها 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث :0. 


(7)نو() الواشى باني: من أبوات الاضطرار إلى الححة: 
(؛) راجع الوسائل باب #و مق أبؤات أحكاء شه ريضاة: 


أقسام المندوب من | 
م المندوب من الصوم عا 


الصائم عيادة, و صمنه تسبيح, و عمله متقيل. و دعاءه مستجاب»: 
ونعم ما قال بعض العلماء: من أنّه لو لم يكن في الصّوم الا 
الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة 


الفريقان فيما كتبوا في هذا الشهر بالخصوص و لنشر إلى بعض ما قلناه: 


الصَُّوم جنّة من العذاب 
تقرّب مِن حضرة الرّحيم 
فدلث: التمنفسن: الم الْمَعَارِفٍ 

نيك بالملكو ت الأغلّى 


يلا جِرْهُمْ يُعْطى يلا نهايذ 
اجكة تحن مكنذا الْمُْبَادِي 
لقَاسْهُمْ نييح ذاتٍ اليباري 
لَهُمْ قاط ساعة الإِمْطَارٍ 
والحون نوه لله في جََبْينِهمْ 
يَحْضُهُمْ زُئْرَةٌ أنلاك الكبجنا 
تاكتيكر| عد شتهزات النْفْسٍ 
3 اتتاركوا كا ذات مين ابتار 
وَ اغْتَيِمُوا الصّْمٌَ فَفِيهِ اختّرزا 
هَذا الصّيامٌ هُوَ كَفٌ الَّهْوةٍ 
عَنْ غير ذاتٍ الأحَدٍ د المَيُوم 
وَلازِمُوا أخكامٌ ما لِلصَّائِم 


والخبي شيل إلى اقلق 


ٍ- 6 
ص- - و - 


ومنو قعاة تقار الجسشاب 
تتكة بالْمَلَكِ لكريم 
يَعْرِفَهُ اافتيدان كك غارف 
تل عع وت عدار ين ازل 
ميْدِى الب 2 قي لقان 
يَكُضشِفٌ عَلْهُمْ شبّة التَأُوبلٍ 
ول" جَرَاءٌ صبرهم مَعْدُودُ 
وَ الؤَوَاجَه 
في مَظهر الصوّام مِن عِبَادي 
تَوُمْهُمْ ع بادة الْجَبَارٍ 
و له عِنْدَ لِقَى الْقَهّارٍ 
وَالسُّوٌ سِرٌ الله في حَنِينِهمْ 
5 تبَدكاً بما لَدَيْهِمْ مِن دعا 
تُوافِكُمْ نَعْماءً ذاتٍ الْقدْسٍ 
5 تيلو لِغالم الاتتبرار 
عَن كل 0 تر 0 0 
لْمُهَيِين بن ليم َالدّيْمُوم 
0 دُبَةٍ الْبَهائِم م 
فِي النَشْأةٍ الدّنْيَا وَ فى في الْقِيامَة 


5-22 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
الروحانية لكفى به فضلاً و منقبة و شرقاً. 
و منها: ما يختص بسبب مخصوص و هي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية. 
و منها: ما يختص بوقت معيّن و هو فى مواضع. 
منها: و هو آكدها!(؟) صوم ثلاثة أيّام من كل شهر فقد وردأنه 
«يعادل صوم الدهرء و يذهب بوحر الصدر» و أفضل كيفياته ماعن 
المشهور. ويدل عليه جملة من الأخبار و هو: أن يصوم أوّل خميس 
. ل ا ا 1 
ركه بيعت لداقظا5:!!ابرو نمع السو عن «صومة لكبر باشو مبتدن أن 


(0) وفي الجواهر: «أنّه دون الوجوب بيسير» و تدل عليه 
روايات متواترة منها: صحيح حماد عن أبي عبد الله اكلا : «فبض رسول 
للْهيَيِةُ على صيام ئلاثة أيام في الشهر. و قال: يعدلن صوم الدّهر, 
ومدذهيهى وهر الغبدر! ".و الزيجر الوسوسةونق الستقدوى اليب 
والفيظ. وفى موثق زرارة قال: «قلت لأبى عبد الله نافلا : بما جرت 
السنة من الصوم؟ فقال#ة: ئلاثة أيام من كل شهر: الخميس في 
العشر الأول و الأربعاء في العشر الأوسط. و الخميس في 
العشر الآخر, قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنة فى الصوم؟ قالاظة: 
نعم»1 "". 

)1 للإجماع. و النص. قال ابو عبد الله افلا : «و د يقضي شيئاً من صوم 
التطوع إلا الثلاثة الأيام التى كان يصومها في كل شهر»'' و إن 


0 بأن: ٠‏ أواب الصو المدوب حديث ٠:‏ 3. 


يتصدّق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهه(". 


كان الفوت لعذر من سفر. أو مرض. أو نحوهما يمكن أن يقال: بعدم تأكد 
استحباب القضاء مع بقاء أصل الاستحباب. لانصراف التأكيد عن هذه 
الصورة. 

(/0) لنصوص مستفيضة:, فعن عيص بن القاسم قال: «سألته عمن لم يصم 
الثلائة الأيام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام, هل فيه فداء؟ قالا9: مدّ 
من طعام كل .يوم»!'! و عن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبداللهاة: إِنّ 
الصوم يشتد علىّ؛ فقال لي: لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم, ثم قال/12: 


و ما أاحب أن تدعه»7"). 


فروع -(الأول): مقتضى بعض الأخبار إجزاء صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
مطلقاً. و أن الكيفية المعهودة من ياب تعدد المطلوب. قال أبو يصير: «سألت 
أبا عبدالله.9: عن صوم السنة,. فقالاة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 
الخميس. و الأربعاء. و الخميس يذهب ببلابل القلب. و حر الصدور إن شاء 
الائنين و الأربعاء و الخميسء و إن شاء صام في كل عشرة يوما. فإنّ ذلك 
ثلاثون حسنة. و ان حت أن يزيد على ذلك فليزد»1". 

و عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله2 قال: «سألته عن الرجل تكون 
عليه من الثلائة أيام الشهر. هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر 
الشهر؟ فقال992: لا بأس. فقلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب. 
ان شاء متوالية: و إن شاء فرق بينها»!. 


.١: من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7: من ابواب الصوم المندوب حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: / من أبواب الصوم المندوب حديث :7؟.‎ 
1+ الوسائل باب من أبواب“الضوم المتذوب ديت‎ )6( 


ذّب الأحكام / - ٠١‏ 
7 مجح هس 1 


ومنها: صوم أيّام البسيض مسن كل شهر و هي الثالث عشر, 


وفي الجواهر: «و حمل ذلك على خصوص القضاء لا داعي إليه». 

أقول: و يظهر التعميم من التعليلات الواردة في أنّ هذا الصوم تعادل صوم 
الدهر من قولهم0ا يقول عر و جل ١مَنْ‏ جاء بِالحَسَنَة قله عَشْرٌ أمُثالها»!" 
فيكون بمنزلة من صام تمام الشهر, مع أنه قد جرت سيرة الفقهاء على حمل 
القيود الواردة فى المندويات على تعدد المطلوب إلا إذا دل دليل على 
الخلاف. و لا دليل كذلك فى المقام. 

(الثاني): يصح تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء إجماعاً. و نضا 
فعن أبى حمزة قال: «قلت لأبي جعفرءئة: صوم ثلاثة أيام في الشهر أوخره 
فى الصيف إلى الشتاء, فإِنّى أجده أهون علئٌ؟ فقال.9#: نعم. فأحفظها»!"' و 
يستفاد من قوله: «أهون عليّ» أنّ فى كل مورد يكون أهون لا بأس بالتأخير. 

(الثالث): لو كان فى أول الشهر خميسان يتأكد استحباب الصوم فى 
أولهماء و كذا لو كان في آخر الشهر خميسان يتأكد استحباب الصوم في 
آخرهاء لقول الصادق90: «فصم آخرهما فإنه أفضل»! ". 

(الرابع): لو صادف هذه الأيّام أياما استحب صومها أو وجبء فقصدهما 
يثاب عليهما. 

(الخامس): لا يبعد أن يقال: بحصول امتثال الأمر بصوم هذه الأيام لو 
صامها و لو بقصد صوم آخر و لم .يقصدها فإِنٌ المنساق من الأدلة تحقق 
طبيعة الصوم في هذه الأيام بأىّ عنوان كان. فيكون مثل صوم الاعتكاف. و 
صلاة الهدية في المسجد, فراجع و تأمل. 
(1) الوشائل يناب لفن ابوايةالضوء المكئوي عد يه 1و ا واعتره: 


(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الصوم المندوب حدديت :1. 
() الوسائل باب: لا من أبواب الصوم المندوب حديث :7. 


فى أقسام المندوب م | 
فى أقسام المندوب من الصوم 222 


والرابع عشر. و الخامس عشر على الأصع(ث المشهور, و عن العماني: أنها 
الثلاثة المتقدمة. 


و مننبها: صوم يوم مولد النبي علا وهو السابع عشر من ربيع الأول على 
الأصح ١7‏ و عن الكلينى : إِنّه الثانى عشر منه. 


وومنها: صوم يوم الغديرأ ١٠و‏ هوالثامن عشر من ذي الحجة. 


(8) بل عند العلماء كافة, كما عن العلامة في التذكرة. لما ورد عن 
النبئعَياة في قضية قبول توبة أدم افا في هذه الأيام''! و سئل رسول اللهيية: 
«عن صوم أيام البيض, فقال.49: صيام مقبول غير مردود»!" و لا دليل على 
ما نسب إلى العماني. بل هو مخالف لوجه التسمية. كما لا يخفى. و كذا ما 
نسب إلى الصدوق من أنها منسوخة بصوم الأربعاء بين الخميسين. لأنه 
مخالف للأصل و الإجماع. 


الأول»!" و ما نسب إلى الكليني لم يظهر له دليلء مع أَنْه رافق المجنهون: 


فلعله صدر ذلك منهي تقية. 


كفارة ستين سنة»/6'. 


: من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
: الوسائل باب: 7 من ابواب الصوم المندوب حديث‎ )١( 
: من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١9 الوسائل باب:‎ )*( 
: من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١5 الوسائل باب:‎ )( 


٠. 5 ٠. ٠. 
© م لله‎ 0-9 
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ومنبها: صوم يوم مبعث النبئ ياه )١١(‏ وهو السابع والعشرون من رجب. 
ومنبها: يوم دحو الأرض!5١'‏ من تحت الكعبة و هو: اليوم الخامس و 

العشرون من ذي القعدة. 
ومنها: يوم عرفة لم ل رض يضعفه الصوم عن الدّعاء(١0),‏ 


)1١(‏ لجملة من الأخبار. قال أبو عبدالله.99: «لا تدع صيام يوم سبعة و 
عشرين من رجب. فإِنّه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمدوّة و 
ثوابه مثل ستين شهرا لكم»! ". 

(؟١1١)‏ لجملة من الأخبار, منها ما عن أبي الحسن الأولاظة: «و في 
خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع البيت - إلى أن قال فمن صام 
ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرأ»! و في بعض الأخبار: «فمن صام 
ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة»!" و قد ورد عن أبي الحسن الرضاءفة: 
«ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم.#ة, وولد فيها عيسى 
00000 

)١(‏ لقول الصادق96: «صوم يوم التروبة كفارة سنة. و يوم عرفة كفارة 
سنتين»!* و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرءكة عن صوم يوم 
عرفة, فقال.9#: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء. فإنّه يوم دعاء 


و مسألة فصمه و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه»7"". 


ويمكن أن يحمل عليه ما ورد من عدم صوم بعضص الأئمة اعد( أو 
عن بيان أصل الترخيصء. كما في بعض الأخبارا" إذ لا ديل من 


.١: من أبواب الصوم المندوب حديث‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
.١و‎ 7 من أبواب الصوم المندوب حديث :؛ و‎ ١6 (؟) و(" و () الوسائل باب:‎ 
و‎ 


فى أقسام المندوب من | 
فى أقسام المندوب من الصوم 7 


ومنها: يوم المباهاة!؟١)‏ وهو الرابع والعشرون من 
ذي الحجة. 

ومنها: كل خميس و جمعة معا أو الجمعة فقط (19). 

ومنها: أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه(١١).‏ 

ومنها: يوم النيروز(3). 


عقل أو نقل يدل على أنه لا بد لكل إمام أن ,يأتي بكل مندوب. هذا إذا ثبت 
الهلال شرعاء و إلا فالمسألة من دوران الأمر بين الندب و الحرمة. 

)١5(‏ على المشهور بين الأصحاب و لم أجد نضا يدل عليه عاجلاً. وكفى 
بالشهرة وجها بعد كون الحكم مبنيا على التسامح و بعد كونه من أشرف 
الأ.يام. 

(10) أما الخميس فلما يستفاد من الأخبار من أنه يوم عرض الأعمال! ١‏ 
فينبغي أن يكون العبد صائماً. 

و أما الجمعة, فلقول أبي الحسن الرضاة: «من صام يوم الجمعة صبراً و 
احتساباً أعطي ثواب صيام عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا»”". 

(11) لقول موسى بن جعفرة: «من صام أول .يوم من العشر عشر ذي 
الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا ‏ فإن صام التسع كتب الله عرّوجل له 
صوم الدّهر»! ". 

(1) لقول الصادقة في يوم النيروز: «إذ كان يوم النيروز 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الصوم المندوب حديث: 8و .١١‏ 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الصوم المندوب حديث :؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الصوم المندوب حديث: ؟ و ”. 


ومنها: صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ولو يوماً من كل 
5 ليلذ 
ومنها: أول يوم من المحرّم و ثالثة و سابعه(١١).‏ 


فاغتسل و البس أنظف ثيابك, و تطيّب بأطيب طيبك. و تكون ذلك اليوم 
صائماً»(". 

(14) لقاعدة الميسور في هذا الفضل العظيمء. و قد ورد في فضل صومها ما 
تبهر منه العقول فراجع الوسائل و غيرها خصوصا ما كتب في فضل الأشهر 
الثلائة من العامة و الخاصة. و ادعى فى الجواهر: «صرورة الذزين على 

وقال الباقر اك : «من صام من رحب يوما واحدا مسن أوله أو وسطه أو 
اكه وجيت لله له الجنة, و جعله معنا في درجتنا يوم القيامة»1". 


و عن أبي الحسن الرضائئة: «كان رسول الْهييةُ يكثر الصيام في شعبان - 
إلى أن قال و كان يقول: شعبان شهري. و هو أفضل الشهور بعد شهر 
رمضان. فمن صام فيه يوما كنت شفيعه يوم القيامة»! ". 

(19) أما أوله: فلما عن الريان بن شبيب قال: «دخلت على الرضااها 
في أول يوم من المحرّم. فقال لي: صائم أنت يا ابن شبيب؟ فقلت: 
لا. فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريالة ربّه 
فقال: «ربٌ هب لي من لدنك ذرية طيبة إننك سميع الدعاء» فاستجاب 
لله له. وأمر الملائكة فنادت زكريا و هو قائم يصلي في المحراب: 
«إِنّ الله يبشرك بيحيى» . فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا الله عر و جل 
)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الصوم المندوب حديث .١:‏ 


(؟) الوسائل باب: 15 من أبواب الصوم المندوب حديث :6. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الصوم المندوب حديث .١7:‏ 


و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة!""). 
9 منها: صوم ستة للك بعد عيد الفطر بثلاثة آأيَام اعنيدها 
العد(71) 


استجاب الله له. كما استجاب لزكريا ‏ الحديث -0(". 

وأما ثالثة, فللنبوي: «من صام اليوم الثالث من المحرم استجيبت 
دعوته»!'' و في بعض التواريخ إِنْه يوم خرج فيه يوسف من السجن. 

و أما السابع فلم أجد له دليلاً فيما تفحصت عاجلا. نعم, ذكره في الجواهر 
و في نجاة العباد. و ذخيرة المعاد و لم يذكر له دليل: و في المروي عن ابن 
عباس: «إذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائما»!" و عن الصادقنلة: إِنْ 
عليالكة قال: صومواء العاشوراءء التاسع و العاشر, فإنه يكفر ذنوب سنة»!*' و 
لكنّهما كما ترى في التاسع لا السابع. مع معارضته في العاشر بغيره'” و 
إمكان الحمل على التقية. 

)٠١(‏ لما روي أنه يوم إنزال الكعبة. و أَنّ صيامه يكون كقّارة سبعين سنة 

(١١؟)‏ لقول السجاداكة: «أما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم 
يوم الجمعة و الخميس و الاثنين» و صوم البيض, و صوم ستة أيام من شوال 
بعد شهر رمضان. و صوم .يوم عرفة, و .يوم عاشوراء. فكل ذلك صاحبه فيه 
بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر»('' و الأولى أن يأتي بالستة رجاء. 

)1١(‏ لقول أبي عبداله: «لا صيام بعد الأضحى ئلائة 


10 الوساتن يان امن ابوات الضوء لدوب ند 10و 
(؟) الوسائل باب: 10 من ابواب الصوم المندوب حديث:١٠.‏ 

4 الوضياكل ان هن أبوات الوم المتدوي حك ١‏ 

(0) الوسائل باب: 5١‏ من ابواب الصوم المندوب حديث: غ و غيره. 
(1) الوسائل باب: 0 من ابواب الصوم المندوب عل ست 1 
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و منها: يوم النصف من جمادى الأولى7؟").‎ 
لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه. بل يجوز له الإفطار‎ :)١ (مسألة‎ 
إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال(2).‎ 
(مسألة 7): يستحب للصائم تطرّعا قطع الصّوم إذا دعاه أخوه المؤّمن‎ 
0 إلى الطّعاء(09),‎ 


أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إِنْها أيام أكل و شرب»'' و المراد دخول الفطر و 
الأعيس فيسمل تشبيهما ايشا 

(7) ذكره فى النجاة, و الذخيرة و لم أجد نصا يدل عليه عاجلاء و لعله 
لأجل الشكر, لكيه يوم فتح البصرة على يد أمير المؤمنين:12. 

)7١4(‏ أما الأول فيدل عليه مضافا إلى الأصلء. و الإجماع د قول أبي 
عبداللّهظِاٍ: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بيئك و بين الليل متى ما شئت به»1") 
و أما الأخير. فلقول علئّكة: «الصائم تطوعاً بالخيار ما بينه و بين نصف 
النهار. فإذا اتتصف فقد وجب الصوم»!" المحمول على كراهة الإفطار بعد 
الؤؤال معو اجماعا. 

(10) إجماعاً. و نصوصاً منها قول أبي عبدالله4#0: «لإفطارك في منزل 
أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا»! و عن أبي 
جعفرا9: «من نوى الصوم ثم دخل على أخيه. فسأله أن .يفطره عنده فليفطر 
و ليدخل عليه السرور. فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام»!" 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المندوب و الواجب الموسع كما هو 
ظاهر المحققة و غيره إلا أن يدّعى انصرافها عن الواجب. 

.١: الوسائل باب: ”من أبواب صوم المحرم و المكروه حديث‎ )١( 


(1) و(") الوسائل باب: ؛ من أبواب وجوب الصوم ونيته وحديث :1 و١١,‏ 
6110 الوسائل باب برهن آبوات: اداب الضائه حد يك: 3 ئ ١‏ 


بل قيل بكراهته غ11 

وافحا المكروه منه بمعنى: قلة القواب!"): ففي مواضع أيضاً 
منها: صوم عاشورا(4. و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن 
الدعاء الذي هو أفضل من الصّوم. وكذا مع الشك في هلال ذي 
الحجة!؟"! خوفا من أن يكون يوم العيد. و منها: صوم الضيف 


(11؟) كما عن المحقق, و الفاضلء و الشهيد. و في المدارك 
وغيره الاعتراف بعدم وقوفهم فيها على نصٌ. و قد يستدل يقول 
الصادق]99: «إذا دخلت منزل أخيك. فليس لك معه أمر٠١'‏ وبقوله اها 
أيضاً: «إذا قال لك أخوك كل و أنت صائم فكل ولا تلجئه إلى 
أن يقسم عليك»1". 

و استدل أيضاً بفتوى مثل المحقق)ة بناء على التسامح في الكراهة 
حتى بهذا القدر وله وجه. و يمكن القول بالاختلاف: باختلاف 
الأشخاص والحالات. فيكره بالنسبة إلى بعض الأشخاص و الحالات دون 
بعض . ع 

(0؟) أو سائر ما قيل فى توجيه العبادات المكروهة كالمزاحمة بما هو 
أفضل منه و نحوها. 0 

)١8(‏ لقول أبي جعفرلية: «أ فصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا و ربٌ البيت 
الحرام ما هو يوم صوم, و ما هو إلا يوم حزن دخلت على أهل السماء و 
الأرضن !وها ورذاى فقل صبويدا ١‏ أنا محمول على الاسناك مهرنا إلى 
الفضبر لا نقضة الضبوة المنهوف أن على النقية: 

(19) لقول أبي عبدالله! في خبر سدير في صوم يوم عرفة 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الصائم حديث ١4:‏ و .١١‏ 


(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الصوم المندوب حديث :1؟. 
(؛) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب. 
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بدون إذن مضيفه. و الأحوط تركه مع نهيه. بل الأحوط تركه مع عدم إذنه 
أيضاً(* 2 





«إِنّه يوم دعاء و مسألة و أتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه؛ و 
أتخوّف أن يكون يوم عرفة .يوم أضحى و ليس بيوم صوم»!". 

)٠(‏ لخبر الزهري: «و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه»!'' و عن 
النبئ يت فى وصيته لعلى افا «و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه»! ". 

و عن أبي جعفراكة قال: «قال رسول الَهيَي: إذا دخل رجل بلدة فهو 
ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم, و لا ينبغي للضيف أن 
يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء. فيفسد عليهم ‏ الحديث »!4". 

وعنه وا اضيا : «من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ‏ إلى 
أن قاليَييةٌ ‏ و إلا كان الضيف جاهلا»!"' و ظهور هذه الأخبار فى الكراهة 
بعالا مكرمع اقصور سندها عن إننات التحريوء و.وعوض الماع ,على 
الكراهة. 

و عن جمع منهم الشيخان إطلاق النهى عن صومه بدون الإذن. و يمكن 
حمله على الكراهة أيضاً و لكن عن المحقق في المعتبر, و الحلئّ, و العلامة 
أنه لا يصح و ادعى في المعتبر الإجماع عليه. و لكنه خالف نفسه في الشرائع 
فقال: «إنْه يبطل مع النهي لا أن يعتبر في صحته الإذن» و لا دليل لهم على 
شيء من ذلك إلا ما تقدم من الخبر. و دعوى الإجماع غير المعتبرء و العرف 


(1) الوسشائل باب:؟1 من أبوات الصوم المندوب حديت +3. 

(ابو (6) الوسائل بات * هن آبوات صو المعكم و المكرو اديت و1 
(4)الوسائل بانية لمن أبواب عضوم الملكيم والمكروه عدديت ١١‏ 

(6) الوسائل بات:* امن آبوات صو المحم و المكروه خديف: ١‏ 


ومنها: صوم الولد بدون إذن والده(١".‏ بل الأحوط تركه خصوصا 
فخ الى" يل وخر إذا كان إبذاء لسن يك تنه 
عله !"نو الظسماض جريان: المكييم فى ولن لز لبا لامية لين 
الجر(" والأولى مراعاة إذن الوالدة و مع كونه إيذاء لها يحرم كما 
فى الوالد!2"). 


والاعتبار يشهد بالكراهة أيضاً. 

نعم, لو ترتب عليه محرّم من إيذاء أو نحو ذلك يمكن القول بالحرمة 
حينئذ. لتعنون نفس الصوم حينئذ بالعنوان المحرّم. 

- لقول رسول الهيَلهُ: «من بر الولد أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن أبويه‎ )"١( 
إلى أن قاليَظة  و إلا كان الولد عاقاً»7".‎ 
وفيه: أنّ للعقوق مراتب و لا دليل على كونه يجميع مراتبه حراماً. و في‎ 
الحديث: «أدنى العقوق - أن يقول لهما  أف»!' مع أَنّ العقوق في الخبر إِنْما‎ 
هو بالنسبة إلى ترك البر لا الايذاء. وكونه حراما أول الدعوى.‎ 

(3) لأنّ حرمة إيذائهما لا ربب فيهاء بل يحرم إيذاء كل مؤمن. فكيف 
بالوالد.ين. 

(”* لاطلاق الأب بالنسبة إليه أيضاً لو لا دعوى الانصراف إلى الولد 

(0") أما مع الإيذاء فلا ريب في الحرمة. و أما مع العدم, 
فمقتضى إطلاق قولديقة: «أبويه» ذلك أيضاً إلا أن يقال: إن 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث :؟. 
() الوشائلياف» :مق أبؤات احكام الأو لاد ديت 14 


أحدها: صوم العيدين الفطر و الأضحى(١".‏ و إن كان عن كفارة القتل فى 
أشهر الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً و 
دعقن 

الثانى: صوم يام التشريق و هي: الحادي عشر و الثاني عشسر 
والثالث عشر من ذي الحجة. لمن كان بمنى و لا فرق على الأقوى بين 
الناسك وغيره(06©), 


المقصود به خصوص الوالد كما هو صريح عنوان المحقق في الشرائع. 

(”) بإجماع المسلمين و المتواترة من نصوص المعصومين2 و ما لا 
ملاك فيه و لا خطاب كيف يتصور فيه الصحة؟ إخصوصا مع النهي الفعلي 
عنه. و إطلاق الصوم عليه اقتضائيّ تعليقيّ لا أن يكون فعلياً. 

007 أما القائل فهو الشيخ, و أما الخبر فهو عن زرارة عن أبي جعفرا9ة: 
«رجل قتل رجلا في الحرم قال]12: عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين 
من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكيناً قال قلت: يدخل في هذا 
شيء قال: و ما يدخل؟ قلت: العيدان و أيام التشريق قال92: يصوم فإِنّه حق 
لزمه6٠''‏ و مخالفته للإجماع, و النصوص المستفيضة جعله من الشاذ الذي 
أمرنا بطرحه مع إجمال قولهاءة: «يصوم...». 

(8"؟) لاطلاق جملة من الأخبار منها: قول أبى عبدالله19: «نهى رسول 
اليَية عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق. و اليوم يشك فيه من 
رمضان» ' و ,يأتي التفصيل في محله. 


./: الوسائل باب: 8 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث‎ )١( 
./: من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 


٠ ُ |‏ 
لمحظور من الصوم 005 


الثالث: صوم يوم الشك في أنه من شعبان, أو رمضان بنية أنه من رمضان و 
أما بنية أنه من شعبان, فلا مانع منه كما مدّ 011 

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصّوم إذا تمكن من الحرام 
الفلانى, أو إذا ترك الواجب الفلانى يقصد بذلك الشكر على تيشرهء(*4) 
وأما إذاكان بقصد الجر عنه فلا بأس به(21. نعم. يلحق بالأول 
في الحرمة ما إذا نذرالصُوم زجرا عن طاعة فندواة عه او عق سعضة 
تركها. 

الخامس: صوم الصّمت بأن ينوي فى صومه السكوت عن الكلام 
في تمام النهار أو بعضه يجعله في نيته من قيود صومه!6). 

(59) راجع [مسألة ]١‏ من أول كتاب الصوم. 

(1) إجماعاً. و اعتباراً. و نصّاً قال:49: «و صوم نذر المعصية حراء»!" 

(41) و.يسمّى هذا نذر الزجر و لا إشكال فى صحته. و لكنّه على قسمين: 

الأول: الزجر عن ترك الطاعة أو فعل المعصية و هو صحيح. 

الثاني: الزجر عن فعل الطاعة, أو ترك المعصية و هو باطل كما يأتي في 
محله و منه يظهر حكم ما .يأتي في المتن. 

)لاله مسقو ينا ول .على طلان صيام الصبعية مب الاتختماع:. 
الأخبار قال.2ةِ: «لا صمت يوما إلى الليل»!", و قوله#ة: «صوم الصّمت 
حرام»!' فلا وجه حينئذ لما يقال: من أن النهي تعلق بما هو خارج عن 
حقيقة الصّوم فلا وجه للبطلان, لأنّه مع أخذه قيدأ مقوّما للصّوم تعلق النّهي 
بذات الصوم حينئذ. 


.١: الوسائل باب: ” من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث‎ )١( 
1 و‎ ١: و(©) الوسائل باب: 0 من ابواب الصّوم المحرّم و المكروه حديث‎ )١( 


2 مهذب الأحكام / ٠١‏ 


وأما إذا لم يجعله قيداً و إن صمت. فلا بأس به659) ٠‏ بل و إن كان في حال 
اق باننا على ذلك ذا لم يختهل الكلام جز ءا من النقط رات و ترك اقت. ا فنى 
صومه. 

السادس: صوم الوصال و هو: صوم يوم و ليلة إلى السحر أو صوم 
يومين بلا إفطار فى البين(90*. و أمالو أخر الإفطار إلى السحر 


0 ما وقع منه من الصّمت 
خارجاً غير دخيل في حقيقة الصّمت و إن كان بانيا عليه إذ البناء عليه أعمّ 
عن داه فين نقونات الصّوم و دخيلا في ذاته. 

(5]) إجماعاً. و نصًا قال# في صحيح زرارة: «صوم الوصال حرام»!" 
وفي صحيح ابن حازم: «لا وصال في صيام»ا '! وفى صحيح الحلبي 

عن الصادق 9ة: «الوصال في الصّيام أن يجعل عا ل 
وقاللة: «الواصل في الصشّيام يصوم صوما وليلة و يفطر في 
اللجح” وفى خبر سليمان عن انيه عنحرة أبى عبد الله اكلا : «أنْه 
بالدعو سو شقان وترمنفاة لآ قصل هينهنا حال فدهن إذا أقطر 
من الليل فهو فصل. وإنما قال رسول الهي: لا وصال في صيام 
يعني: لا.يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار»'”' فيكون كل 
نانهيها عتراما . 

هذا إذا جعل ذلك قيدا في الصّوم كما مر في صوم الصّمت. و لو لم 
يكن بنحو التقييد فلا دليل على البطلان. بل مقتضى الأصل عدمه. لأنّ 
المتيقن من الإجماع إِنّما هو إذا كان ذلك بنحو القيد فقط. و أماما 
ورد من أن النبيّيية: «كان يواصل. فقيل له في ذلك. فقال: إِنّْي لست 
كأحدكم إِني أظلٌ عند ربّى فيطعمني و يسقيني»!'' فهو طور غير طور 

و( )١‏ الوا تل بابي من أبواب الصّوم المحرّم و المكروه حديث و؟. 
91 )5 (5(48)الوشائلبات: لمن أبواب الصّوم المحرّم و المكروه حديث :/ ا 


المحظور من ١‏ 
لمحظور من الصوم ا 


أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم. فلا بأس به و 
إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا(40). 

السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الرّوجٍ(١؟)‏ و الأحوط تركه 
بعلا إذن :موده" ايل لا يكرك الاخبعاط مع بيصنو إن الم يكن 
مزاحماً لحقه (44) 

الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى, و الأحوط تركه من دون 
إذنه. بل لا يترك الاحتياط مع نهيه(61). 


التكاليف الظاهرية. و يمكن أن يكون ذلك من مختصاته كما أن قولهيكة: 
«يطعمني و يسقيني» يكون فخا بد 

(40) جمودا على إطلاق قول أبي عبدالله0ة فى صحيح الحلبي - المتقدم 
: «الوصال فى الصّيام ان .يجعل عشاءه سحوره». 

(41) نضّاً. و إجماعاً قال#: «ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلا بإذن 
زوجها»! '' و المعيقن متهم الما عو صورة المؤاحية. 

(/1غ) بدعوى: استفادة سبق الإذن مما مر من الحديث,. و لكنه مخدوش 
أولاً: بأنّ الزوج ليس مالكا لجميع منافعها مطلقا حتى يتوقف استيفاؤها لها 
على إذنه. 

و ثانياً: بما رواه ابن جعفر عن أخيهاك: «سألته عن المرأة تصوم تطوعا 
بغير إذن زوجها؟ قال)9ة: لا بأس)1' المحمول على صورة عدم المزاحمة 
جمعاً و إجماعاً. 

(8) لكونه مظئّة الإجماع كما في الجواهر. 

(49) إجماعا. و نضا في الأول قال.ة: «لا يصوم العبد 





.١: الوسائل باب: 8 من أبواب الصّوم المحرّم و المكروه حديث‎ )١( 
.0: حرم الوسائل بأب: 6 من ابواب الصوم المحرّم و المكروه حديث‎ 


ذّب الأحكام / ج ٠١‏ 
01 1-5 


التساسع: صوم الولد ميع كونه موجببا لتألم الوالدين و 
أذيتهما(*06) 

العاثير: صوم المريض و من كان يضرّه الصوم. 

الحادى عشير: صوم المسافر إلا في الضون المستكتاة على ها 031 


الثاني عشر: صوم الدّهر حتّى العيدين على ما في الخبر"" و| 
كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الذهر من 
6 


حيث هو 


تطوعاً إلا بإذن مولاه»!'' و يحتمل شمول الإطلاق لصورة عدم المزاحمة 
أيضاً فيكون تركه أحوط, و مع سبق النهي و عدم المزاحمة تكون الحرمة 
مظنة الإجماع. 

(00) لأنه المعلوم من مورد وجوب إطاعتهما و حرمة مخالفتهما. 

)0١1(‏ تقدم ما يتعلق بهما في (فصل شرائط صحة الصوم) فراجع 

(02) قال علي . بن الحسين 2ه في < خبر الزهري: اص لخر حرا و 
في وصية النبيّيي لعلئّ9ة قال: «و صوم الدّهر حرام»!" و عن زرارة قال: 
«سألت أبا عبد الله عن صوم الدّهر فقال:#إ: لم نزل نكرهه»'! و ظاهره كما 
في المستند ‏ أن حرمته لاشتماله على العيدين فلا يحرم بدون صومهما. 

(0) يشهد له موئق سماعة عن صوم الدّهر فقال9#: «لا بأس أن يصوم 
يوما ونيقطظر توما 0 
)١(‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث :5. 


(1) و(”) و() الوسائل باب: / من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث :1 و و 4. 
(0) الوسائل باب: / من أبواب الصوم المحرّم و المكروه حديث :60 


استحباب الإمساك تأدباً فى رمضان وإن لم يكن صوماً 5 


(مسألة ”): يستحب الامساك تأدبا فى شهر رمضان و إن لم يكن صوماً فى 

أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محل الاقامة بعد الزوال مطلقاً. أو قبله. و قد 
أفطر. و أما إذا ورد قبله و لم يفطر, فقد مرّ أنه يجب عليه الصّوم. 

الثانى: المريض إذا برئْ فى أثناء النّهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر إذا كان 
بعد الزوال. بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحة صومه. و إن كان الأحوط 
تجديد النية و الاتمام ثم القضاء. 

الثالث: الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. 

الرابع: الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا. 

الخامس: الصبىّ إذا بلغ فى أثناء التهار. 

السادس: المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا فى أثنائه. 

تم كتاب الصوم 

على بن الحسين190: «أما صوم التأديب: بأن يؤخذ الصبيّ إذا راهق بالصوم 
تأديبا بفرض, كل من أفطر لعلة في أول النهار ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك 
بقية .يومه تأدبا و ليس بفرض. و كذا المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم 
أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض. و كذلك الحائض إذا 
طهرت أمسكت بقية يومها»!'' و تقدم ما يتعلق بالمقام فى (فصل شرائط 
إلى ظهور إجماعهم على استحباب الإمساك في هذه الموارد. 


الاعتكاف 
ل 0 1.4 


كتاب الاعتكاف 


وهو: اللسث 262 النسهر ا ا اللي ا و ا ا و و ل 1 
كتاب الاعتكاف 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف خلقه محمد و آله 
الطيبين الطاهرين. 

)١(‏ البحث في المقام من جهات: 

الأولى: مادة العكوف في جميع استعمالاتها تدل على اللزوم و الحبسء و 
اللبس, و المواظبة. و نحوها من المعانى المستلزمة للقرار و الشيات فى 
العدلة«الاستكاق من النوضوعات الحو العرفية حندذود الشاون جدود 
قيود و ليس من المعاني التعبدية المحضة. ففى كلّ مورد ورد فيه تحديد 
شرعيٌ نقول به. و فيما لم يرد فيه شيء نرجع إلى العرف و اللغة. 

الثانية: تدل الأدلة الأربعة على رجحان الاعتكاف في الجملة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: طَهّرا بيت لِلطَائِفِينَ وَ ألْْاكَفِينَ وَألوُفَع 
َلسَّجُودِ»١''‏ إذالمنساق منها محبوبية الطواف. و العكوف. و الركوع., و 
السجود الذي أمر الله تعالى خليله و ذبيحة لتهيئة البيت لهم و تطهيره عما 
يزاحم طوافهم و اعتكافهم, و ركوعهم. و سجودهم. 

وأساالستة: فهي متواترة بين الفريقين عن 
نبينا الأعظميية قولا و عملا. وكذا عن الأئمةئي قال 


.١؟0: سورة البقرة‎ )١( 


الاعتكاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الاعتكاف 


وهو: اللبث فى المسجد(١)‏ 00 
كتاب الاعتكاف 


الحمد لله ربٌ العالمين و الصّلاة و السّلام على أشرف خلقه محمد و آله 
الطيبين الطاهرين. 

)١(‏ البحث في المقام من جهات: 

الأولى: مادة العكوف في جميع استعمالاتها تدل على اللزوم و الحبسء و 
اللبسء و المواظبة. و نحوها من المعانى المستلزمة للقرار و القشبات فى 
الجدلة فالاسكان دن النوضتوصاتك اللنوي الفرقية بئة ذه القنارع دوه :و 
قيود و ليس من المعاني التعبدية المحضة, ففي كل مورد ورد فيه تحديد 
شرعيّ نقول به. و فيما لم يرد فيه شيء نرجع إلى العرف و اللغة. 

الثانية: تدل الأدلة الأربعة على رجحان الاعتكاف في الجملة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: «طَهّا بت لِلطَائِفِينَ وَ الْعْاكَفِينَ َألوُفُع 
آلسّجُودِ4!'' إذالمنساق منها محبوبية الطواف. و العكوف. و الركوع. و 
السجود الذي أمر الله تعالى خليله و ذبيحة لتهيئة البيت لهم و تطهيره عما 
يزاحم طوافهم و اعتكافهم, و ركوعهم. و سجودهم. 

ااا السنة: فهي متواترة بين الفريقين عن 

نبينا الأعظميَية قولا و عملاء وكذا عن الأئمتةئيك قال 


7 ذب الأحكام / ج ٠١‏ 
ما ال ل ل ل ل 
نقضة القناةء كيل ريد ا ا 10000 
سول الله عكانة : «اعتكاف عشر من شهر رمضان تعدل حجتين 
وعمرتين»!'' وغيره كما تأتي الإشارة إلى يعضها فى ضمن المسائل 
الاتية. 
وأما الإجماع: فهو من المسلمين قاطبة فتوى و عملاً. 

وأما العقل: فلا ريب في أنّ العكوف في دار المحبوب من أهمّ تمنيات 
الحبيب لعله يستفيض من إفاضاته. و يتشرف بكراماته و ذلك فطرىّ بين كل 
طالب و مطلوب. و قد أمر اللّه تعالى خليله أن يطهّر بيته للعاكفين أ فهل يعقل 
أن يردهم خائبين؟ !إحاشا ذلك عن مخلوق هيّأ داره للواردين فكيف بربٌ 
العالمين!!. 

الثالثة: لا يخفى أنّ الاعتكاف المبحوث عنه في المقام أخصٌ لغة. و 
عرفاء و شرعا من مطلق الاعتكاف في المسجد لغرض من الأغراض كما هو 
معلوم. 

(1) لأنّ هذا هو المتعارف فيما يقع منه فى الخارج إِنّْما الكلام فى أَنَّ قصد 
العبادة الزائدة على مجرّد اللبث فى المسجد مقوّم ذاته بحيث لا يتحقق 
بدونه. أو أَنْه من القيود الغالبية لا الذاتية, و قد ذكر هذا القيد فى عبارة جمع 
من الفقهاء. و لكنه لم يعلم أَنّ من باب ذكر القيد الغالبئ لا الذاتئ المنطقئٌ» و 
مقتضى كون عامة تعريفاتهم مشتملة على القيود الغالبية لا الذاتية المنطقية 
فإنّ هذا التعريف أيضاً هكذاء و لكن يظهر من كلماتهم أنّ القيود المذكورة فيها 
ذاتية منطقية. 

والممالة بحسب الأضل مق موازة الأقل .و الأكتر, لذن حبيين النفين :فى 
بيت الله تعالى فارغا عن جميع المشاغل الدّنيوية لغرض التقرب إلى الله تعالى 
له مطلوبية نفسية بلا إشكالء فيرجع فى اعتبار القيد الزائد عليه إلى الأصل, 





0 الؤائل باسة مق أبواب الاعتكاق حديت + 


م ا 01 ررحم 
كفاية التعبّد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه. 
لكن الأحوط الأول7' و يصح في كل وقت يصح فيه الضّوه!4) و أفضل أوقاته 
شهر رمضان. و أفضله العشر الأواخر منه(0). 

والإطلاق كقولهية ‏ على ما مر : «اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل 
حجتين و عمرتين» و نعم ما قال في الجواهر: 

«لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون الاب يعياذة خارضيه عند 
بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبدية خاصة ضرورة ظهور النصوص 
و الفتاوى في مشروعية نفسه من غير اعتبار عبادة أخرى. 

فيكون الاعتكاف مثل الزيارة فكما أنْها مجبد حضور الزائر عند المزور: و 
يكون السّلام و الثناء و نحوهما خارجين عن حقيقتهماء فالمقام يكون أيضاً 
كذلك. مع أنّ هذا النزاع ساقط من أصله. لأنٌّ المسلم الذي يعتكف في 
الفسحت تضندة أن :رصلى فزانشه البوسةة قن اعد لأ بعالة:و هذا المقداز 
كن الذعفبان اقلا دريل سك افكيار الأر مسن ذلك عدن رضن 
الكسباريل مقر الأضل عدفف 0 العسالة مو هدم الجهة ايقن عن الاق 
و الأكثرء فليس في هذا النزاع ثمرة علمية و لا عملية. 

(9) خروجا عن خلاف ما يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع: و 
العلامة فى التذكرة و المنتهى. و الشهيد فى الدروس. 

(4) لظهور الاطلاق. و الاتفاق الدّالين على مطلوبية الاعتكاف نفساً 
مطلقاً. نعم. حيث يعتبر فيه الصّوم. فتدور صحته مدار صحة الصّوم. و من 
الإطلاقات قوله2: «و الله لقضاء حاجته ‏ يعنى: الأخ المؤمن ‏ أحبٌ إلى الله 
عرّ و جل من صيام شهرين متتابعين و اعتكافهما في المسجد الحرام»' '' فإِنّ 
ظهورها فى مطلوبية أصل الاعتكاف مما لا ينكر. 

(0) للتأسي بالنبمءية كما في الخسبر ‏ «اعتكف 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الاعتكاف حديث :؟. 


ذّب الأحكام / م ٠١‏ 
222 اس ودود 0ت 


وينقسم: إلى واجب و مندوب57', و الواجب منه: ما وجب بنذرء أو 
مهن ان مين ءاد شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك(" 
وإلا ففى أصل المع فسيجين الى نيجوز الآتيان به عن تنسةه: 
وعن غيره الميت. وفى جوازه نيابة عن الحىّ قولان: : لا يببعد 
ذلك. بل هو الأقوى!") و لابضة أء شتراط الصّوم فيه فإنه تبعي 


رسول اللّهكية في شهر رمضان في العشر الأول, ثمّ اعتكف في الثانية في 
العثر الوساى ثمّ اعتكف في الثالثة في العشر ا م لم .يز لوي يعتتكف 
في العشر الأواخر 0 '' و عن أبي عبدالله]إ في حديث -_قال: «كان رسول 
للْهَييةُ إذا كان العشر الأواخر اعتكف فى المسجد و ضربت له قبة من شعرء و 
شمر الميزر و طوى فراشه»(" و عنهاة «لا اعتكاف إلا فى العشر 
الأواخر»!". 
)١(‏ و يمكن فرض المحرم فيه أيضاً كاعتكاف الزوجة و الولد و المملوك 
يدون إذن الزوج و الوالد و المالك. فيقع باطلاء لذن" النهى في ي العبادة بيوحب 
البطلان. 


(0) لإطلاق أدلة كلّ ذلك الدّال على تحقق الوجوب في متعلقاتها. 

(6) لظهور الأدلة من الكتاب. و السنة. بل ظهور الإجماع في رجحانه 
الذاتي, بل الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى جميع الملل و الأدديان في عكوفهم 
فى معابدهم. 

(9) لإطلاق قول الصادق9ة: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين 
وميتين يصلّي عنهماء و يتصدّق عنهما و يحج عنهماء و يصوم عنهماء 
فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك. فيزيد الله عر و جل ببرئه وصلته 


1 "ا الوبمان اناف امن الوا الأفتكا ف ديف و واد يت 


النيابة فى الاعتكاف 
ا ل تئر 0 2-0 


فهو كالصّلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ. و يشترط فى 
صحته امون 

الأول: الإيمان. فلا يصح من غيره(""). 

الثاني: العقل. فلا يصح من المجنون و لو أدوارا في دوره ولا من السكران 
و غيره من فاقدي العقل7١١).‏ 


الشالث: نية القربة(١._كما‏ فى غيره من العبادات و التعيين 


خيراً كثيرأ»(". 

وعن أبي حمزة قلت: 5 إبراهيم جه : «أحج, و أصلّي, و اتضد قعص 
الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟ قال.2ة: نعم. تصدّق عنه. و لك 
أجر بصلاتك إيّاه»!'' و ظاهر مثلهما الإتيان بعنوان النياية. و الحمل على 
إهداء الثواب لا وجه له. كما أَنّ ما ذكر فيها من الصّلاة و نحوها من باب 
المثال لكلّ ما يجري منه النفع و الثواب بالنسبة إلى الغير. 

و ما دل على عدم النيابة عن الأحياء إِنْما هو في الواجبات المستقلة لا 
الغيرية التبعية مطلقا و إلا لما جازت النيابة عنهم في الصّلوات المندوبة, 
لاتكمالها على عملة من الواحيات الفيريةه:و كذا الح المندوبء فلا يض 
بذلك اشتمال الاعتكاف على الصّوم الواجب كما لا يخفى. 

)٠١(‏ لعدم صحة عبادات الكافر. بل عدم جواز وقوفه في المسجد. و 
وق تراط الايمان بالمعنى الأخصٌّ ذ ا سي 
الصّوم) فراجع 

)١1١(‏ لأنه تكليف و لا تكليف بالنسبة إلى فاقد التمييز عند العقلاء 


كافة. 
نعم. لو تحققت النية قبل السكر. فنوى ثم سكر يشم ما يوجبه ثم أفاق لا 
يبعد الصحة. 


(؟١)‏ إجماعاً. بل ضرورة من الدَّين. فلو اعتكف رياء بطلء و كذا لو كان 


بعد 


81309 )الوسائز ناك امن أبراث: قطناءالشلوات سيفن 
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إذا تعدد و لو إجمالة!؟١).‏ 
ولا يعتبر ضيه قتصد الوجه كما في غيره من العسبادات -آ وان 


أراد أن ينوي الوجه. : ففي الواجب نه ينوي الوجوب. و في 
المتدوب الند 150 ولا يقدح ذلك كون اليوم الثالث(١١)‏ - الذي 


الرباء في جزء منه .يوما كان أو ليلا كما يأتي في إمسألة ]١‏ بالنسبة إلى 
الارتداد. 

(1) لأنّ الأمر إِنّما تعلق بالنوع في المتعدّد المختلف في الأثر دون أصل 
الجدس المردد بين الأنواع. فلا أمر بالنسبة إليه حتّى يصح قصده. مع أنه لا بد 
من قصذ المأمور يه في تحقق الامتثال. هذا إذا كان هناك اختلاف في الأثر 
المترتب على المتعدّد. كما إذا كان أحدهما منذورا و الآخر مستأجراً عليه - 
مثلاً فلا بد من قصد امتثال الأمر بوفاء النذرء أو الوفاء بالإجارة. و أما إذا لم 
يكن كذلك كما إذا كان عليه اعتكافات منذورة غير مختلفة فى الأثر أو أراد 
الإتيان باعتكاف مندوب, فيكفي قصد ذات الاعتكاف من حيث هو إذ لا 
خصوصية زائدة عليه تكون مورد الأمر حتى يجب تعيينه فلا موضوع 
لوجوب التعيين حينثئذ. و مقتضى الأصل عدمه. و قد مر ما ينفع المقام في 
قصد تعيين الصّوم و الصّلاة بالنسبة إلى وجوب قصد التعيين فراجع و أما 
كفاية التعيين الاجمالى فلأصالة البراءة عن الزائد عليه. 

)١4(‏ لاطلاقات الأدلة. و أصالة البراءة. و عدم دليل على اعتبار قصد 
الوجه مطلقاً. 

(10) أى: يقصد المأمور به مع قصد الوجوب. أواقضد الندب:طبمنا أو نينا 
ويصح قصد كلّ منهما طريقا إلى قصد ذات المأمور به أيضاً. لما تقدم من 
كفاية القصد الاجماليت. فذات الاعتكاف مستحب شرع و الوجوب العارض 
عليه بالنذر. أو الإجارة, أو الشرط طريق إجماليّ إلى الذات الراجح. و قصد 
الطريق من حيث الطريقية قصد للذات فلا يبقى موضوع للبحث عن أن الأمر 
النذرىّ و الإجاريىّ ليس عباديا فلا يجزي فى عباديته. 

)1١(‏ بل لأنّه يصح اتصاف الشيء الواحد بالندب و الوجوب باعتبارين 


عدم اعتبار قصد الو جه في صحة الاعتكاف 00 2 ظ 
هو جزء منه و أجاب لأنه من أحكامه. فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد 
الشروع فيهاء و لكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية 
الوجوب في الوم العالق 177 

و وقت النية قبل الفجر(4١.‏ و في كفاية السية في أول الليل -كما في 
صوم شهر رمضان إشكال. ٠‏ لحم لو كان الشروع فيه فى أول اللحيل أو فى 
أثنائه نوى في ذلك الوقت و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب 
في الواجب اشتباها لم يضرٌ إلا إذا كان على وجه التقييد(؟') لا الاشتباه في 
التطبيق. 


مختلفين. و الحدوث غير البقاء و هما مختلفان اعتباراء فيصح اختلاف 
الحكم ياختلافهماء و كما في الحج المندوب الذي يجب إتمامه. و الوضوء 
الذي شرع قبل دخول الوقت فدخل الوقت في الأثناء. فيتصف بالندب و 
الوجوب معا باعتبارين مختلفين و اختلاف الأحكام باختلاف الجهات شائع 
و هو عرفي. 

/ا( لأنّ ذلك كله اهتمام و اعتناء لامتثال المأمور به و هو مطلوب على 
كل حال. 

(14) هذه التفريعات ساقطة من أصلها بناء على أَنّ النية مجرد الداعي كما 
تحقق في محله. لأنّه موجود في النفس و إن تقدم منشأ حدوثه. فلا موضوع 
للبحث عن التقدم و المقارنة بالنسبة إلى الداعي الذي قد ثبت كفايته و لو 
بنحو الإجمال و الارتكاز. فراجع نية الصوم. و الصلاة. و الوقسوه تجدها 
وافية للمقام و لجميع ما يعتبر فيه النية من العبادات. 

(19) أما الاجزاء مع الاشتباه. فلتحقق قصد الامتثال بالنسبة إلى الواقع 
إجمالاء وقد مر كفايته. و أما مع التقييد فإن كان بحيث لم يحصل قصد امتثال 
الواقع و لو إجمالا فلا وجه للصحة, لعدم حصول قصد الامتثال و إن حصل 
ذلك فلا وجه للبطلان حتى مع التقييد و قد مر سقوط هذه التفريعات رأسا 
بناء على كفاية الداعي الارتكازي كما هو الحق. 





ذب الأحكام / ح ٠١‏ 
و 3 سهدت 


الرايع: الضّومء فلا يصح بدونه! ''أو على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر 
في غير المواضع التى يجوز له الصّوم فيها. و لا من الحائض و النفساء و لا في 
لل بيومين لم يصح7١؟)‏ و إن كان غافلا حسين 
الدخول7؟2). 

نسعم, لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منته 
الفسية: تبان ككان عبعق: وه التتقبية اتاب لم ضع" و إن 
كان على وجه الاطلاق لا يبعد صحته(2''. فيكون العيد فاصلا بين أيّاه 
الاعتكاف. 


)٠١(‏ للضرورة الدينية. و النصوص المتواترة منها قول أبي عبدالله. في 
صحيح الحلبي: «لا اعتكاف إلا بصوم»!''. و قولهاظة: «و تضود ات 
معتكفا»! "ا ولا دليل لما نسب إلى الشيخ و ابني إدريس و بابويه من صحة 
الاعتكاف من المسافر إلا إذا أرادوا المورد الذي صح الصوم منه. 

(١؟)‏ كل ذلك لقاعدة انتفاء المشروط بانئتفاء شرطه إلا مع الدليل على 
الخلاف, و لا دليل كذلك في المقام. 

)١١0(‏ لأنّ مقتضى الأدلة أن يكون الشرط واقعيا لا أن يكون علميأ 

(7) لبطلان مثل هذه النية؛ لأنّه نوى اعتكافا غير ررم كنا ذا نوى 
صلاة خمس ركعات _مثلاً ‏ على وجه التقييد. 

(4؟) بناء على عدم اعتبار التوالي في أيام الاعتكاف. و أما بناء عليه 
فلا يصح إلا أن يكون الثاني اعتكافا مستقلاء فيصح حينئذ مع تحقق 
باقي الشروط. و كذا يصح إن كان القصد بنحو الانبساط الانحلالي أي: العام 
الانحلالي الأصولي لا أن يكون بنحو الوحدة من حسيث المجموع بناء على 


أن[ )الوسائل بان من ارزات الامتكاف حديث و 


يعتبر في صحة الاعتكاف صوم ثلاثة أيام 7 

الخامس: أن له يكون أقل من ثلاثة 01 فلو نواه كذلك يطل (1") و أما 
الأزيد فلا باس به("" و إن كان الزائد يوما أو بعضه. أو ليلة, أو بعضها و لا حد 
لذكغر .041 


صحة التخلل بين أيام الاعتكاف, فيكون كما إذا خرج عن المسجد لعذر يوما 

واحدا. 

الاعتكاف إليه نسبة النوع إلى الجنس فإذا لم يصح الاعتكاف يبقى ثواب 

الكون في المسجد على حاله, فمن لم يصح منه الصوم لعارض يصح له اللبث 

فى المسجد لا بعنوان الاعتكاف و يثاب عليه إن جاز له الكون فى المسجد. 
(60؟) إجماعاً. و نضوضا: 


منها: قول الصادق ل في موئق عمر بن يزيد: «لا يكون الاعتكاف أقل 
من ثلاثة أيام»!'' و نحوه 0 

(11) لأنه لا أمر بالنسبة إلى الأقل. فيكون قصده لغواء بل قد يكون 
تشريعاً. ٠‏ 

(70) للأصلء و الإطلاقات. و لموئق أبى عبيدة عن أبي جعفركة: «من 
اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخرء و إن شاء 
خرج من المسجد. فإن أقام يومين بعد الثلائة فلا يخرج من المسجد حتى 
يتم ثلاثة أيام أخر»'' فإنّ المنساق من ذيله جواز الزيادة على ثلاثة أيام 
فى تضل الى يوميق: ؛ فيجب الاإتمام حينئذ و يظهر منهم الإجماع عليه أيضاً. 

)1١8(‏ لأنه خير و عبادة و مقتضى الأصل. و مرتكزات المتشرعة عدم 
التحديد فيها إلا بدليل يدل عليه و هو مفقود. بل مقتضى الإطلاقات الواردة 
في مقام البيان عدم التحديد بالنسبة إليه. وقد وردت النصوص في تحديد الأقل 


103( الوساكل بان امن ابرات الامتكاف ديفم وع. 
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نعم, لو اعتكف خمسة أيّام وجب الساد س7" بل ذكر بعضهم: أنّه كلما زاد 

يومين وجب الثالث. فلو اعتكف ثمانية أَيّام وجب اليوم التاسع. و هكذا و فيه 
ا 

واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية7١",‏ فلا 

يشترط إدخال الليلة الأولى و لا الرابعة7"") و إن جاز ذلك كما 


-كما تقدم ‏ و هي ساكتة عن الأكثر و هذا هو المشهور. 

و نسب إلى كاشف الغطاء الفرق في الأكثر من حيث الأيام فلا حدّء و من 
حيث بعض اليوم و الليلة فلا يجوز و هو مجرد فتوى بلا دليل؛ بل الأصل و 
الإطلاق على خلافه. 

(19) لإطلاق ما تقدم من موئق أبي عبيدة و هو المشهور المنصور. 

(8) من دعوى عدم القول بالفصل بين السادس و كل ثالث -كما عن 
المسالك. و المدارك و احتمال أن يكون ذكر ثلاثة أيام في الموثق من ياب 
المثال لكل ثالث. و من أنّ عدم القول بالفصل ليس من الإجماع المعتبر و 
كون ذكر ثلاثة أيام من ياب المثال لكل ثالث أصل الدعوى. و عين المدّعى 
كما لا يخفى. 

و لكن يمكن أن يقال: إن الخير المعحض غير محدود بحدّ إلا بدليل 
صحيح, فالحق مع ذلك البعض. 

)١(‏ أما الأول فلما يقتضيه اللغة و العرف و الشرع. 

و أما الأخير: فلما تقدم في (فصل أوقات الفرائض) فراجع فإنّ الحكم و 
دليله واحد في الجميع و إن اختلف المورد. 

(””) لظواهر الأدلة الدالة على أنّ أقله ثلاثة أيام. و العرف و اللغة يحكم 
بخروجها كما في سائر موارد استعمال جملة (ثلاثة أيام) من الشرعيات و 
العرفيات و هذا هو المشهور, و لكن نسب إلى العلامة, و الشهيد الثاني دخول 
الليلة الأولى. لأنّ اليوم يستعمل في المركب من النهار و الليلء و لدخول 
الليلتين المتوسطتين. 


يعتبر فى صحة الاعتكاف أن يكون فى مسجد عام سير 


عرفت2257. و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان/2' و فى كفاية الثلاثة التلفيقية 
اشكال(92). ١‏ 
السادس: أن يكون في المسجد الجامع'١‏ ', فلا يكفى في 


و فيه: أنّ الأول أعم من الحقيقة. و الثاني قياس باطل. و أما احتمال 
دخول الليلة الأخيرة فهو مقطوع بفساده كما في المداركء لكون الليلة 
الأخيرة لليوم المستقبل شرعاء و عرفا فعن عمر بن يزيد: «قلت لأبي 
عبدالله.9ة إنّ المغيرية يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال126: 
نه اليوم لليلة الماضية. إن أهل بطن نحلة إذا رأوا الهلال قالوا: قد دخل 

ا 5 د الآبة الكريمة أيضاً «سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيِالٍ وَ 
ماني أيَام»1" 

(80") عند قولهية: «و أما الأزيد فلا بأس به». 

(4") على المشهور, لانسباق استمرار اللبث من الأدلة. كما في أيام 
الحيضء و عشرة الإقامة. و خيار الحيوانء. و نحوها. 

(0) من الجمود على الأدلة الظاهرة في التمام. و من صحة دعوى أن 
المتساق-منها انما نهو مقدانمن. الزمان الخاص نواء كا ةق .ملفقا أو تماما 3 
هذه المسألة سيالة في أيام الحيض. و العادة. و الإقامة. و زمان الخيار. و 
غيرها مما هو كثير جدًا. و أصل الاشكال غير مبتن على أساس صحيح و 
دليل صريح., بل هو من مجرّد الجمود فقط. مع أنّ من يشكل في مورد يفتي 
بالجواز في نظيره بلا ذكر دليل على الفرق بينهما في البين. 

(51) لجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي عبدالله: «لا اعتكاف إلا بصوم في 


الضبائل نافب8من أبواب أحكام شهر'رمظان حديت :لا. 
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مسحد الجامع»'". 
وعنه: أيضاً عن أبيهة: «المعتكف يعتكف فى المسجد الجامع»7". 


وعنهاظة فى خبر داود بن سرحان: «إنّ عليّائاٍ كان يقول: لا أرى 
الاعتكاف إلا في المسجد الحرام. و مسجد الرسولء أو مسجد جامع»' ". 


و عنهئ9: «لا يصح العكوف في غيرها .يعني غير مكة إلا أن يكون في 
مسحد رسول الله عا أو مود من مساجد الجماعة»!4) وقد أفتى بها جمع 
منهم المحقق. و الشهيدان. 

و عن جمع منهم: السيد. و الشيخ الاختصاص بإحدى المساجد الأربعة: 
مسجد الحرام. و مسجد النبىٌ. و مسجد الكوفة, و مسجد البصرة. و عن ابن 
ناوية ندال مهكة السرة سممه العذ اتوي نويعو ولنه ددلها فى عرمن 
سائر المساجد. 


و استدلوا تارة: بالإجماع, و أخرى: بمرسل المقنعة روي «أَنّه لا يكون 
الاعتكاف إلا فى مسجد جمع فيه نبئ» أو وصيّ نبىّء و هي اربعة مساجد: 
الله ييا و أميرالمؤمنين9ة و مسجد الكوفة, و مسجد البصرة جمع فيهما أمير 
المؤمنين90»!'' و ثالثة: بخبر عمر بن ,يزيد: «قلت لأبي عبدالله]ة ما تقول 
فى الاعتكاف ببغداد فى يعض مساجدها؟ قال.9إ: لا اعتكاف إلا فى مسجد 
جماعة قد صلَّى فيه إمام عدل صلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد 
الكوفة و البصرة. ومسحد المدينة. ومسحد مكة»!١'.‏ 


ويرد الأول: بعدم تحققه. بل لعل المتحقق خلافه كما في الجواهر. 


.١ ومو‎ 


يعتبر في صحة الاعتكاف أن يكون فى مسجد عام 0 
والثاني: بقصور سنده. و نقل الخلاف عن مرسله., و إمكان حمله على مجرد 
الأفضلية على فرض اعتباره. والأخير: بأئه يحتمل أن يراد به الامام 
المعصوم.ة أو العدل من الشيعة. أو العدل عند المأمومين أي: صلاة جماعة 
المسلمين في مقابل غيرهم و لو كان عاميا. فيكون المراد إخراج الإمام الذي 
يقتدى به خوفا من سيفه, أو طمعا فى دنياه. 

والحاصل إنّ الأخبار فى المقام أقسام أربعة: 


الأول: ما اشتمل على المسجد الجامع مثل قول أبي عبد الله في صحيح 
الحلبي: «لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع» . و نحوه غيره و هي أبية 
الرسول -كما تقدم و فى صحيح الحلبي عن أبي عبداللهكة قال: «لا يصلح 
الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام. أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة:. أو 
مسجد جماعة»!١'‏ فيستفاد من مثله أنه لا موضوعية لمسجد الحرام, و مسجد 
الرسولء بل المناط كلّه مسجد الجامع. 

الثاني: ما ذكر فيه المساجد الأربعة وقد تقدم في خبر عمر بن يزيد: «لا 
اعتكاف إلا فى مسجد جماعة. قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة و لا 
بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفة. و البصرة, و مسجد المدينة. و مسجد 
مكة». 

الثالث: ما اشتمل على مسجد الجماعة كقول أبي عبد الله في صحيح 
الرازي: «لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة»!'' و تقدم في صحيح 
الحلبى أيضاً. 
الاعتكاف فيكل مسجد جامع وأفضله في المساجد الأربعة. و المسجد الذى 








)١(‏ و(؟) الوسائل باب: "من أبواب الاعتكاف حديث: /او1. 


ا( #ااس ل ا 1 0 
غير المسجد و لا في مسجد القسبيلة و السوق'/"" و لو تعدّد الجامع 
تكن حفن الى لكميق الاححوط معالإمكانكونه فى أحند 
المساجد الأربعة7١‏ ": مسجد الحرام. و مسجد النبى(2ُ) و مسجد الكوفة و 
عن انعد ْ 

السايع:إذن المي سالسية ان مملر كه" سواء كان :فنا اموا 
اوذاء ولد او فكيانا ل يصو بنه يو (١:‏ والو كيق اعمتكانة 
اكتساباً. وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه(؟ 2 كما أنّه إذا كان 
مبعضاء فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن. بل مع المنع 
تدة ايها .وركذا يكير اتن النسياجن ببالضية ان ا سس 


صَلَّى فيه نبئ, أو وصيّ. و هذا الجمع شائع في الفقه. عند تعارض الأخبار 
كما هو معلوم. 

(0) مع عدم اعتياد إقامة الجماعة فيها و إلا فيدخلان في مورد النزاع. 

(8) للإطلاق الشامل للجميع و لا يبعد ترجيح ما كان أكثر اجتماعاً من 
أهل الورع و التقوى في صلاة الجماعة. ثم ما كان أكثر اجتماعا للناس في 
صلاة الجماعة و كثرة وقوع العبادة فيه, فإنْ هذه كلها من جهات الفضل و 
الفضيلة. 

(9) خروجا عن خلاف من اشتراط ذلك و إن لم يكن له دليل يصح 
الاعتماد عليه إلا ما تقدم و مرزت المناقشة فيه. 

(0:) لأنّه مملوك لا يقدر على شيء إلا بإذن مولاه مضافا إلى ظهور 
الإجماع. 

(41) لشمول الدليل لكل ذلك مع فقد المخصص. 

(19) لأنه مع كونه اكتسابا يكون مأذونا فيه فيقع صحيحا لا محالة. 

(9]) لأنّه لا أثر لمنعه بعد تحقق المهاياة الصحيحة. لأنّ معنى المهاياة أن 
لا يكون لمولاه سلطة عليه في نوبته. 


يعتبر اذن الوالد فى صحة الاعتكاف الولد 





الخاص !4 و إذن الرّوجج بالنسبة إلى الرّوجة إذا كان مسنافياً 
لحقه(20. وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً 


(5) لأنّه مع كون تمام منافعه ملكا للمستأجر حتى منفعة الاعتكاف 
يكون التصرف فيه تصرفا فى ملك الغير. فيجب عليه الاستيذان منه, و أما لو 
لم يكن كذلك فإن كان الاعتكاف منافيا لحق المستأجر. فوجوب الاستيذان 
مبنئ على مسألة الاقتضاء و قد ثبت في محلّه عدمه. و إن لم يكن منافياً فلا 
وجه للتوقف على إذنه أصلا, كما إذا استأجره لقراءة القرآن مطلقاء فاعتتكف و 
قرأ القران. 

(40) استدل له تارة: بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النَّهي غن كيدو أخرى : 
بأنّ منافع الزوجة للزوج. و ثالثة: بما ورد من أنه ليس للزوجة أن تخرج من 
بيت زوجها بغير إذنه!١'‏ و رابعة: بن الاعتتكاف مشروط بالصوم و ليس لها 
أن تصوم بغير إذن زوجها كما تقدم!". 

و الكل مخدوش: 

أما الأول فلما ثبت فى محله من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهىي عن 
ا ْ ْ 

و أما الثاني فبأنّه ليس جميع منافع الزوجة ملكا للزوج. للأصل و إِنْما له 
حق الاستمتاع فقط كما يأتي في كتاب النكاح. 

وأما الثالث فهو أعجٌ من المدعىء إذ يمكن أن يأذن في الخروج و لم يأذن 
في الاعتكاف كما لا يخفى. 

و أما الرابع فقد تقدم ما يتعلق بصومها مع عدم إذن الزوج فلا دليل على 
اعتبار إذنه بحيث يصح الاعتماد عليه. و قال في الجواهر: «ليس للمسالة 
مدرك على الظاهر ‏ إلى أن قال و لذا لم يعتبر إذنه بعض مشايخنا. و كذا 


)١(‏ الوسائل باب: 7/9 و 80 من أبواب مقدمات النكاح. 
(") تقدم فى صفحة :500. 
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لإيذائهما!! 2 و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم!27) و 
إن كان أحوط (54) خصوصا بالنسبة إلى الرّوجٍ و الوالد(63). 

الثامن:استدامة اللبث في المسجدا'". فلو خرج عمداً 


الو الدذة افيه أشنا بعك 

أقول: يمكن أن يقال: إِنّه مع المخالفة للحق يكون نفس عمل الاعتكاف 
من مظاهر العصيان. فلا يصلح للتقرب به إلى الله تعالى. 

ثم إنه لو أذن لها في الاعتكاف و اعتكفت ليس له النهي ذ فى اليوم الثالث, 
إذ لا أثر لنهيه في الواجب. و لقولهاكة: «لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق»7. 

(41) لأنّ الاإيذاء حرام بلا كلام. فيكون الاعتكاف من مظاهر الطغيان و 
العصيان. فلا يصح التقرب به إلى الله عرّ و جل. 

(80) للأصلء و الإطلاق, و عدم ما يصلح للتقييد. 

(4؛) خروجا عن خلاف من اعتبر الإذن حتى مع عدم المنافاة و الاإيذاء 
و إن لم يكن له دليل يعتمد عليه للإيجاب. نعم: ضلح الاجتياط. 

ثم إنّ للإيذاء مراتب كثيرة و مناشئ الإيذاء أيضاً متعدّدة و في كل منها 

تفصيل لعل إجمال القول فيها و ترك التعرض للتفصيل أحسن و أولى. 

(19) لكثرة القائلين بالاشتراط بالنسبة إليهما و إن لم يكن لهم دليل 
لخم ع َ 

(68) إجماعا. و نصوصا: 

منها: قول أبي عبد الله اف في صحيح داود بن سرحان: ل" تخرج من 
المسجد إلا لحاجة لا بد منها»!" و قوله# أيضاً: في صحيح ابن 
سنان: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة»! ". 


اس 0 7 (كتاب الحج). 


عدم خروج المعتكف عن المسجد إلا لحاجة ©<“2 


اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل 0١7‏ من غير فرق بين العالم 
بالحكم والجاهل به''"' و أما لو خرج ناسيا أو مكرهاء فلا يبطل!"6, 
وكذا لو خرج لضرورة عقلاً او شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بولء أو 


)0١(‏ لأنّ ظاهر هذه النواهي كونها غيرية لا نفسية, فتدل على البطلان لا 
ميخالة. 

(؟0) للإطلاق. و الاتفاق. و قاعدة أَنّ المشروط ينتفى بانتفاء شرطه إلا 
مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام إلا احتمال شمول حديث 
الرفع 7 للجاهل القاصر. 

و نوقش فيه: بأنّه في مقام نفي فعلية الواقع في ظرف الجهل لا إثبات 
الصحة لعمل الجاهل. و يمكن دفعها: بِأنّ الحديث ورد للامتنان و التسهيل و 
مقتضاهما الصحة أيضاً في مورد العذر المقبول كما في جميع موارد الأعذار 
المقبولة كالنسيان, و الغفلة و نحوهما. نعم. ادعي الإجماع على أنّ المقصّر 
الملتفت كالعالم. فإن تجَّ يعمل به و إلا فالعمل على الإطلاق الامتناني مع كثرة 
المقصرين خصوصا في أوائل الشريعة. 

(088) لأنّ المتيقن من الاإجماع. و المنساق من الأدلة أنّ الخروج المبطل 
نا كأن عن عمد :و الختيان لا ما كان عن عذر مقبول شبرغا وعرفاء أو 
للضروريات العرفية, أو لقضاء حاجة المؤمن, أو جنازة كما فى الخبر الآتى و 
تكن أن ممتقاد مما بوره فى ارين عدم التطلاك فى مغل الأكتراهءد 
النسيان بالأولى, مع أنّ الحكم موضع وفاق في النسيان و لم يعرف الخلاف 
في الإكراه إلا من المبسوط. و المعتبر و لا دليل لهم إلا الإطلاقات الدالة على 
اللبث و قد عرفت أنّ المنساق منها صورة العمد و الاختيار لا العذر المقبول و 
يمكن التمسك للصحة بحديث رفع الاأكراه بنحو ما مرّء فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: 7177 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث :؟. 
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غائط داو للاغتسال”من الحتاية او الامتحافةة و تيح ذلك (5 0ن له يحت 
الاغتسال فى المسجد !08 لظ 

(01) نصوصاً. و إجماعاً قال أبو عبدالله!#! -كما تقدم : «و لا يخرج 
المعتكف عن المسجد إلا فى حاجة» و عنهاكة أيضاً: «ليس للمعتكف أن 
يغرو من السجة إلا إلى الجمنقة أو كا تف أو قا فيك 

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله اله قال: «لا ينبغي للمعتكف أن 
يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. ئمّ لا يجلس حتى يرجع, و لا 
يخرج في شيء إلا لجنازة, أو يعود مريضاء و لا يجلس حتى ,يرجع»' ". 

وعن ابن مهران قال: «كنت جالسا عند الحسن بن عليء2ك# فأتاه رجل 
فقال لدميا ابن رسول قعل كاقلانا لكل مال بو عريد أن سين فقال :و 
لله ما عندى مال فأقضى عنك قال: فكلمه قال: فلبس 19 نعله. ققلت له: يا 
ابن رسول الْهيِقك أنسيت اعتكافك؟! فقال2ة له: لم أنس و لكنّى سمعت أبي 
يحدّث عن جدّي رسول الْهييه أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم: 
فكأئما عبد الله عرّ و جل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله»!". 

و المنساق من هذه الأدلة ‏ مضافا إلى سهولة الشريعة ‏ جواز الخروج 
لمطلق الحوائج المتعارفة شرعية كانت أم عرفية, كما سيأتي في إمسألة ١‏ 
و الفقهاء حملوا ما ورد في الأخبار على مجرد المثال لكل حاجة عرفية أو 
شرعية و قد مثلوا للحوائج العرفية و الشرعية أمثلة كثيرة فراجع الجواهر و 
غيره. 

(00) لأ" الغسل في خارج المسجد من الحوائج المتعارفة التي يجوز له 


(1و1) 61 الوسائل بابية لامن أبؤات الاعتكاق ديت :و او 


لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه 
واس ا تت 500 


وإن أمكن من دون تلويث17/ و إن كان أحوط7"* و المدار على صدق 

اللت 061 فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما. 
(مسألة :)١‏ لو ارتد المسعتكف في أثناء اعتكافه بطل!61 و إن 

تاب بعد ذلك إذا كان فى أثناء التهار(*١,‏ بل مطلقاً على 


الخروج عن المسجد لها سواء أمكن ذلك في المسجد أم لا. لأنّ مقتضى 
الإطلاقات جواز الخروج لها و إن أمكن فعلها في المسجد. 
تع إن لا يجوز للمحدث بالأكبر الغسل في المسجدين مطلقاً. و في 


(01) تحفظا على عدم الخروج مهما أمكن. 

(08) لأنّ المذكور في كلمات الفقهاء اللبث في المسجد و الاحتباس فيه 
وكل منهما عبارة اخرى عما ورد في الأخبار من عدم الخروج و لا يصدق 
الخروج عن المسجد على من كان في المسجد عرفا و أخرج يده. أو رجله. 
أو رأسه منه. لأنّ المراد بها الصدق العرفي لا الدقي العقلي بالنسبة لكل جزء 
ف جاع يدن المعتكف . 

ثم إن ينبغى أن يعدٌ من الشروط عدم حرمة اللبث في المسجد. لخوف 
على نفسه أو عرضه أو ماله, أو نحو ذلك. أو لأجل عروض حدث أكبر له. 

(18) لأةٍ ما صار باطلا لا ينقلب صحيحا و قد صار صومه و اعتكافه 
باطلاً بارتداده. فلا يعود صحيحا إلا بالاستيناف. 
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,)1١(طوحألا‎ 

(مسألة )له يجحور العدول بالنية من اعتكاف إلمج غيره و ان اتحدا سم 
الوجوب و الندب. و لا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى 
نينف و لع 370 

(مسألة "): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف 
واحد(؟١).‏ نعم. يجوز ذلك. بعنوان إهداء الثواب. فيصح إهداوه إلى متعدّدين 
أحياء أو أمواتا أو مختافي. (12). 

(مسألة 5): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل 


)1١(‏ مقتضى جزمهاة فى الشرط الخامس أن الليلتين المتوسطتين 
داخلتان في الاعتكاف الجزم بالبطلان هنا أيضاً لأنّ الإسلام شرط في 
الاعتكاف و قد بطل بالارتداد. و كذا لو حصل الجنون, أو الاغماء أو السكر 
في الليلتين المتوسطتين و .يأتي في إمسألة ]١‏ من (فصل أحكام الاعتكاف) 
أنّه لا فرق في حرمة محرّمات الاعتكافية بين اليوم و الليلة. فيكون كذلك ما 
يفسده أيضنا. 

(19) كل ذلك لأصالة عدم جواز العدول من نية إلى أخرى إلا ما خرج 
بالدليل و قد تقدم في الصلاة و الصوم أيضاً. 

(7) لأصالة عدم مشروعيتها إلا إذا دل عليه دليل بالخصوص و لا دليل 
كذلك في المقام إلا الإطلاقات الواردة في أصل النيابة في الحج و نحوه و ما 
ورد في القضاء عن الوالدين -كما تقدم و هي في مقام بيان أصل تشريعها. 
فلا وجه للتمسك بها لسائر الخصوصيات و الكيفيات. 

(14) لأنّ الثواب حق للعامل حصل له بفعله و عمله. و له أن يهديه إلى 
كل من شاء و أراد واحدا كان المهدىٌ إليه أو متعدّداء متحدا كان أو مختلفاً 
مضافاً إلى ظهور الإجماع على صحته. و يشهد به العرف أيضاً. 


ا 22 22 222 22222 ابش 1 لصي 


يعتبر فيه أن يكون صائما أيّ صوم كان. فيجوز الاعتكاف مع كون الصّوم 
استيجاريا أو واجبا من جهة النذر و نحوه(2'9. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له 
بعد ذلك أن يوجر نفسه للصّوم و يعتكف في ذلك الصّوم!١١'‏ و لا يضرّه وجوب 
الصّوم عليه بعد نذر الاعتكاف. فإنٌ الذي يجب لأجله هو الصّوم الأعم من كونه 
لدا وت ان ا خودمل ل ناس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصّوم المندوب 
الذي يجوز له قطعه("'2, فإن لم يقطعه تم اعتكافه و إن قطعه انقطع و وجب 
عليه الاستيناف. 

(10) لاعتكاف النبي #2 في شهر الصيام. و ظهور اتفاق الأعلام؛ و ورود 
الأخبار في الاعتكاف في شهر رمضان!' و لأنّ المنساق من النصوص أن 
نسبة الصوم إلى الاعتكاف نسبة الطهارة إلى الصلاة و الطواف فيصح بكل 
صوم صحيح كما يصحان بكل طهارة صحيحة. 

(11) لأنّ نذر الاعتكاف تعلق يما هو جائز شرعاء و المفروض جوازه 
بكل صوم بايّ وجه وقع و لا فرق فيه بين كون الإيجار قبل تعلق النذر 
بالاعتكاف أو بعده لجريان ما.قلناه في الصورتين. نعم لو نذر صوم أيام معينة 
لخصوص الاعتكاف فقط يصير الإيجار للصوم فيها من صغريات مسألة 
الضد و ,يأتى فى (مسألة 1] بعض ما يتعلق بالمقام. 

(1) لأنّه لا معنى لكون الصوم مندوبا إلا جواز قطعه و الإفطار فيه متى 
الاعتكاف أيضاً. لفرض كونه مطلقاء فهذا الاعتكاف الواجب المطلق بالنذر لا 
يزيد حكمه على أصل الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين في جواز 
القطع. و في اليوم الآخر في عدم جوازه كما يأتي في المسألة التالية. 


.4: من أبواب الاعتكاف حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين!14 و مع 
تمامهما يجب الثالث. و أما المنذور. فإن كان معيّناء فلا يجوز قطعه مطلقا و الا 
فلوو 50 


(18) للأصل, و قول أبي جعفرة فى صحيح ابن مسلم: «إذا اعتكف 
الرجل يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج., و أن .يفسخ الاعتكاف و إن أقام 
يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ئلاثة 
أيام»١'‏ و نسب ذلك إلى الأشهر. 

م إنّ الأقوال في المسألة بين الإفراط و التفريط: فعن الشيخ. و الحلبي و 
ابن زهرة عدم جواز القطع مطلقا حتى في اليومين الأولين. للإجماع الذي 
ادعاه الأخير. و لما دل على حرمة إبطال العمل. و ما دل على ثبوت الكفارة 
بالجماع حتى في اليومين الأولين كما يأتي في إمسألة 4] من الفصل التالي. 

و الكل مخدوش: 

أما الأول: فلعدم تماميته في نفسه و على فرض التمامية؛ فلا يعارض ما 
تقدم من النص الصحيح. 

و أما الثاني: فبعدم تمامية الدليل عليها كما مرّ مراراء مع أن الصحيح 

والأخير: يمكن أن يكون لهتك الحرمة لا لحرمة الابطال. 

وعن الحلي, و المعتبرء و العلامةة جواز القطع مطلقا حتى في اليوم الثالث, 
لاستصحاب جوازه. و أصالة البراءة عن حرمته. و يكفي في ردهم ما تقدم 
من الصحيح. 

(19) أما الأول. فلوجوب الوفاء بالنذر كما وقع. و أما الأخير. فلأنّ النذر 
مطلق و موسع تعلق بالاعتكاف المشروع جواز رفع اليد عنه في اليومين 


1 الوسائل باه كفن ابواي الامتكاف حدايت 1 


ما يتعلق بنذر الاعتكاف 
ل ل يس م يز ال مد 

(مسألة >): لو نذر الاعتكاف في أَيّام معينة وكان عليه صوم تون ا 
واجب. لأجل الاجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاء عن النذر أو 
الإجارة('". نعم لو نذر الاعتكاف في أَيّام مع قصد كون الصّوم له و لأجله لم 
يجز عن النذر أو الاجارة(١),‏ 

(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين. فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره. 
و إن لم يقيّده صح و وجب ضم يوم أو يومين27؟". 

(مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد. فاتفق كون 
الثالث عيداً بطل من أصله("", و لا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره 
لكنه |احوظ 0750 
الأولين. و النذر لا يكون مشرعا.ء فما يظهر من الشرائع من وجوب المضىّ 
فيه مخدوش. 

(0) لما تقدم من صحة الاعتكاف بكل صوم مشروع. و إجزاء كل صوم 

عن الصوم المشروط في الاعتكاف مطلقا و تقييده بالنذر لا يوجب ولا 
يستلزم تقييد الصوم به بأيّ وجه من وجوه الاستلزام. 

)9/١(‏ أما مع النسيان و الغفلة. فالظاهر الصحة, لعدم فعلية الأمر الذي تعلق 
به من جهة الاعتكاف المنذور فيه الصوم. فيكون المقتضي لصحة الصوم 
موجودا و المانع عنه مفقودا. و أما مع العلم و الالتفات إليه. ففيه إشكال تقدم 
في (مسألة /ا] من أول كتاب الصوم فراجع. 

(؟7) لكون متعلق النذر في الأول غير مشروع. فيبطل لا محالة بخلاف 
الثاني. فإنّهد يمكن تصحيحه شرعا بضم الثالث. 

(7) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه من غير دليل على الخلاف. 

(74) الأحوط أن يأتى بالقضاء بقصد الرجاء إذ لا أمر بالأداء حتى يمكن 
له قصد الأمر, بل و لا ملاك أيضاً إلا الملاك الاعتقادي مع كشف الخلاف. 
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(مسألة :لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد 91" إلا انر يلوه قدومه 
آ (كلع 
حر بن . 
(مسألة :)٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم 
يونا 
(مسألة :)١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة 
الأولى فيه(" بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء من 
الشي 2017 
(مسألة :)١7‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاء و 
لوكان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما(6 


(0/) بناء على عدم كفاية التلفيق و عدم كونه صائما حين القدوم و إلا 
فالظاهر الصحة. 

(1) لوجود المقتضى و فقد المانع للوفاء بالنذر. فيجب الوفاء به. 

(70) لأنّه من النذر غير المشروع. و لما تقدم من دخول الليلتين 
المتوسطتين في الاعتكاف فلا موضوع للصحة حينئذ 

(6/) لما تقدم من خروجها و خروج الليلة الأخيرة عن الاعتكاف. 

(4/) بلا إشكال فيه من أحد لا لغة, و لا عرفاء و لا شرعا و قد تعلق نذره 
باعتكاف الشهرء فيجب الوفاء به بالاعتكاف فى تمام أجزاء الشهر و منها 
الليلة الأولى. 

(6) أما الأول فلصدق الشهر عليه لغة و عرفاء و لكن يجب عليه التتميم 
بيوم آخر بناء على وجوب كل ثالث من اليومين. و أما الأخير فلظهور 
الإطلاق فى الكامل عند إرادة المقدار من الشهر كما هو كذلك, في كل مورد. 


إذا أخل بيوم في الاعتكاف المنذور فيه التتابع 





(مسألة 037): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع(١4,‏ و أما لو نذر مقدار 
الشهر جاز له التفريق 857 ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماء بل لا يبعد 
جواز التفريق يوما فيوما/؟" و يضم إلى كل واحد يومين آخرين. بل الأمر 
كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع (84, 

(مسألة :)١5‏ لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء 
شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك. فأخل بيوم أو أزيد 
بطل !49 وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا !61 و استأنئف آخر مع مراعاة 
التتابع فيه!"6 وإن كان معيّنا و قد أخل بسيوم أو أزيد وجب قضاؤه 


)8١(‏ لأنه المنساق من اعتكاف الشهر عرفا و الأدلة منزلة على المنساق 
العرفي. 

(47) لصحة إطلاق مقدار الشهر على المتتابع و المفرق في المحاورات 
العرفية المعتبرة. 

(41) لتحقق مقدار الشهر هكذا أيضاً فينطبق عليه امتثال النذر و منه يعلم 
أنه يجوز التفريق يومين بيومينء. فيضم إلى كل منهما ثالث و الوجه في ذلك 


كله ظهور الإطلاق الشامل للجميع. 
(85) لأنّه لوكان المنساق منه ذلك يتعّن التتابع حينئذ لتنزيل الأدلة عليه 
عرفاً. 


(60) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه سواء كان الشرط ذكريا أم انسباقياً. 

(87) لأنّ المفروض اعتبار التتابع في جميع أيام الاعتكاف لا في بعضه 
دون بعص. 

(87) لعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر بعد كون ما أتى به لم يجز عن 
المنذور لفقد شرطه. و المفروض أنّ نذره مطلق و ليس بمعيّن, فيجب الاإتيان 
به لا محالة. فلا بد من الاستيناف. 
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والأحوط التتابع فيه(64 أيضاً و إن بقى شىء من ذلك الزمان المعيّن بعد 
الابطال بالاخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه(65, 

(مسألة :)١5‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيَام فأخل بالرابع و لم يشترط 
التتابع ولاكان منساقا من نذره("؟) وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين 


630 


(88) أما أصل وجوب القضاء. فلظهور الإجماع عليه و عدم الخلاف فيه, 
وقولهاكة: «من فاتنه فريضة فليقضها كما فاتته»!'' بناء على شموله للفريضة 
بالعرض أيضاً. فيجب قضاء المنذور بتمامه لفرض عدم الإتيان به من جهة 
فقد الشرط. 

و أما لزوم التتابع فى القضاء فإن كان ملحوظا فى المنذور مطلقاً. فالظاهر 
وجوبه فى القضاء أيضاً. لأنه حينئذ من شرط الصحة و إن لم يكن كذلك. 
فالدليل منحصر لشمول قولها: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» . و 
قولهاثة: «يقضي ما فاته كما فاته»!" لمثل التتابع أيضاً. 

و يمكن الخدشة فيه: بأنّه يشمل أصل وجوب القضاء لا جميع كيفيات 
الأداء. و كذا المتيقن من الإجماع على القضاء ذلك أيضاً. فتأمل. 

(89) لأنه بعض مراتب لميسويعن الأداء حينئذ فلا بد من الاحتياط فيه. 
ا أيام, لعدم 00 بنذره مع الاخلال لابه /' 

(91) يدل على أصل وجوب القضاء ظهور الإجماع. و عدم الخلاف و 

حيث إنّْه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثئة أيام وجب عليه ضم .,يومين آخرين مقدمة 


.187: تقدم فى صفحة‎ )١( 
5 الرسائل ناف تمن ارات ها < الصلزة حديت‎ 


ما يعتبر فى الاعتكاف 
5 ذختت ل ل سرد نعم 


والأولى جعل المقضىّ أول الشلاثة(") و إن كان مختارا فى جعله أيّا منها 
شاء. 

(مسألة :)3١‏ لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضم إليها سادسا 3 
سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين. 

(هيالة 917): لو دن ز انا فقا اتجهرا أو كجيرة و ترك تتسياناة از 
عجهيانا او اقحطرارا وهب تنه ١*7او‏ ار عبنتق التسهور نسل 
يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنٌ!؟١‏ و مع عدمه يتخيّر بين 
مواردالاحتمال(!١1١).‏ 
اوفوت قشاء النذن الواجحية. 

(91) لما قيل: من أنه لا يجوز جعله اليوم الثالث. لأنه واجب فلا يصح 
قصد الوجوب. و لا اليوم الثاني, لأنه حينئذ يصوم اليوم الأول بقصد الندب و 
لا يصح هذا القصد منه, لاشتغال ذمته بالصوم الواجب للاعتكاف. و تقدم أنْه 
لا يصح الصوم المندوب عمّن عليه الواجب. 

و يرد الأول: بأنُه لا بأس بأن يكون لشيء واحد جهات من الوجوب كما 
هو واضح. 

و الثاني: بأنه لاريب في وجوب هذا الاعتكاف عليه لأجل القضاء. 
فيتصف صومه بالوجوب أيضاً و الوجوب العارضي لا ينافي الندب الذاتي: 
ب أنّ كل ذلك مبنئّ على اعتبار قصد الوجوب و الندب و لا دليل عليه بل 

مقتضى الأصل عدمه و منه ,يظهر وجه التخيير في جعله أيا منها شاء. 

() لما دل على وجوب الثالث في كل اثنين الشامل للمنذور و 
المندوب. و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الجمع في الثلاثتين أو التفريق 

(48) إجماعاء و عن المدارك أنه مقطوع به بين الأصحاب. 

(160) لانحصار طريق الامتثال به بعد عدم إمكان الاحتياط. 

(91) لحكم العقل بذلك بعد عدم الترجيح. 
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0560 وعد لود 01ت 


(مسألة :: يعتبر فى الاعتكاف الواحد وخذة الي 070 فلا يجوز أن 
يجعله في المسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين. نعم. لو كانا متصلين على 
وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع (14). 

(مسألة :)١9‏ لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من 
خوف أو هدم أو تخن الك 520 استنافه أو 0 
إن كان واجبا فى مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع 
وليس له البناء سواء كان فى مسجد آخر أو فى ذلك المسجد بعد رفع 
الا ١ ١ )0٠١1١‏ 

1 1 0 

(مسألة "): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه مالم 


1 


(910) لأنها المنساق من الأدلة وقد جرت به السنة فتوى و عملا. 

(1) لوجود المقتضي حينئذ للصحة و فقد المانع عنها. 

(49) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 

)٠٠١(‏ الأول فى النذر المطلق و الأخير فى النذر المعيّن. 

)٠١1(‏ أما عدم جواز البناء فى مسجد آخرء فلما تقدم من اعتبار اتحاد 
المسجد في الاعتكاف الواحد فلا يصح حدوثا و بقاء في المتعدد. 

و أما عدم جوازه في ذلك المسجد. فإن طال المانع بحيث عد اللاحق غير 
الأول عرفاء فلا يجوز أيضاً. لعدم صدق وحدة الاعتكاف حينئذ. و أما إذا لم 
يطل و كان بحيث عد اللاحق و السابق متحدا عند المتشرعة فلا دليل على 
عدم الإجراء. بل مقتضى الإطلاقات الدالة على جواز الخروج للحوائج 
العرفية صحة البناء. لأنّ المقام من أحدها عرفا. 

(؟١٠‏ )كل ذلك للسيرة. و ظاهر الحالء فلا وجه لجريان أصالة عدم 
المسجدية مع هذه الأمارة العرفية. 


يعتبر فى الاعتكاف أن يكون فى المسجد 
ل ل الا ا ا ا ات 0 2 

(مسألة :)5١‏ إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاً لاعتكافه لم يتعيّن و 
كان تنه 0101 
الظاى ,)0١2(‏ 

(مسألة 7؟): إذا شك فى موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم 
يجر عليه حكم المسجد(9١30).‏ 

(مسألة 55): لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانىء أو 
الشياع المفيد للعلم. أو البينة الشرعية ١١!‏ و فى كفاية خبر العدل الواحد 
إشكال. و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشر عت .)١١1[‏ 

(مسألة 55): لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو 


)٠١(‏ لأصالة البراءة. و أصالة عدم التعيين بمجرّد القصد. نعم. لو كان 
التعيين بملزم شرعيّ من نذر أو شرط في ضمن عقد لازم أو نحو ذلك يتعيّن 
حينئذ إن كان في البين غرض عقلائٌ فيه. 

)٠١(‏ لوجود الجدار الحاجز قديما و حديثاء و عدم معهودية الدفن في 
المسجد عند المسلمين. و أصالة عدم كون محلّ قبرهما من المسجد. فلا 

)٠١0(‏ لأصالة عدم كونه مسجدا و معنونا بهذا العنوان الخاص. 

)٠١7(‏ لأصالة عدم ترتيب الأثر إلا بالحجة المعتبرة و العلم و البينة حجة 


بره 

)٠١1(‏ تقدم غير مرّة وجه الإشكال في الاكتفاء بقول العدل الواحد راجع 
(مسألة 1] من (فصل ماء البئر) و غيرها. 

و أما النبوت بحكم الحاكم في مورد الخصومة, فلدليل اعتباره فيها. بل و 
كذا في غيرهاء لعموم دليل اعتباره كما مر في ثبوت الهلال بحكمه. 


3 2« مهذب الأحكام /اج ٠‏ 

لا حدر خ' ين البطلان ”7 ' 0 
لرجل و المرأة. فليس لها الاعدكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيعهابل 
و لافي مسجد القبيلة و نحوهالأ ' 0 

(مسألة 207 الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز. فلا يشترط فيه 
البلوة/ 030 

(مسألة 58): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطلء. و لو أعتق فى 
السثاثة لم حب عسليه إشيافه77١و‏ لو شرع فنية بإذن البعولى: نه 
اعسقق فى الأتنناء» ان كان:تبى اليصوة الأول از الفجاتى له 
يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعستكاف الواجب. و إن كان 
بعد تمام اليومين وجب عليه الشالث. وإن كان بعد تمام الخمسة وجب 


)٠١8(‏ لتعلق الحكم يالواقع دون الاعتقاد كما في سائر الموضوعات, فمع 
تبين الخلاف لا وجه للصحة. 

)٠١9(‏ كل ذلك لظهور الاطلاق, و الاتفاق, و قاعدة الاشتراك إلا أن يدل 
دليل على التخصيص و هو مفقود. مضافا إلى ما يأتي في أخبار الباب من 
قولهمة: «و المرأة مثل ذلك». 0 

(١٠٠)لشمول‏ العمومات, و الإطلاقات للصبيّ أيضاً. و حديث الرقيدا" 
إنّما يرفع الإلزام الموافق للتسهيل و الامتنان دون أصل التشريع الذي فيه 
مصلحة التمرين و غيرها من سائر المصالح غير الملزمة. فهو مثل البالغين 
بالنسبة إلى الملاك و الخطاب و إِنّما رفع الإلزام فقط امتنانا. 

(١١١)أما‏ البطلان, فلما تقدم من اشتراط صحته من المملوك بإذن المولى. 
آنا عدم وجوب الإتمام. فلانه لا وجه لوجوب إتمام ماانعقد باطلاً و 
فأسدا. 


)١(‏ الوسائل باب: 717 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 


يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للحوائج العرفية 0 


اننا عد 830177 

(مسألة 59): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما 
لم يمض يومان, و ليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ(١١),‏ وكذا لا 
يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبر(2١3).‏ 

(مسألة :)"٠‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة, أو 
لحضور الجماعة., او لتشييع الجنازة و إن لم يتعيّن عليه هذه 
الأامور. وكذافى سائر الضرورات العرفية, او الشرعية الواجية, 
ونال اعكة يوا كناك سفانة امون | اثقهها ا كفس نهنا 
يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره(9١5,‏ ولا يجوز الخروج اختياراً 


(؟١1١)‏ كل ذلك, لأنه حينئذ اعتكاف صحيح شرعي. فيجري عليه جميع 
أحكامه. و هذه كلها أحكام الاعتكاف الصحيح كما مرٌ. 

(١١)أما‏ الأول. فلقاعدة السلطنة. و أما الأخير فلقاعدة أَنْه: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»1"". 

)١1١5(‏ إن كان واجبا مضيقا و موسعا و قلنا بوجوب إتمامه بمجوّد 
الشروع فيه و إلا فحكمه حكم اليومين الأوليين. 

)1١0(‏ للإجماع. و النص. و قد تقدّم في الشرط الثامن فراجع. و من 
الحوائج الأغسال المندوبة كغسل يوم الجمعة وليالي شهر رمضان. و نحوها. 
وقد ذكر الخروج لتشييع الجنازة, و عيادة المرضى في خبر الحلبي/' و تقدم 
الخروج لقضاء حاجة المؤمن في خبر ابن مهران! "' فراجع. و لو كان المعتكف 
إمام جماعة. أو أهل وعظ و إرشاد يجوز له الخروج لذلك ثم الرجوع. لأنّْ 


)01 تقدم فى صفحة :7 .١‏ 
(؟) و(" تقدما فى صفحة :7170. 


مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 
بدون أمثال هذه المذكورات(1١0),‏ 
(مسألة :)"١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال 


0 وجب عليه الخروج و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه 
)0١14(‏ 


(مسألة :"): إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله 
وحلن دف فالأترى بطلان امشكافه لعرمة العو ني ١1‏ لاي كيذ 


ذلك كلّه من المصالح. 

)١117(‏ إجماعاء و نضا قال أبو عبدالله ا فى صحيح ابن سنان: «و لا 
يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة»!' و ,يأتي في بعض الأخبار من 
قولهاك: «و لا ينبغي أن يخرج من المسجد» محمول على الحرمة أيضأ 
بقرينة الإجماع. و الظاهر 2 حرمة الخروج في اليومين الأوليين وضعية و في 
اليوم الأخير تكليفية و وضعية كما أنّ الظاهر أنّ مجرد الخروج لغير حاجة 
يوجب البطلان و إن لم يطل زمانه. 

(110) بنحو المرور في غير المسجدين لا اللبث. و أما فيهما فلا يجوز لا 
مروراً و لا لبثاً. كما مرّ تفصيل ذلك كله في كتاب الطهارة. 

)١116(‏ فيفسد لا محالة من جهة النهي عن اللبث, و كذا في كل مورد حرم 
اللبث لخوف أو ضرورة. أو نحوهما فيفسد الاعتكاف. لأنّْه من النهى فى 
الساذة التوجب القساد كنا قبع :فى مطلة. تعن لو صالافت اللعتاءة آخر اليو 
الثالث بحيث تقارن الخروج و الاغتسال و انقضاء الوقتء فالظاهر الصحة و 
كذا في الحوائج التى يجوز الخروج لها كما إذا خرج لتشييع الجنازة في 
الساعة الأخيرة من اليوم الثالث و فرغ من التشييع أول الغروب. 

)١1١14(‏ البحث في هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة. وأخرى: 


)010( تعدم فى صفحة :غ7 .١‏ 


بطلان الاعتكاف فيما إذا غصب مكاناً من المسجد كور 
موف ا و او اق ا 1 ا 00 
بحسب النص. وثالثة: بحسب الاعتيار. و رابعة: بحسب الكلمات. 

أما الأول فلا ريب في أنّ المشتركات كالمباحات لا تختص بأحد دون 
أحد «و جميع الناس فيها شرع سواء باتفاق المسلمين. بل العقلاء. ولا 
يحصل حق الاختصاص إلا بالحيازة و السبق. فمن سبق إلى مكان في 
المسجد لغرض ‏ كالضلاة. أو الاعتكاف - يكون أحق به و ليس لأحد 
|زعاجةسواء:وائفق غرضة كرظن الشابق أو خالك« هذامن العسلمات 
شرعاً و عرفاً. 

امو ا يي حقية المجاملية لا تتر 
أحكام لغصب مضافا إلى ذلك. 

وبعبارة أخرى: الحق هنا من قبل الوصف بحال السابق إلى المحل أي: 
يحرم ظلمه و إزعاجه. أو من قبل الوصف بحال نفس المحل بحيث حصل 
للسابق فيه حق فأخذه منه يكون غصبا و يترتب عليه أحكامه. 

قد يقال: بالأول, لأصالة عدم ترتب أحكام الغصب, و لعدم تعرض الفقهاء 
للصلح, و أخذ العوض. و الارث بالنسبة إلى هذا الحق, و لأصالة الصحة و 
عدم المانعية فيما لو أزعجه شخص و صلَّى أو اعتكف في محله. 

والكل باطلء أما الأول: فلان المتشرعة يشهدون بخلافه و يتنزهون عن 
الصلاة أو الاعتكاف في محل أزعج صاحبه عنه بالقهر و الظلم. و مقتضى هذا 
ار د تب آثار الغصب عليه و هو بمنزلة الأمارة المقدمة على الأصل. 

و أما الثاني: فلأنٌ عدم تعرضهم أعمّ من ذلك كما هو معلوم, مع أنه ليس 

في البين دليل على أن كل حق لا يجوز الإرث» و أخذ العوض بالنسبة إليه لا 

وأما الأخير: فهو مخالف لاستصحاب يقاء كل الحق. و مخالف ا 
المتشرعة من استنكارهم لذلك و تنزههم عنه و يأتي باقي الكلام في كتاب 
إحياء الموات عند بيان المشتركات. 

أما الشانى: فقد قال أمير المؤمنين4# في خبر طلحة بن 


سر : الأحكا ٠‏ 
6 كحرفي 1 - ل 


إذا جلس على فراش مغصوب. بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على 
أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو أجر مغصوب على وجه لا 
يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط و أما 


يزيد: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقٌ به إلى 
الليل»7". 

و عن أبي عبدالله.ائة في خبر ابن إسماعيل: «قلت له: نكون بمكة أو 
بالمدينة أو الحيرة. أو المواضع التي يرجى فيها الفضل. فريما خرج الرجل 
يتوضّأء فيجيء آخر فيصير مكانه قال(32): من سبق إلى موضع فهو أحقٌّ به 
تومنو التلعو»! .١‏ 

و نوقش فيهما أولا: بضعف السند. و أنّ الأحقية أعمّ من ثيوت الغصب 
الاصطلاحي مع إزعاجه ثانياً. و بالتنافي بينهما في تحديد زمان الأحقية 
ثالثا. 

والكل مخدوش: 

أما الأو ل: فلا وجه لمناقشة السند في هذه الأخبار التي اعتمد عليها 
الفقهاء في كل طبقة. و نرّلوها منزلة القواعد الكلية و فرّعوا عليها فروعا و 
أحكاما في المشتركات, و متنها يشهد بالوئوق بالصدور. 

أما الثاني: فإنّ المنساق من الأحقية عرفا في جميع موارد الاستعمالاته: 
أن قطع استيلائه عن مورد حقه بدون رضاه و طيب نفسه يكون ظلماً و 
عدواناً و هذا هو عين الغصب الاصطلاحي في الكتاب و السنة و اصطلاح 
الفقهاء و إرادة غير ذلك يحتاج إلى قرينة و هي مفقودة. 

وأما الثالك:فلا يشر بوت أصل الأحقية أولا.:ى ثانيا يمكن حمله على 
اختلاف الأغراض. ففى الأماكن ‏ مقدسة كانت أو غيرها تارة يطلب فيه 
ابقاء إلى اللدل و اأخوى د رظلاب فتها يقاء النوم بو الليلة كما أنه يمكن الألهد 


1 (؟) الوشائل انيه 5ق هن ابوات احكاء الساعد ديت و : 


بالأقل و حمل الأكثر على مطلق الرجحان و يأتي في أحكام المشتر تَ 
بعض الكلام هذا. 

أما الثالث: أي البحث حسب الاعتبارات العر فية فلا ريب في أن العرف 
يرى للسابق حقا فيما سبق إليه. و ريما يحصل بينه و بين من أزعجه نزاع و 
تشاجر و الناس كلهم يقولون: إِنّ الحق مع السابق و لا يخفي ذلك على كل 
من تامل في المشتركات عند سبق بعض إليها و مزاحمة اخر له. 

أما الرابع: و هي كلمات الفقهاء. فإنّهها مختلفة حتى من فقيه واحد في 
موضعين من كتابه و لكن لا اعتبار بها ما لم يكن إجماعا معتبرا. و من ذلك 
كله ظهر أنّ الأقوى بطلان الاعتكاف. م إنّ المناط في البطلان هو أن يعد 
نفس الكون محرّما. و أما إن عدّ الكون مباحا وكان من التصرف في المحرّم, 
فيصح الاعتكاف و إن أثم في التصرف. و مع الشك في أنه من أَيْهما يجري 
استصحاب الصحة إن كان مسبوقا بهاء و أصالة البراءة عن المانعية مع عدم 
السبق و منه يعلم حكم الجلوس على الفراش المغصوب. و الجلوس على 
أرض المسجد المفروش بتراب أو آجر مغصوب إذ لا ريب في حرمة 
التصرف في الجميع و مقتضى الأصل كما م صحة الاعتكاف. و لكن لا 
ينبغي ترك الاحتياط. 

فروع -(الأول): لو سبق شخص في محل من المسجد إلى الصلاة فيه. أو 
قراءة القرآن. أو الدعاء. فزاحمه غيره. فاعتكف فيه. فالحكم كذلك من غير 
فرق. 

(الثانى): لو كانت مدة سبق الغير محدودة بحدّ معين ‏ كساعتين أو ثلاث 
ساعات مثلاً ‏ فزاحمه و اعتكف فيه هذه المدّة لا يصح الاعتكاف في هذه 
المدّة بلا إشكال. بل يبطل أصل الاعتكاف أيضاً لأنّه قطع استمرار المكث بلا 
عذر شرعي. 

(الثالث): لو أزال معتكف معتكفا آخر عن محلّه و اعتكف ثعٌ بعد الفراغ 
أجاز المعتكف الأول. فصحة اعتكاف الثاني مبنية على جريان الفضولي في 
مثل ذلك. و يمكن جريانه لو لم يكن إجماع على الخلاف. 


2229 مهذب الأحكام رخ ١١‏ 
إذاكان لابسا شوب مغصوب أو حاملاله. فالظاهر عدم 
الى لان 203100 

(مسألة 77): إذا جلس على المغصوب ناسياً. أو جاهلاً. أو مكرهاً. أو 
مضطراً لم يبطل اعتكافه(١؟3).‏ 

(مسألة 75): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه. أو لاتيان 
واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم. و لكن لا يبطل اعتكافه على 
الأقوى(3712). 

(مسألة 0"): إذا خرج عن المسجد لضرورة. فالأحوط مراعاة 
والفتمترووة!375 و بضيت أيضا أن لايجلس تحت الظلال مع 


)17١(‏ لأنه لا يصير بذلك من الكون المحرام قطعاء بل هو من التصرف فى 
الحرام عرفاء و في مثله لا وجه لبطلان أصل الاعتكاف. 1 

)11١(‏ لسقوط النهي لأجل هذه الأعذار عن الفعلية» فلا نهي حتى يحرم 
الكون, فيبطل بذلك الاعتكاف. 

(177) لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه كما ثبت في محله. 

(11) لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها و مع التمكن من الأقرب يكون 
المشى فى الأبعد مكثا زائدا على الضرورة. فيوجب البطلان إلا إذا كان يسيراً 
يتسامح فيه عرفاء و لعل ترددهية من جهة احتمال الجمود على الإطلاقات و 
هو مشكلء لعدم كونها في مقام بيان هذه الجهات. 

(4؟١)‏ لأنْه المنساق مما دل على عدم جواز الخروج إلا للحاجة مضافا 
إلى ظهور اللإجماع عليه. 

(6؟1) إجماعاء و نضا قال أبو عبداله فى صحيح ابن 


لافرق فى اللبث في المسجد بين أنواع الكون 00 


بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضا!١3".‏ بل الأحوط عدم الجلوس مطلتقاً 


(مسألة 5"): لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة 
الاعتكاف بطل (314), 


(مسألة 79): لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون ‏ 


سرحان: «و لا تقعد :تحت ظلال حبتى تعود إلى مجلسك»!'' و التقييد 
بالامكان لتنزل الأدلة عليه عرفاً. 

(17) نسب عدم الجواز إلى جمع منهم الشيخ#. و عن الانتصار دعوى 
الإجماع على أنّ المعتكف لا يستظل بسقف. و في الاكتفاء بمثل هذه 
الإجماعات في الحكم إشكالء. و مقتضى الأصل و الإطلاق الجواز ولا ينبغي 
ترك الاحتياط. 

)١71(‏ نسب عدم الجواز إلى الأكثر. لإطلاق قول أبي عبدالله9 في خبر 
الحلبي: «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا 
يجلس حتى يرجع». و فيه: أنه يمكن تقييده بقوله#ة أيضاً في صحيح ابن 
سرحان: «و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»!' إلا أن يقال: إِنّ 
لكل منهما حكماً مستقلاً غير مربوط بالآخر. 


(1714) لانعدام الموضوع بانعدام الهيئة و الصورة عرفا إلا أن يدل دليل 
على الصحة و هو مفقود. 


.,591/: راجع صفحة‎ )١( 


و مهذب الأحكام اج ٠١‏ 
الكون فيه بأيّ نحو كان317". 
(مسألة 58: إذا طلّقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها ‏ طلاقاً رجعياً - 
وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها(' ١١‏ و يجب استينافه 
إن كان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة, و أما إذا كان واجبا معيناء فلا يبعد 
التخيير بين إتمامه ثم الخروج و إبطاله و الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا 
أهميّة معلومة فى البين ١١١7‏ و أما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها 
في منزلها في يام العدة. 
(مسألة 9*): قد عرفت أن الاعتكاف2559, إما واجب 


(119) للإطلاق الشامل للجميع. فالكون في المسجد للعاكف كالكون في 
الموقفين للحاج ,يتحقق بالمعنى اللغوي بأىّ نحو وجد. 

)1٠١(‏ نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع. و قال في الجواهر: «و هو 
العمدة في هذا الحكم» و عليه فلا فرق بين كون الاعتداد في البيت حكما 
محضا أو من حقوق الزوج.ء لإطلاق معقد الإجماع كما لا فرق فيه بين 
المستحب و الواجب. نعمء لو لم يكن إجماع في البين و كان حق من حقوق 
الزوج كما يقتضيه قولهم: «المطلقة رجعية زوجة» فيدور مدار إذنه و تقدم 
التفصيل في الشرط السابع فراجع. و لا ثمرة لهذا البحث في المقام. لإطلاق 
معقد إجماع الأعلام و الماتن: أصرٌ في ملحقات العروة على أنه من حق 
الزوج و هنا جزم بوجوب الخروج مطلقا. 

)1١1(‏ يكفي احتمال الأهمية و الظاهر كونه في الخروج كما لا يخفى 
على من راجع أحكام العدّة الرجعية. و قولهم: «المطلقة رجعية زوجة». 

)١17(‏ هذه المسألة متكّرة مع المسألة الخامسة و تقدم فيها ما ينتفع 
المقام هنا أيضا. 

فرع: تقدم جواز الخروج للحوائج الضرورية. و مقتضى الإطلاق جوازه 


جواز اشتراط الرجوع حين النية فى الاعتكاف 2 


معيّن أو واجب موسع. و إما مندوب. فالأول يجب بمجرد الشروع. 
بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه و أما الأخيران. فالأقوى فيهما 
جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم 
اتلك الك الأحوط هيا أيقا وجو الاسمان بالشروع اختصوم ار[ 
منهما. 

(مسألة 5 يجوز له أن يشسترط ححسين النية الرجوع متى 
97؟135) حتَّى في اليوم الشالك(2١١)‏ سو اء علق الرجوع على عروض 


حتى إذا استوعبت الحاجة يوما و ينتفى الاعتكاف حينئذ. و يقضى إن كان له 
قضاء و إلا فلا و قد مرّ فى [مسألة 7 ما ,ينفع هنا. 


)١10(‏ للنصوص,ء و ل قال أبو عبدالله! في خبر 2 بصير: «و 
ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يه يشعرط كما يشترط الذي يحرم»! ١‏ 


و فى صحيح أبي ولاد: «عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة 
بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها. فتهيأت 
لزوجها حتى واقعهاء فقال3#: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي 
ا شترطت في اعتكافهاء فإنّ عليها ما على المظاهر»!". 


اول عدا ب و0 إن أقام يومين و 
بح دسا ا لس 0 "' وهذا 
(]) الوؤسائل باب فن ابوات الاعتكاف خديت ١١‏ 


1 الوشاتل بات هن ابواك الأمتكاف حديت + 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الاعتكاف حديث .١:‏ 


220 مهذّب الأحكام / ج١٠‏ 
عارض أم لا بل د يتحرط | ل جوع بم تدا معت :حال سم عدا 01 
ولا يجوز له اشتراط جرواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء 
الاعتكاف على حاله!(١؟١)‏ _و يعتبر أن يكون الشرط المذكور 
حال النية!"3. فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه. و إن 


(170) لإطلاق الأخباركما تقدم في صحيح ابن مسلم. وكذا صحيح أبي 
ولاد. و نسب إلى الأكثر العمل بهما. 

و أماما في موئق عمر بن يزيد: «و اشترط على ربك في اعتكافك كما 
تشترط في إحرامك - أن يحلك من الاعتكاف عند عارض لكء من علة تنزل 
بك من أمر الله تعالى»6!١'‏ فهو محمول على الغالب. لأنّ بناء المعتكفين على 
الإتمام و عدم الخروج إلا عند عروض العارضء مع أنه لو اختتص الشرط 
بصورة العذر لا أثر له حينئذ إلا التعبد المحض, لجواز الخروج معه شرط أم 
لا و هو خلاف ظاهر الشرط. فما عن جمع من التتخصيص بصورة العذر 
مخدوش و يأتي في إمسألة ]١‏ من (فصل كيفية الإحرام) ما ينفع المقام. 

(171) لأنه شرط مناف للاعتكاف. و يكون مخالفا للسنة و فرق واضح 
بين شرط حل الاعتكاف و إعدام موضوعه. و شرط الاإتيان يمنافياته مع يقاء 
موضوعه و الدليل إِنْما ورد في الأول. و الأخير خلاف ظواهر الأدلة, بل لا 
يحصل منه مع هذا الشرط قصد الاعتكاف المعهود في الشريعة. 

نعم, لو شرط هذا الشرط و حصل منه قصد القربة و الاعتكاف المعهود في 
الشريعة و لم يأت بالمشروط. فالظاهر صحة اعتكافه. 

(170) لأنّه المتفاهم من الأدلة, و كلمات الأجلة, فيبقى غيره على أصالة 
عدم التأثير تقدم أو تأخر. نعم. لو كان متقدّما و وقعت النية عليه يكون من 
الشروط البنائية فيكون مثل المذكور حين النية. 


(1) الوسائل ياتة من أبواف الامتكاف نيت 7 


جواز اشتراط الرجوع حين النية في النذر وو 


كان قبل الدخول في البوم الثالث»بو لو شرظ جين النية اقم بعد ذلك أسفط حم 
شرطه فالظاهر عدم سقوطه(5١‏ و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من 
الإتمام بعد إكمال اليومين(3"1), 

(مسألة :)5١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته 
كذلك يجوز اشتراطه في نذر 1550 ان مر له علىّ أن 
أعتكف بشرط أن كون لق الجوع ننه روصن كيذا. أو مطلقاً 
وحينئدك. فيجوز لهالرجوع وإن لم يشسترط حين الشروع في 
الاعتكاف. فيكفي الاشستراط حال النذر في جواز الرجوع. لكن 
الأحوط ذكر الشرط ١817‏ حال الشروع أيضاً ولافرق في كون النذر 


)١1١4(‏ لأصالة بقاء أثره بعد عدم دليل على أنّ مثل هذا الشرط قابل 
للإسقاط. 

(179) لأنّ الاحتياط حسن على كل حال. و قد أوجب هذا الاحتياط في 
المقام بعض الأعلام بناء منهية على أنّ كل شرط قابل للإسقاط إلا ما خرج 
بالدليل. و لكن إثبات هذه الكلية حتى بالنسبة إلى مثل هذا الشرط يحتاج 
إلى الدليل. 

)١4(‏ لإطلاق الأدلة الشامل للشرط في الاعتكاف و الشرط في نذر 
الاعتكاف أيضاً. إذ ليس لنذر الاعتكاف من حيث هو موضوعية خاصة. بل 
هو طريق إلى إتيان نفس الاعتكاف على النحو المشروع و المفروض شرعية 
الشرط في نفس الاعتكاف و هذا هو المشهور. بل ادعي عليه الإجماع., فلا 
وجه للإشكال _-كما عن المدارك و الحدائق ‏ جمودا على ظواهر الأدلة: 

إذ فيه: أنّ مقتضى الجمود عليها جواز الشرط في نذر الاعتكاف أيضاًء لما 
مرّ من أنّ النذر طريق إلى الاعتكاف المشروع و كل اعتكاف مشروع يصح 
فيه الشرط. [ 

)١151(‏ خروجا عن مخالفة من أشكل و لم يجزم بالحكم. 


0 مهذب الأحكام / ج ٠١‏ 
اعتكاف أيّام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعةء فيجوز الرجوع في 
الجميع مع الشرط المذكور في النذرء و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين 
ولا الاستيناف مع الإطلاق 06 

(مسألة 57): لا يصح أن يشتر يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في 
اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه, وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه 
جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبت (391). 

(مسألة 67): لا يجوز التعليق في الاعتكاف, فلو عداقة بطل ١227‏ إل 
إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النية. فإِنه فى الحقيقة لا يكون 
من التعليق. 


)١57(‏ على المشهور في جميع ذلك. لانحلال الاعتكاف و زواله شرعا 
بواسطة الشرط و لا إعادة و لا قضاء فيما انحل و زوال و حكم الشارع 
يسقوطه ملاكاً و خطاياً. 

)١89(‏ كل ذلك لأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم الدليل على الصحة؛ و 
كون المنساق من أدلة المقام شرط المعتكف لنفسه في اعتكافه دون غيره. 

و احتمال التعميم تمسكا بإطلاق: «المسلمون عند شروطهم»!'' لا وجه 
له. لأن المراد به الالتزام الذي يلتزم في العقود و المعاملات, فلا يشمل نقض 
العبادات و رفع اليد عنها. و يكفي الشك في الشمول في عدم الشمول كما هو 
معلوم. 

)١54(‏ بلا إشكال فيه إن كان التعليق منافيا للنية. و أما مع عدم المنافاة 
فإن تم إجماع على البطلان مع عدم المنافاة فهو. و إلا فلا وجه للبطلان مع 
حصول النية جامعا للشرائط. و حصول الإجماع مطلقا و على البطلان 
مشكل إن لم .يكن ممنوعا. فراجع المطوّلات و تأمل. 


(1) الوسائل باب: 5 من أبواب الخيار. 


| ة على المعتكف 
ع ل 0 002 





(فصل فى أحكام الاعتكاف) 


يحرم على المعتكف أمور: 
أحدها: مباشرة النساء بالجماع في الفحيل اد الد 07 


(فصل 52 احكام الاعتكانف) 

)١(‏ كتاباء و سئة. و إجماعا بقسميه قال تعالى: «وَ لأ تُبَاشِرُوهُنَ وَ أَنْثمْ 
غاكفون فِى الْمَسْاجِدِ4!' و في موثق ابن الجهم: «عن المعتكف يأتي أهله؟ 
فقال اكلا : لا .يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف»!' و في موثئق سماعه: 
«عن معتكف واقع أهله فقال9#: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر 
رمضان»! ". 


و أما ما في بعض الأخبار من أنّ النبئية لم يكن يعتزل النساء حين 
الاعتكاف كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله2ة: قال: «كان رسول اهيب إذا 
كان العشر الأواخر اعتكف فى المسجد. و ضرب له قبة من شعر. و شمر 
المئزرء و طوى فراشه. و قال بعضهم: و اعتزل النّساء. فقال أبو عبداله:9ة: أما 
اعتزال النساء فلا»!* فالمراد به عدم الاعتزال من جهة المعاشرة و المخالفة 
لا المجامعة و المباشرة. 


.141/: سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث .١:‏ 
(6) الويتاكل بانية مق ابوات الافتكاف حدمت :ا 
(؛) الوسائل باب: 6 من أبواب الاعتكاف حديث :؟. 


2 ىََ مهذب الأحكام اج ل 


وباللسى و اللقيل تقبيوة!! ولا فرق :ىن ذلك .سيق البو الح اء7. 
فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة. و الأقوى 
عدم حرمة النظر بشهوة27) إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الأحوط اجتنابه 
أضا(0) 

الثانى: الاستمناء على الأحوط ١7!‏ و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى 
حليلته الموجب له. 

الشالث: شم الطيب مع التلذذ7" و كذا الريحان. وأما مع عدم 


(؟) على المشهورء و مما قطع به الأصحاب. و أرسل إرسال المسلّمات, و 
يقتضيه الاعتبار و لا دليل على الحرمة غير ذلك. 

و أما الاستدلال عليها بقوله تعالى: «وَّ لأ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْثُمْ غاكفونَ في 
لْمَسَْاجِدِه فمخدوش: لأنّ المنساق منها المواقعة لا مطلق المباشرة و إلا فهو 
خلاف الاجماع. بل الضرورة إن لم .يكن مع الشهوة. 

(*) للإجماع, و قاعدة الاشتراك. 

(8) لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على الحرمة. 

(فتكووساعن مخالفة ابن سنيد: و التقدافه عقيف ذهنا الى جرنة النظر 
بشهوة أيضاً و لا دليل لهما يصلح للاعتماد عليه. 

(1) أما في اليوم؛ فلا ريب في حرمته, لبطلان الصوم بالإجناب العمدي 
كما تقدم في كتاب الصوم. 0 

وأما في الليل. فاستدل على الحرمة تارة: بإجماع الخلاف. و أخرى: بأنه 
مثل الجماع. و ثالثة: بأنّه مستلزم للخروج من المسجد للاغتسال. 

و الكل مخدوش: إذ الأول لا اعتبار به. و الثانى: قياس. و الأخير: لا بأس 
نها إن كان اللساعةبو الاقكبالحفائقة ات الخدرمة سعايية لسردكرات 
المتشرعة و مذاق الفقاهة و منه يعلم وجه الاحتياط. 

(/) على المشهور المدعى عليه الإجماع. و في صحيح أبي عيسدة: 
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التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلاً. فلا بأس به. 

الرابع: البيع و الشراء. بل مطلق التتجارة( مع عدم الضرورة(3) 
على الأحوط. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى 
الخياطة والنساجة و نحوهما/''' و إن كان الأحوط الترك!١"‏ إلا مع 
الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة 
إليها!""" للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. 


«المعتكف لا يشم الطيب. ولا يتلذذ بالريحانء و لا يماري. و لاا يشتريء. و 
لا يبيع»!١'‏ و المنساق من شم الطيب هو قصد تلذذ حاسة الشم, و المتيقن من 
الإجماع ذلك أيضاً كما أنّه المتفاهم من الصحيح و إن كان خلاف الجمود 
على ظاهر الإطلاق. 

م إنّ الظاهر هو أنّ التلذذ قصدىّ فمع عدم القصد, أو فقد حاسة الشم لا 
يشمله الدليل و إن كان الأحوط الترك مطلقا و لا فرق بين أقسام الطيب و لا 
بين كونه في طعام أو لباس أو غيرهماء للإطلاق. 

(8) أما البيع و الشراء. فللإجماع, و ما تقدم من الصحيح. و أما مطلق 
التجارة فلا دليل عليه بالخصوص إلا إلحاقها بالبيع و الشراء. كما عن المنتهى 
حاكيا عن المرتضى (5) وله وجه يصلح للاحتياط دون الفتوى. 

() و أما معها. فيجوز لعموم: «و ليس شيء مما حرّمه الله تعالى إلا و قد 
أحلّه لمن اضطر إليه»!'' الشامل للمحرمات النفسية و الغيرية. 

)٠١(‏ للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة إلا الإلحاق بالبيع و الشراء. و 
فيه: ما لا يخفى. نعم إن كان بعنوان المعاوضة فللإلحاق وجه. 

)١1١(‏ خروجا عن خلاف من ألحقها بالبيع و الشراء مطلقاً. 

)١1١(‏ للأصل بعدم عدم شمول دليل المنع لهذه الصورة أو الشك في 
شموله لها. 


١ امن ابوات الامتكاق حدية‎ ١ الوساتلساتف:‎ )١ 
مق أبوات' القياة خديك لا‎ ١ الوشائل افيه‎ 9 
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الخاممس: المماراة357, أي المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيٌ بقصد الغلبة و 
إظهار الفضيلة!*١".‏ و أما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطإ.ء فلا بأس به. 
بل هو من أفضل الطّاعات. فالمدار على القصد و النية فلكل امرئ ما نوى من 
خير أو شر. و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصّيد و 
إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك ١97‏ و إن كان أحوط. 

(مسألة :)١‏ لا فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و 
النهار(! '. نعم المحرّمات من حيث الصّوه كالأكل و الشرب و الارتماس و 
نحوها مختصة بالثهار 370 


(مسألة ؟): يجوز للمعتكف الخوض في الممباح و النظر في 


ودعوى: أنّ الأصل إِنْما .يرفع الحكم التكليفئ فقط دون الوضعىٌ من 
مجركد الدعوى بعد ثبوت العموم. وكونه في مقام التسهيل و الامتنان. 

(1) لما تقدم في صحيح أبي عبيدة مضافا إلى عدم الخلاف في الحرمة. 

)١4(‏ لأنّ ذلك هو المتفاهم من المماراة المذمومة لغة. و شرعاً. 

(10) للأصل, و السيرة بالنسبة إلى لبس المخيط. و عدم الدليل على 
الخلاف إلا ما أرسله فى المبسوط: «روي: أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم»!'', 
و لكن لم يثبت ذلك. بل في الجواهر: «المعهود من سيرة النبىّ و أصحابه و 
غيرهم خلافه» و منه إيعلم وجه الاحتياط. 

(17) لظهور الأدلة, و إجماع فقهاء الملة على أَنْها من محرمات الاعتكاف 

(1) لانتفاء موضوعها في الليل فلا معنى للحكم بالحرمة لا محالة. 


)١(‏ راجع المبسوط كتاب الاعتكاف الفصل الثالث منه. 


فساد الصوم وبطلانه يفسد الاعتكاف ويبطله 
ري سوس نمب 
معاشه مع الحاجة و عدمها(24). 

(مسألة "): كلما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف17١‏ إذا وقع في التّهار من 
حيث اشتراط الصّوم فيه. فبطلانه يوجب بطلانه. وكذا يفسده الجماع سواء كان 
في الليل أو النّهار(' ". و كذا اللمس و التقبيل بشهوة, بل الأحوط بطلانه(١؟)‏ 
بسائر ما ذكر من المحرّمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكرء بل 
لا يخلو عن قوة(؟) و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً!؟). 

و على هذا فلو أتمّه و استانفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد 
المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى!2"). 
)١148(‏ للأصل بعد فقد الدليل على حرمتها. 
(19) لانتفاء المشروط يانتفاء الشرط إلا مع الدليل على الخلاف و هو 
مفقود. 

)٠(‏ لظاهر الأدلة. و تصريح جمع من فقهاء الملة, و إجماع الغنية. 

(١؟)‏ لأنّ المتفاهم من الحرمة على فرض ثبوتها المانعية و الفساد دون 
مجرد الاثم. 

(؟١5)‏ لأنّ الأصل فى مثل هذه النواهى أن تكون إرشادا إلى الفساد بحسب 
الأنظار العرفية إلا أن يدل دليل على أنّْها لمجّد الحكم التكليفي فقط كما في 
محرّمات الإحرام. و لا دليل على الخلاف في المقام. و قد استقر رأيهم على 
العمل بهذا الأصل في غير المقام. 

(5؟) نسب عدم البطلان بالبيع و الشراء إلى جماعة و استدلوا عليه بأنّ 
النهي خارج عن حقيقة العبادة فلا يوجب الفساد. و لكنه من مجرّد الدعوى و 
مخالف للمتفاهم من مثل هذه النواهي في نظائر المقام. 

(8١؟)‏ جمعا بين الاحتمالين: فإِنّه إن كان النهى لمجوّد الحكم التكليفي 
فقط يصح الاعتكاف ويجب إتمامه في الواجب و يستحب في المستحب وإن 
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لا لطت 2 كن 

(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم 
بطلان اعتكافه(9") إلا الجماع(١'‏ فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في 
الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و في المستحب الإتمام. 

(مسألة ه): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات. فإن كان واجباً 
معيّناً وجب قضاوًه و إن كان واجبا غير معيّن وجب استينافه(؟") إلا 
إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع. فإِنّه لا يجب قضاؤه أو 


كان للفساد يبطل و حيث إنه لا مانع من إتمام الباطل رجاء يتمه ثمَّ يقضيه 
فى الواجب و يستأنف فى المستحب. 

م إن إن كان النهى لمجرد الحرمة يحرم الارتكاب في الاعتكاف 
المستحب أيضاً و إن كان للفساد فلا يحرم, لأنّه يجوز رفع اليد عنه اختياراً. 

(10) لأصالة الصحة و عدم المانعية بعد الشك في أن النهى مطلق واقعىّ أو 
علميت فقط. مضافا إلى بناء الشريعة على السهولة خصوصا فى مثل 
الاعتكاف المشتمل على حبس النفس و المشقة. 

(5) بدعوى أن من كثرة ما ورد في الشريعة من الاهتمام بترك الجماع 
في الاعتكاف حتى قال تعالى: (وَ لا تَبَاشْرُوهنَ وَأَنْثَمْ عاكفونَ في 
لْمَساجِدِ» يستفاد المانعية الواقعية المطلقة. 

و فيه: أَنّه تفريق بين الموانع بلا دليل فارق, فإن كانت المانعية مطلقة ففي 
الجميع كذلك و إلا فالجميع علمىّ إحرازيّ إلا أن يتم إجماع على الفرق و هو 
مشكل و إن صلح ذلك للاحتياط. 

(70) أما وجوب قضاء المعيّن, فعمدة دليلهم الإجماع. و إطلاق ما ,يأتي 
من موثق أبي بصير و غيره. و أما الاستيناف في غيره. فلبقاء الوجوب 
وعدم سقوطه. لأنّ الفاسد لا يوجب فراغ الذمة, فهى مشغولة إلى أن تفرغ. 


لايجب الفور في قضاء اعتكاف 00 
استينافه(4" و كذا يجب قضاؤه إذاكان مندوبا وكان الافساد بعد 
اليومين17') و أما إذاكان قبلهما فلا شيء عليه. بل في مشروعية قضائه حينئذ 
ع خرن 


(1) لأنّه لا وجه للشرط إلا صحة رفع اليد عن أصل الاعتكاف و إسقاط 
قضاء الواجب. 


)٠١(‏ لعدم معهودية القضاء فى المندوبات إلا فيما دل عليه الدليل 
لميوص - كصلذة اللزل و قضناء القوافل'الترقية: ورصيوء التلانة كما نوه و 
بعض الأذكار. و قد ورد في ذلك كله أخبار خاصة كما تقدم في محله و لا 
دليل في المقام إلا مرسل الفقيه عن أبي عبدالله]92: «كانت وقعة بدر في شهر 
رمضان و لم يعتكف رسول الَهييةُ فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين 
عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته»!'! و لكنّه قاصر سندا و دلالة, لاحتمال 
أن يكون المراد بالقضاء الاتنيان لتدارك ما فاته من الثواب لا القضاء 
الاصطلاحي. 


و أما موثق أبي بصير عن أبي عبدالله]99: «في المعتكفة إذا طمقت قال افة: 


رح إلى بها 1 طبرت رينت وقح اميا "١‏ و عنداة: : «إذا مرض 
المعتكف. أو طمثت المرأة المعتكفة فإِنّه يأتي بيته يعيد إذا برئ و يصوم»!" 


فمحمول على الاعتكاف الواجب دون مطلق الاعتكاف. 
(1) أم عدم وجوب الفور. فللأصل. وأما الاحتياط. فلأله من 


(؟)الوسائل'ناث: افق أبواتت الاعدكاف تعد يف 7 
300( الوسائل بات امن ابوات الاعتكاف حديت: و 
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(مسألة 7): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب 
على وليّه القضاء(؟" و إن كان أحوط. نعم. لوكان المنذور هو الصّوم 
معتكفا وجب على الولىٌ قضاره لأنّْ الواجب حينئذ عليه هو الصّوم 
ويكون الاعكات راجا مراك المما نه بخلاف هنا لقني الأعكانت: 
إن الصّوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط فى صحته. و المفروض 
أنّ الواجب على الول قضاء الصّلاة و الصّوم عن الميت لا جميع ما 


فاته من العبادات. 
(مسألة 6): إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراوه7) 
و إن قلنا ببطلان اعتكافه. 


(مسألة 8): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت 
الكفار :91 وفحى وجبونها فو .سواتز المعدمات إشكان:والأقوى 


الأتعاف إلى القيراة :وهوس بل عدوي كنا فى الاباةة و الرؤاينات 
على ما تقدم. 1 

(؟9) لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه. و ما يجب على الول إِنْما هو ما 
وجب أصالة على الميت دون ما وجب مقدمة للاعتكاف, فما نسبه الشيخ 0 
إلى بعض الأصحاب من وجوب قضائه على الوليّ لا وجه له و منه يعلم وجه 
الاحتياط. لأنه للخروج عن شبهة الخلاف. 2 

(0:”) لما ثبت فى محله من أن النهى فى المعاملات لا يوجب الفساد إلا 
إذاكان إرهاذا الند كبيم الشمريو الكدت, و.تعوهها 

(4؟) إجماعاء و نصّاء ففي خبر عبد الأعلى: «عن رجل وطأ امرأته و هو 
معتكف ليلا فى شهر رمضان قال9#1: عليه الكفارة. قلت فإن وطأها نهارا؟ 
قال اللا : عليه كفارتان»! 0 


2 الوسائل ياب: من آبوات الأكاق ديف‎ ١ 





إفساد الاعتكاف الواجب في رمضاذ عليه كفارتان ©22 
عدمه(29. و إن كان الأحوط ثبوتهاء بل الأحوط ذلك حتّى فى المندوب منه 
قبل تمام اليومين و كقّارته ككقّارة شهر رمضان على الأقوى 217 و إن كان 
الأحوط كونها مرتبة ككقّارة الظهار !7" 

(مسألة :)١١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا وكان فى شهر رمضان 
وأفسده بالجماع فى النّهار فعليه كفارتان(8": إحداهما للاعتكاف 
والثانية للإفطار في نهار رمضان. و كذا إذاكان في صوم قضاء شهر 


)١0(‏ نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين. و عن جمع وجوبها في سائر 
المحوّمات أيضاً إلحاقا لها بالجماع. و لإجماع الغنية. و الأول قياس. و الثاني 
موطونء و منه يعلم وجه الاحتياط. 

() نسب ذلك إلى الأكثر. و ادعي عليه الإجماع. و في موثق سماعة 
عن أبي عبدالله!99: «عن معتكف واقع أهله قالا9ة: عليه ما على الذي أفطر 
يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام 
سين مسكينا»(1). 

(0؟) و هي عتق رقبة. فإن عجز فصيام شهرين متتابعين. فإن عجز 
فإطعام ستين مسكيناء و نسب ذلك إلى المسالك, و المدارك. لصحيح زرارة: 
«عن المعتكف يجامع أهله قال922: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»!' و مثله 
صحيح أبي ولأد و حملهما على الاستحباب من الجمع العرفيّ المقبول لدى 
الأصحاب كما لا يخفى. 

(8؟) إجماعاء و نضا كما تقدم في خبر عبد الأعلى. و لأصالة عدم 
التداخل بعد إطلاق سببية كلّ منهما. و منه .يظهر حكم الجماع بعد الزوال في 
الاعتكاف فى قضاء شهر رمضان. فإنّ مقتضى إطلاق سببية كلّ منهما و أصالة 
عدم التداخل هو التعدّد. وكذا يظهر حكم تعدّد الكفارة في نذر الاعتكاف في 


)و( الوسائل بات هافن أبرات الامفكاف ديك 0و او 
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رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوالء فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة 
قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في 
النهار وجب عليه ثلاث كفارات: إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و 
الثالثة للإفطار في شهر رمضان. 

وإذا جامع امرأته المعتكفة و هو معتكف في تدان رشان تال عوط 
أربع كفارات17' و إن كان لا يبعد كفاية الشلاث: إحداها لاعتكافه 
واثنتان للإفطار فى شهر رمضان: إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملا 
عن امراتد ولأ دليل سان سعيل كتفارة الاعتكاف عنهاء:ن:لذا لى أكترها 
على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته. و لا يتحمّل عنها. هذاء 
ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان فى النهار, 
وكقّارة واحدة إن كان في الليل. ْ 


تمكتاب الاعتكاف 


شهر رمضان, فإنّ الجميع مبنئّ على إطلاق السببية, و أصالة عدم التداخل. 
(59) نسب ذلك إلى المشهور. و في المختلف: «لم يظهر له مخالف» و هو 
صحيح بناء على التحمل لكفارة الاعتكاف أيضاً و لكنّه خلاف الأصل و 
يحتاج إلى دليل و هو مفقود إلا أن يتحقق إجماع و هو مشكل. 
والحمد لله أولا و آخرا و صلَّى الله على أشرف خلقه محمد و آله الطيبين 
الطاهرين و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام .يوم الدّين و لا حول و لا 
قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 


الفهرست 2 


فهرست الجزء العاشر من كتاب مهذب الأحكام 


الموضوع الصفحة 
(كتاب الصوم) 00 
يف الصوم و فضله 1 قل ف د ناوا ماي دمت ف ا فاجو لذ ره م اسلو موك بلا و ا و تأت 0 
أقسام الصوم ا و و ا م ا ا ل 
حد منكر وجوب صوم شهر رمضان و مقدار تعزيره إن أفطر متعمداً. . . 
(فصل فى النية) 
ما .يعتبر في نية صوم شهر رمضان من القصد و القربة آةز ز 0 000000000 
كفاية الداعي في صوم شهر رمضان ولا يجب الإخطار 0 00000 
ما كبرائق ضوع غير شهر رمقتان التضد إلى انوعة بلا قنرق شين الواحب 
والمندوب منه ل ا م ل 
لا يعتبر التعيين فى صوم شهر رمضان و يكفى قصد الصوم فيه 1 
حكم ما إذا نوى في شهر رمضان صوم غيره ل 
حكم المتوخى ا ا ا 
لا يعتبر التعرض للأداء. و القضاء و الوجوب. و التدب. و غيرها 
من الأوصاف إله في موارد خاضة 0 1000110111711 
أو اتصددصنوع اليه الأول من شور رمغتان فاك انيه السانى» و كيذ لو قعيد 
قضاء سنةٌ معينة فبان غيرها 000 
ام ات اد لاجراي ا ع عا 
الفلاني ليس بمفطر و نوى الإمساك عمًّا عداه 0000 
التائج.غن الغير لابد و ان ينوي النيابة م ا 
عدم صلاحية شهر رمضان لصوم غيره ا 1 
و لو ب 1 ا 5 


والكفارات ان اتحتدانت اثارها ا ا 1 


جوف و وساي 1 ا ا ا 1 
إذا ل .يوم 0 0 و2 


من الامتحباب اخ ااغنها و اتيب ل 0 
تحديد زمان النية في الصوم الواجب المعيّن و آخر وقتها 1 
تحديد زمان النية في الصوم الواجب غير المعيّن يي 0 
امتداد وقت النية في الصوم المندوب 0000 
إذا نوى الصوم في الليل ثم نوى الإفطار ويعد ذلك بدا له الصوم قبل الزوال. . 

فساد الصوم بالرياء و ما يجري فيه من الأقسام ا يي ل 
إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه ال؛تيان بالمفطر قبل الفجر ل ا 
كيفية نية صوم شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب المعيّن 00ل 
الكلام فى :صوغ يوم اللشاك: و كيفية نيه 0 دو ل بابلا مون انج ا م ل و 11 
لو صام يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان لم يصح وإن صادف الواقع . . 

أقسام صوم يوم الشك ل ل اي 


لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار وبان في أثناء التّهار أنه من شهر رمضان. . 
لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان و تناول المفطر نسياناً عدا 0 


ضادف انه من 'شهر رمضان ا ا ا 5 
اللي د سس سد 
ولو تبيّن ٠‏ انه منه ا و 1 اج ا ل م اي 


6 منصام يوم الشكبنية شعبان ثم نوىالإفطار ا 


الممكن لا ونال ضومة لوو ويك قل الزروال. وده جيك ع ل شه عاد بهل عد ها مهاد وها بها مط 75 
لا يجب معرفة شرائط الصوم و موانعه يم ل 
حكم العدول من صوم إلى صوم آخر وما يجري فيه من الأقسام 11 

(فصل فيما يجب الإمساك عنه) 
(الأولء و الثانى): الأكل و الشرب مطلقاً 00 


ما يتعلق باستياك الصائم وابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه. . . ؟ 


7ب بيعي بير اصسءسييييييياز ةب 
حكم التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم, لا بأس للصائم ببلع البصاق و 


إن كان كثيراً ا ل ا ل ا اي 51 
لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وكذا ما ينزل من الرأس 0 
المدار في المفطرية صدق الأكل و الشرب. و حكم ما إذا صب الدواء 5 

أذنه فوصل إلى جوفه وكذا التغذية بالتزريق العو التو الع م 0 


لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين بحيث يصل إلى الجوف 05 

(الثالث): : الجماع وحدّه كل ما يوجب الجنابة الغغدية نظلقاً سواء أنزل أو 
لم ينزل ا ا ا ا 

لا يبطل الصو م بالويلاج في غير أحد الفرجين | الا إذاكان قاصداً للإنزال . 

حكم ما لو قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين. وعم و 


ولم .يتحقق ارون قل #افطئه ون عن نامر لخو دج لانو ناته ديه الم و5 
لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو مكرهاً تي ل و 1 871 
حكم مجامعة الخنثى رو راد لد ببس محف ب الو وه لح نا ويد ممه ولك 
إذا جامع سهواً أواسجيرا: ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فوراً. . . 
إذا شك في تحقق الجما لم يببطل صومه 0 
(الرابع): : الاستمناء مطلقاً بجميع أقسامه و و و 
إذا علم من نفسه لو نام في شهر رمضان يحتلم و معي ونع و م ا 1 


جواز الاستبراء للمحتلم في النّهار و إن لم علم بخروج بقايا المنيّ . 

إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء على ان 

وإن علم بوجود بقايا المنيّ في المخرج 10 

لو قصد الإنزال بطل صومه و إن لم تسترل: الكلام فيما إذا أتى 
ببعض موجبات الإنزال مع عدم القصد و مع الاعتياد ا 0 

(الخامس): تعمد الكذب على الله و رسوله(يةُ) و الأئمة ئمة(860) مطلقاً . . 

لا يبطل الصوم إذا كان الكذب على وجه الحكاية و نقل القول 000 

00 الكذب ٠‏ على ساير | الهاو الأوصياء و فاطمة اه 


00 ل ل ا و م 0 ١‏ 


0 6 مهذّب الأحكام /اج ٠‏ 


إذا أخبر صادقاً ثم قال: (كذيت) أو بالعكس يطل صومه ل ا 

إذا أخبر كاذباً ئم رجع عنه لم يرتفع عنه أثره. و كذا لو تاب ا 

فروع وفيها: إذا كتب الكذب ثم محاه. حكم ما لو قرأ القرآن غلطأ في 
عون :ريعان: لو غلم انه يقرأ القران ن غلطاً هل يجوز له القراءة في 

شهر رمضان؟ باطخ طني نه وتوا 1خ نج اج قاع ارو لي نوا لو لد عن ا اه تون فم ل فو و 1 

لافرق فيمبطليّة الكذب للصوم بينأن يكون الخبر مكتوباً فيكتاب أو لا . 

الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً 0 





بطلان الصوم 00011 ااا 0 
إذا اضطر إلى الكذب لا يبطل صومه 00 
حكم ما| اذا قصد الكذب بالخبر فبان صادقاً ا 1 
إذا قصد من الخبر الصدق فبان كذباً لا يبطل صومه 01000000 
إذا الخبر الكت هزلاً لم يبطل صومه و ا ا لا 
(السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ل ا و ا ا 
حكم البخار الغليظ و دخان التنباك م ا 0 
(السابع): : رمس الرأس في الماء إذا غمس الصائم وأسئة في الماء على 

وجه التعاقب و المراد من الرأس زا جوج وا وك وس ممص ا اا 
لا بأس برمس الرأس في الماء المضاف أو غيره من المايعات 00 ااا 
إذا لطخ رأسه بحاجب بمنع من وصول الماء إلى واسنة: أو أدخله في إناء 

ورمسه في الماء ا 1[11111[ز[ |[ ااا 
لا يبطل صومه إن ارتمس في الماء بتمام بدنه و كان ما فوق المنافذ من 

واه خارجا عن الماء 000000 0 0 اا 
لا بأس بافاضة الماء على رأسه ما لم يصدق الارتماس في الماء وقد اا 
حكم ذي الراسين ا ا ا نا ا و 
إذا كان مايعان يعلم | اجمالا بأ" أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما. . . . ٠/9‏ 
لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً. أو من غير اختيار ا ا ١‏ 
إذا ألقى نفسه منشاهق بتخيل عدم الارتماس. فحصل لميبطل صومه . . 94 
ا ا ا 0 


اذا اركميين نسيانا: أو قهراً ؛ ثم تذكرء أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة 


بالخروج فوراً ا 0 
إذا كان مكرهاً في الرمس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهوراً . . 
إذا ارتمس لواجب أهمّ بطل صومه ا[ 0000 
حكم الجنب إذا رتفت عسلة على الارتما ين ونع اننا بق ف مص بام قر 
إذا ارتمس عدأ 2 بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل غسلهوصومه. 
وأا ف والواجب المؤستع أو المستحب بطل صومه دون غسله امن عو مر 
إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي يصح له الغسل حال المكث 
أوالخروج في غير شهر رمضان و الواجب المعيّن ا ا 


ما يتعلق بالارتماس في الماء المغصوب وما يجري فيه من الأقسام . 
لافرق في مبطلية الارتماس بين العالم والجاهل, اي 
الصومبالارتماس في الوحل, حكم الشك في تحقق الارتماس. . . . . 4/ 
(الثامن): البقاء على الجنابة عمداً حتى طلوع الفجر في صوم 
شهررمضان و قضائه دون غيرهما ل ل 1م 
الإصباح جنباً من غير عمد لا يبطل الصوم إلا في قضاء شهر رمضان . 
الاحتلام في النهار ليس مفطراً للصوم مطلقاً مع بيان بعض فروع 0 
على الجنابة عمداً ا ل ل ا ا 
من المفطرات البقاء على حدث الحيض والنفاس عمداً إلى طلوع الفجر. . 
يختص منطرية البقاء على حدث الحيض و النفساء بخصوص صوم شهر 


رمضان مع فروع تنعلق بذلك 1 000121 0 اا 
إذا طهرت قبل الفجر زماناً لا يتسع للتيمم, أو لم تعلم بطهرها حستى طالع 

الفجر صح صومها اموا ها نه تو نواه لها اواو هاه له هلها لها بها هر لهو أهد ها ههه هاه 86 8ه 16م خ 
ترط في مسمة مسوم المسخماضة الأضال النهارية انسلا 

دون الأغسال الليلية مي ا ا ا 1 
إذا نسي غسل الجناية, أو نسيت غسل الحيض أيَاماً في شهر رمضان . . 1 
نفس كتيل الجنا يقي الصيوم الواحي المعين م 3 


فروع وفيها: هل يوجب نسيان غسل الجنابة بطلان صوم قضاء 


شهررمضان؟, حكم من أجنب في الليل و نسي غسل الجناية, لا فرق 
بين أقسام الجنابة ل 


مهذب الأحكام اج 0 ' 


--_- 51١ 
إذا لم يتمكن الجنب من الغسل وجب عليه التيمم, فإن تركه يطل صومه. و‎ 
كذا لو كان متمكناً من الغسل ل‎ 
لا يجب على من تيمم أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر ار‎ 
: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام المبادرة إلى الشمل قرا‎ 
0 حكم من استيقظ بعد الفجر من النوم فرأى نفسه محتلماً‎ 


من كان جنباً في شهر رمضان لا يجوز له أن ينام في الليل إلا إذا احتمل 
الاستيقاظ قبل الفجر. و حكم من علم بعدم الاستيقاظ ارسي 


طلع الفجر و ا امار ا ل رض 
نوم الجنب في شهر رمضان في الليل يتصوّر على أقسام ستة مع التتعرض 

لأحكام كل منها . ل ل ب رو 011 

النوم الجنابة؟ وي ل ا م م 4 
النوم الرابع و الخامس بحكم النوم الثالث ا ا 
الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام ف ان ا م ار 
لا يلحق بنوم الجنب نوم الحائض و النفساء جا رو ا ا ل ار 
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل ا 
إذا مضى على الجنابة أَيّامم من شهر رمضان وشك في عددها 000 
يجوز قصد الوجوب في غسل الجنابة ولو قبل الفجر وو ل ا 1 
فاقد الطهورين يصح صومه مع الجنابة, أو حدث الحيض و النفاس. . . ١٠١‏ 
او عي يد ل 

باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ا م ا الا 
(التاسع): : من المفطرات الاحتقان بالمايع ولو مع الاضطرار ل 
إذا احتقن بالمايع ولكن لم يصعد إلى الجوف ا ما اا 
جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مايعاً ل ا 1 


فروع وفيها: حكم ما لو كان جامد و بعد الوصول إلى الجوف 
ضارما يها لا فرق في الاحتقان المفطر للصوم بين الطريق الطبيعي و 
سيره لأ يتفطر الاتقان يب البخان لفسل الأمعاء. كم عسل 


الفهرست #6 


لاحم ل 
المعدةمن طرق الفم بالالاات انا 
(العاشر): من المفطرات تعمد القيء و إن كان لضرورة ا 
لو خرج بالتجشؤ شيء لم يكن مبطلاً و إن د رجع من غير اختيار ١600‏ 
لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار فسد صومه و نا 
إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار . . ١١7‏ 
إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس وجب ل 
إذا دخل الذياب في حلقه وجب إخراجه و إن توقف إخراجه على القيء 
سقط وجوبه و صح صومه ا 
يجوز للصائم التجشؤ اختياراً و إن احتمل خروج شيءٍ من الطعام معه 
بخلاف ما إذا علم بذلك ا اا ا ااا 
إذا ابتلع شيئاً سهواً وجب إخراجه إن تذكر قبل وصوله إلى الحلق؛ و 
حكم ما لو وصل إليه أو شك في وصوله لي ل ا 
إذا دخل الذياب فى حلقه وهو مشتغل بالصلاة و توقف إخراجه على 
قطعها وما يتصوّر فيه من الأقسام و انا 
يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه م 
لا بأس بالتجشوؤ القهريّ و إن وصل معه الطعام إلى قضاء الفم ثم رجع. و 
حكم التجشؤ الاختياري ل 
(فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار) 
المفطرات ‏ سوى البقاء على الجنابة إِنّما توجب البطلان إن وقعت على 
وجه العمد و الاختيار 000 
لا فرق في البطلان بين أقسام الصوم كما لا فرق في الجهل بين الحكم و 
الموضوع ا ااا اا ااا ب 0100010‏ 0غ( 
إذا أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فهل يبطل صومه؟ ل 1 ١‏ 
إذا أكل ناسياً فظنَ فساد صومه : نم أفطر بطل صومه. و كذا لو تخيّل أن 
ا 6 و ا ل جا ا ابا ورم ور ا يو 1 
اكلم زيما ذا افطر نع من لالم ا 5 


إذا دخل الذياب», أ الغبار الغليظ 0 خيرهيا في حلقه من غير الاختيار له 


1 ىََ مهذب الأحكام /ج ٠‏ 


يبطل صومه 1[ 0 
إذا غلب على الصائم العطش جاز له أنيشرب الماء يمقدار رفع الضرورة .. ١7١‏ 
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى الإقطار . . ١7‏ 
إذا نسي الصائم فجامع لم يبطل صومه وحكم ما إذا تذكر في الأثناء ١...‏ 


' (فصل في أمور لا بأس بها للصائم) 
لا بأس للصائم بما يدخل الفم ولا يتعدّى إلى الحلق, و حكم ما إذا تعدّى 

إليه ب يي 00 
لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء من غير ارتماسء و يكره 

ذلك للمرأة لد و 4ج ولو الي وا و ا واد الاو و ل ما 1 1 
كراهة بل الثوب على الجسد. ولا يأس بالسواك وكذا مصّ لسان الصبيٌ 

والقراة 1[ ا 
إذا امتزج بريقه دم أو غيره من المحرمات و المحللات يجوز يلعه. . 

(فصل يكره للصائم أمور) 

(الأول): مباشرة النساء مع عدم قصد الإنزال ا ا 0 
(الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق مي ا 
(الثالث): دخول الحمام إن خشي من الضعف ب و وو سمي ا 
(الرابع): إخراج الدم المضعف. بل كل فعل يورث الضعف مويو نوو عونا 
(الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز. . ١5١‏ 
(السادس): شم الرياحين 0001 0 00000 
(السابع): بِلّ الكوب على الجسد 0 
(الثامن): جلوس المرأة فى الماء 0 0 
(التاسع): الحقنة ا 011 0000 
(العاشر): قلع الضرس, بل مطلق إدماء الفم 0 
(الحادي عشر): السواك بالعود الرطب ل 0 
(الثاني عشر): #البضعطة عا ا ااا ا ااا اما ا 


(الثالث عشر): إنشاد العشر إلا إذا كان مشتملاً على المطالب الحقة . . ١57‏ 
(الرابع عشر): الجدالء و المراء. و أذى الخادم. و المسارعة إلى الحلف و 
أنّ المكروهات و المحرمات تشتد في حال الصوم وس و ان لا 


ااال ااال يسسيييرر قوتت 


(فصل فيما يوجب الكفارة) 

المفطرات إِنْما توجب الكفارة إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار. . . ١1/7‏ 
لا تجب الكفارة في النوم الثاني و الثالث بعد الجنابة أ الدع ا مج و ين 116 
لافرق في وجوب الكفاره بين العالم او الجاهل بقسميه عر و م يي 1822 
تجب الكفارة في ازسة أقسام من الصوم: (الأول): صوم شهر رمضان 
وكفارته مخيّرة بين الخصال الثلاث ل 08 
يجب الجمع بين الخصال الثلاث إن كان الإفطار على محورّم فى صوم شهر 
رمضان ا ا اا اي اذ[ 1[ [ 1[ ا 
(الثاني): صوم قضاء شهر رمضان إن أفطر بعد الزوال و كفارته مسرتبة من 
إطعام عشرة مساكين و صوم ثلاثة أيام كي نه ع ب ام م ا و و 110167 


فروع و فيها: لا كفارة في قضاء شهر رمضان إن كان عن الغيرء لا يلحق 
بقضاء شهر رمضان الإسدى الموميع ولو مكاعر لصوم شلك أنه 
منقضاء شهر رمضان أو من النذر الموسع لا كفارة عليه إن أفطر بعد 


الزوال ل ل 
(الثالث): : صوم النذر المعيّن وكفارته مثل كفارة شهر رمضان .0 ..الا6١‏ 
(الرابع): : صوم الاعتكاف إن أفُسدة بالجماع دون سائر المفطرات 

وكفارته مخيّرة بين الخصال الثلاث ال ااا 0 


وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف لاالصوم فيجب ولو كان الجماع ليلاً م١‏ 
تنكرر الكفارة بتكرر السبب إذا كان في يومين ولا تتكرر إذا كان في يوم 

واحد و إن تكرر السبب 1 ا ا م م و م قا 
هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع في يوم واحد م ا 
لافرق في الإفطار بالمحرم بين أقسام الحرام منالأصلية أو العرضية .. ١77‏ 
من مصاديق الاإفطار بالمحرم الكذب على الله و رسوله مع التعرض لفروع 


الإفطار على المحرم ل 
هل يكون ابتلاع النخامة من الإفطار بالمحرم؟ ل ا 
إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع تتعدد الكفارة إن تكوّر الجماع 

بالوجه المحرّم في اليوم الواحد 0 


الأكل في مجلس واحديعد إفطاراً والحذا وان 'تعددتث اللقم, وكذا الشرب . ١117‏ 
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لخ سويت 
ري إذا و ات ان 1 
إذا أفطر ,: بغير الجماع ثم جامع. 3 أفطر بالحلال ثم تناول الحرام يكفيه 
التكفين مرّة 1 ا يو ل ا ال او و ري ل ا 1 


لو علم أنه أتى يما يوجب فساد الصوم و شك بين ما يوجب الكفارة, و 
كذا لو شك فى عدد الأيام, أو أنّ الإفطار كان بالمحرم لم يجب إلا 


مأ تيقن منه. حلم كودع ين لوعو وب امه قطي بوم اتوم واس و 11 
إذا أفطر متعمّداً ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة اانه مق حا م قة ١‏ 
هل نسقط الكفارة إن أفطر متعحّداً ثم طرأً بعدالإفطار عذر قهرىّ يبطل 

الصوم؟ 0 ااا 
لا تجب الكفارة إن أفطر في يوم محكوم بأنّه من شهر رمضان ظاهراً ثم 

تكن انفامن مه ل ل 0 
إذا أقنطر شبهر رمضان مستحلاً فهو مرعد:و اله عن خمسة أو 

عشرينسوطاً و إن عاد قتل فى الثالثة ا 
إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان على الجماع كان عليه كفارتان و 

تعزربران م 
إذا طاوعته الزوجة على الجماع وجب على كل منهما كفارة و تعزير وكذا 

لو أكرهها ابتداءً ثم طاوعته في الأثناء كا 
لو جامع الزوج زوجته الصائمة و هي نائمة ة لم يتحمل عنها شيئاً ولا يبطل 

صومها. . وكذا لا يتحمل عنها إن أكرهها على غير الجماع 1 
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئأ .0.00 ١ال/ا١‏ 
لا تلحق بالزوجة غيرها. فلا يتحمل عن الأمة أو الأجنبية شيئاً لا 


إذا كان الزوج مفطراً لعذر شرعيٌ لا يجوز إكراه زوجته على الجماع وإن فعل 
لايتحمل عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز مقاربتها وهي نائمة؟ ... ١7١‏ 


حكم من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان ع ا 11017 
إذا تمكن من الخصال الثلاث بعد العجز عنها فعل تجب عليه؟ غ0 
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. و حكم تبرع الكفارة عن الحي ع ١0‏ 
لا نكر الكفارة و إن مضت عليها سنوات 0018 0 0 اا 


وجوب الكفارة موسع ولا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون لي 


الفهرست 


١ 
إذا أفطر الصائم بعد الغروب على محرّم لم يبطل صومه و إن كان قاصداً‎ 
000 لذلك في أثناء النهار ا ااا‎ 
مصرف كفارة الإطعام للفقراء إما بإشباعهم. أو بالتسليم كل واحد منهم‎ 
مدأقسام التسليم إلى الفقير يي ا و ا ا‎ 

3 يكفي إشباع شخص واحد مرّتين في كفارة واحدة. و كذا إعطاء مدَّين 
أو أكثر لفقير واحد يي 0 
يجوز إعطاء شخص واحد من الكفارة بقدر عياله لكل واحد مذ م ا كما 


فروع و فيها: لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ. المراد من الصغير. 
حكم مالو أكل ابعر ممقدان الكبين: موز الافتعمار بعلن 
أقلّالقيم. يقتصر في الكفارات على الفقراء دون باقي مصارف الزكاة, لا 
يجزي إعطاء القيمة في الكفارات و إن جاز التوكيل في 
شراءالطعام. لا يتعيّن على الفقير أكل الطعام. فله أن يفعل ما يشاء بعد 
التمليك له. إذا اشترى الطعام من الفقير ثانياً و أعطاه إلى غيرء 
وهكذا فعل إلى تمام العدد صح. لو تعذر الععد كرر على الموجود, لا 


يعتبر المباشرة فى الاعطاء ا ا و ل ا د 
يجوز السفر في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم 000000 
قدر المد اما ا م ا يريتات:12121-1-1ج000010151 ا ١‏ 

(فصل يجب القضاء دون الكفارة) 
(أحدها): : النوم الثاني و الثالث مع الجنابة إن استمر إلى الفجر ما 
(الثاني): إذا أفسد صومه بالإخلال بالنية. أو الرياء مع عدم الإتيان بشيءٍ 
من المغطرات ا ا ا 51 151515151 1 1 ااا 
حكم من بنى على عدم الصوم فى شهر رمضان وما يجري فيه من 

الأقسام ا ل و ا ل ا 
(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيَام من شهر 

رمضان ا 0000011 ااا 


(الرابع): إن فعل المفطر بعد طلوع الفجرء و التعرض لأقسامه اليل 
ل ا ا ا 00 ...كلما 
(الخامس): الأكل بعد الفجر اعتماداً على إخبار الغير ببقاء الليل . 
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(السادس): إذا أكل بعد طلوع الفجر معتقدأ سخرية المخبر بطلوعه . 


(السابع): الإخفطار تقليداً لمن ره بدخول الليل 1 
(الثامن): الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في 
السماء علة يخلاف ما إذا كانت في السماء علة 000 


إذا أكل أو شرب معالشك فيطلوع الفجر ولم يظهر الحال فلاشيء عليه . . ١15‏ 
يجوز فعل المفطر إلى أن يعلم بطلوع الفجر ولو قبل الفحص ولا يجوز 


ذلك مع الشك بدخول الليل 0 ااا 0000 
(التاسع): إدخال الماء في الفم للتبرد فسيقه و دخل الجوف. و كذا لو 

أدخله عبثاً فسبقه 4 وز ا لا اوم لق ا و و سو ب مو ال 
لو نسي الصوم فابتلع الماء لا قضاء عليه ا 00 
إذا تمضمض لوضوء الصلاة ودخل الماء في جوفه صح صومه ولا قضاء عليه ا 
كر العبالفة فى النعسيفهة 0 ا 00 
ل عو التمشسدن طلقا مع العلم بسبق الماء إلى الجوف ١98‏ 
(العاشر): سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و 

عادته ا ل ا 0 

(فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم) 


ااي عم لبس اي 1 11007 


0 
انشضات تأخيرالافطار بعد صلا ةالعشائين د 00 5١‏ 


(فصل فى شرائط صحة الصوم) 
(الأول): الإسلام و الإجيمان 00 
ا اع الوا 0 كع ب عاو و 1 ا 


5-0 ل ل 0 5 
(الثالث): عدم الإصباح جنباً. أو على حدث الحيض و النفاس 7" 
(الرابع): الخلوٌ من الحيض والنفاس فيتمام النهار, وحكم المستحاضة . . . ٠١١8‏ 
(الخامس): أن ال يكوى مسافر ا على تغو يوسي تفي الضلاة 1 
استثناء مواضع من السفر عن عدم جواز الصوم فيه: 


الفهرست 


وف 
(الأول): : صوم كلائة يام يدل الهدي و ار ا ا 
(الثاني): صوم بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب 0 "١١‏ 
(الثالث): صوم النذر المشترط فيه سفراً أو حضراً ا 00 
لالبو عير التي اا اا اماي ل 0" 
يضم الضوع من المسادز الجاهل بالحكع دون اناس و ع ا 
يصح الصوم إذا سافر بعد الزوال و الكلام في تتبييت النية 0000 
بس اسورين اسار رام؟ يقر في صللاته 0 


صانالة 0 يزعم عليه الضرر فبان الخلاف ممه عي م 
لا عبرة بقول الطبيب إلا إذا علم المكلّف بالضرر على نفسه ا غ”” 
يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليلء و حكم ما إذا لم يسبق 

منه النية ا اي ااا 12000000001001 
بصح الصوم و ساير العبادات من الصبيّ المميز ا 
0 في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم واجب 
مع التمكن من أدائه 141 ذ1[1ز[ز[1[1[1 1[ ااا 
لو نذر التطوع و كان عليه صوم واجب ا ا 0 
حكم صوم التطوع إذا كان عليه صوم واجب بالاستيجار 00000 

(فصل في شرائط وجوب الصوم) 

(الأول و الثاني): البلوغ و العقل فلا يجب على الصبيّ و المجنون إلا إذا 
كملا قبل طلوع الفجر ا 1[ 00 
(الثالث): عدم الإغماء على ما تقدم ا 1 
(الرابع): عدم المرض, و حكم ما لو برىء بعد الزوال ولم يتناول شيئاً؛ أو 
برىء قبله م و ا ال لي ل 1 
(الخافس) الخلو من الحيفن .و النفاس يي الي ب 0 
(السادس): الحضر ااي اي اا ااا اا ااا ااانا 1001117100 


إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار و ما يجري فيه من الأقسام . . 0 
حكم من حضر في بلده 5 قبل الزوال ولم يتناول المفطر اباي ود ني و كو 7 


2 مهذّب الأحكام اج ١٠‏ 
المناط هوالشروع في السفر قبل الزوال وفي الرجوع هو دخول البلد . . / 





قاعدة تلازم إتمام الصلاة و الصوم مع ذكر ما استثني من ذلك الس" 
لا يجوز للمسافر الافطار إلا بعد الوصول إلى حدٌ الترخص 1 
واجب معيّن كما وح يج قط فاضت جر وه مف أنه 3 رمه لد رق :4ق ود ل حو فو لل لي و فيل 
كراهة السفر في شهر رمضان قبل مضي ثلائة و عشرون ونا إلا إذا كان 
السفر فى طاعة, أو لدفع ضرر 000 
يكره لمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان الجماع أو التملي من الطعام و 
الشراب جو م وو م ل ساس او 1 
(دفصل) 
وردت الرخصة لأشخاص في إفطار صوم شهر رمضان وم ور ا 1 
(الأول و الثاني): الشيخ و الشيخة إن تعذر عليهما الصوم. أو وقعا في 
مشقة وجوب الفدية على الشيخ و الشيخة إن أفطرا للمشقة 7 
مذو القاد ةو حضييها 111 00 
هل يجب على الشيخ و الشيخة القضاء لو تمكنا منه؟ نع دارا سيم 10 1 
فروع و فيها: حدٌ سن الشيخ و الشيخة. عدم الموضوعية للعنوان 
بل المنال العفقةه هن السقوط عزيمة او رمقضة؟ ا ا 1" 
(الثالث): من به داء العطش إن كان الصوم مشقة عليه. أى له مدن غخلن 
الصبر و ا ا ا و 1 
حكم القضاء لو تمكن من الصوم وأقفافد ةا ود .د وا ود قد ود .د .د .د ود ود .د .د ود .دا فد .د .ا م مدا مده 5005 
(الرابع): الحامل المقرب التي يضر بها الصوم. أو يضر بحملها و تجب 
الفدية من مالها ا ا لك ال ا م ا ا ا 1 10 


(الخامس): المرضعةالقليلة اللبن إن استلزم الصوم ضرراً لنفسها أو لولدها 

فروع و فيها: : عدم فورية وجوب الفدية إلا إذا وصل إلى حدّ التهاون. عدم جواز 
تقديمها على شهر رمضان أو فيه إلا على نحو الاقتراض. هل تجب الفدية 
لمن لا يتمكن من مؤنة سنته؟ هل تجب فى غيرالموارد المذكورة الفدية 507 
ٍ (فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال) 

(الآأول): روية المكلف بنفسه م ا ا و ١811‏ 


يسيس سيب ل يي 


(الثاني): التواتر اا 1515151515151 1[ ااا 
(الثالث): : الشياع المفيد للعلم, و هي حكمه كل ما يقيد ذلك ا ل 
(الرابع): مضي ثلائين يوماً منهلال شعبان, وكذا من هلال رمضان . . ١00‏ 
(الخامس): البينة الشرعية وما يشترط فيها 0 
لا اعتبار بالبينة إن اختلفت فى الأوصاف دون الزمان 7م 
لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بالعدل الواحد ولو مع ضمٌ اليمين. . . 08 

(السادس): حكم الحاكم و ما يعتبر فيه 000 
لا اعتبار بحكم الحاكم إذا علم خطأه أو خطأ مستنده 0 لين 


الثلائين قبل الزوال. ولا بغيرها مما يفيد الظن إلا للأسيروالمحبوس لابد 


في الشهادة من الرؤية ولا يكفىي غيرها من الطرق ع ف ا ا 
إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم قامت البينة على الرؤية وجب قضاء ذلك اليوم ا 


لايختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل يجب على كل أحد التنفيذ. . 579 
إذا ثبت رؤية الهلال في بلد كفى لسائر البلدان سواء كانت متقاربة 

في الأفق أم لم تكن كذلك إلا إذا كان التغاير على نحو التباين الكلى 579 
لا يجوز الاعتماد على البريد (التلغراف) إلا إذا علم الصدق من القرائن 


الخارجية اا 0 
حكم يوم الشك من شهر رمضان أو شوال روب و مط افده مر وني 11 
لو غمّت الشهور عد كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان . ا 1/0 
حكم الأسير و المحبوس إن لم يتمكنا من تحصيل العلم اسم ا 
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر 0 0100000000 
حكم البلد الذي ليله ستة أشهر, و كذا نهاره 0 


(فصل في أحكام القضاء) 
يجب قضاء الصوم إنفاته بشروط وطي: البلوع, والعقل. واللإسلام, لابجب 
على البالغ قضاء ما فاته أيام صباه إلا اليوم الذي بلغ فيه ا 
لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده او ا 0 


لايجب على من أسلم قضاء مافاته أيام كفره إلا إذا أسلم قبل الفجر. . 
يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته ل ل ا 
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يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ولو كان للتداوي ال 
الحائض و النفساء يجب عليهما قضاء ما فات من الصوم أيام الحيض 

والنفاس. و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء للا 
المخالف إذا استبصر يجب قضاء ما فاته و أما إذا أتى بالصوم على وفق 

مذهبه فلا قضاء عليه ا ا ااي 0 
يجب القضاء إن فاته الصوم للنوم ولم يتحقق منه النية عض م سا ل 1 
إذا تردد القضاء بين الأقل و الأكثر ا 000 كل 
لايجب الفور في القضاء. ويستحب التتابع فيه ال 
لا يجب تعيين الأأيام فى القضاءء. وكذا لايجب الترتيب ل 
لو كان عليه مضناء مدر متنا يق يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ل 
لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب ل 
إذا اعتقد قضاء الصوم فنواه ثم تبيّن بعد الفراغ عدم اشتغال ذمته لم يقع 

لغيره. ولو ظهر فى الأثناء هل ,يجوز العدول إلى غيره؟ م م ؟ 
إذا فاته صوم شهررمضان لعذر ومات قبل رفع العذر لم يجب القضاء عنه . . ١557‏ 
إذا استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء و وجب الفددية ل 


إذاكان سبب الفوت هوالمرض ولكن أخرّالقضاء منغير عذرء أو العكس . . ؛ 

إذا فاته صوم شهر رمضان لا لعذر ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر و ما 
يجري فيه من الاإقسام 2000 000 

إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين او اكثر وجب لكل سنة كفارة من غير 


يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد اس اه ام ام 
لا تجب كفارة العبد على سيّده. فيدفعها العبد من ماله و إن لم يكن له مال 

استغفرالله 0000 0 
هل يجوز تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان آخر عمداً مع التمكن منه . . ١7‏ 
يجب على ولي الميت قضاء ما فات عن الميت لعذر 1 


فروع و فيها: إذا كان عليه قضاء شهر رمضان و صوم أيام معينة ولم يمكن 
الجمع يينهماء يجوز التبرع يفدية الميت دون الحيئ, ل 
لو صام قبل شهر رمضان لا يتمكن من صيام شهر رمضان م و 1 


الفهرست “ىن 7 


لب يي يم 
لا يجب على الولئّ ما فات عن الميت بالمرض إذا لم يبرأً منه ا 
المراد من الوليّ ا 1 0 
إذا لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورئة و الاسم 
حكم ما لو تعدّد الولئّ. أو تبرع متبرع للقضاء عن الميت 01000 


يجوز للولىّ الاستيجار للصوم عن الميت ولا يجب مباشرة نفسه بلقم" 
إذا فلك الول رقى اتتغال ذمة العيت ل سحب خليه قت بدو كذا يبت على 


الأقل لو تردد بينه و بين الأكثر 00 ا 
إذا أوصى الميت باستيجار ما اشتغلت به ذمته من الصوم لم يجب على 
الولو شىء ا ا ا 
إنُمايبجب على الولئّ قضاء ما علم اشتغال ذمةالميت ولو بالأصل التنزيلي .. ؟ 
هل يجب على الولىّ قضاء صوم غير شهر رمضان؟ ام 
لا يجوز لمن يقضىي صوم شهر رمضان عن نفسه الإفطار بعد الزوال . . "١١‏ 
جواز الافطار بعد الزوال إذا كان الصوم عن غيره 0 
يجوز الإفطار بعد الزوال في الصوم إن كان من الواجب الموسع ا ام 
ٍ (فصل فى صوم الكفارة) 
اقسام صوم الكفارة: 
(الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره و ذلك في كفارة قتل العمد. و إفطار 
شهر رمضان على محرّم. فيجب الخصال الثلاث ا ا 1 


(الثانى): ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هو في كفارة الظهار. و 
قتل الخطا. و إفطار قضاء شهر رمضان. و كفارة اليمين و 
كفارةالصيد و الإفاضة من عرفات و خدش المرأة وجهها في المصاب. و 
شق الرجل ثوبه فى مصاب زوجته أو ولده زؤز ‏ 0 0 

(الثالث): ما يجب فيه الصوم مخيّرأ بينه و بين غيره و ذلك كفارة إفطار 
شهر رمضان. و كفارة الاعتكاف, و كفارة النذر و العهد. و كفارة جر 


المرأة شعرهاء و كفارة حلق الرأس في الاحرام .............. ١7١‏ 
(الرابع): ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيّرأ بينه و بين غيره و 
ذلك كفارة الواطىء أمته التي اخريت بإذنه 1 


يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة و يحصل بصوم شهر و يوم من 


20 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


الشهر الثاني ا 0 
يجب التتابع في صوم ثمانية عشر يوماً التي هي بدل شهرين 0 

و يجب التتابع في صوم سائر أقسام الكفارات؟ ا 
إذا نذر صوم شهر لم يجب فيه التتابع إلا إذا انصرف إليه أو اشتر ترط فيه ...695 
إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع هل في قضائه تتابع؟. . . . ١70‏ 
من وجب عليه التتابع في الصوم يجب يجب أن يشرع في أيام يحصل فيها 
التتابع ولا يضر فوته إذا طراً مرض ,يضر به الصوم و م 
يستثئنى من وجوب التتابع صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ماله ا جو و ا 1 
إذا أفطر في أثناء احا لا لعذر يجب استينافه 00000 
إذا أفطر 8 أثناء ما ١‏ بشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار لا يجب استينافه 
وني على ها تنقى مم التعر طن السطن هنا ديق )ال عدار الاسم 
يجوز التفريق في صوم التتابع بعد مضئّ صوم شهر و يوم متتابعاً ... . "م 
حكم التفريق في الشهر المنذور فيه التتابع لم 
إذا بطل التتابع ة في الأثناء لا يكشف عن بطلان ما مضى ا اس 

(فصل في أقسام الصوم) 

أقسام الصوم أربعة و معنى الصوم المكروه و المحظور منه. أقسام الصوم 
الواجب والمندوب ا 1 1 1200010100 
بعض فضائل الصوم, و فضائل شهر رمضان يي ل ل 
تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر و كيفيته 1 00000000 
التعرض لفروع تتعلق بصوم ثلاثة أيام من كل شهر امعو مو ا 11م 
يستحب صوم أيام البيض من كل شهر م م م لم 
استحباب صوم أيام مباركة من كل السنة ل يي 0 
يستحب صوم تمام شهر رجب و شعبان إن تمكن و الاربعضه 1 
لا يجب إتمام صوم المندوب بالشروع فيه يي ل 
يستحب للصائم تطوعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام . . . . ١4/‏ 
يكره ه الصوم في مواضع أربعة 10 


يحرم صوم الولد إن كان فيه إيذاء لوالده أو والدته و هل يجري الحكم في 
ولد الولد؟ ا 0 


الفههرست 

كير ييه سمه 

بجرم الصوم في اثني عشرمورداً: صوم العيدين منطلفا. صوم 
الي يوم ا م وفاء 3 المعصية. 0 
وكذاصوم المملوك. صوم الولد مع تألم الوالدين. صوم 


المريض.صوم المسافر و صوم الدّهر بحساو و لو اي امس ا 1011 

يستحب للمفطر في شهر رمضان الامساك د تأدباً فى مواضع ستة .لام” 
كتاب الاعتكاف 

تعريف الاعتكاف اح ع از ملب الا مايه ا باش وام ا لاع يق العو وو جا لوو 18 


هل يعتبر فى الاعتكاف قصد العبادة غير عبادة اللبث فى المسجد؟. . . 555١‏ 
يصح الاعتكاف في كل وقت وأفضله شهر رمضان خصوصاً 


العشرالأواخر منه ا اا اا 
ينقسم الاعتكاف إلى واجب و مندوب 10 
ع ل تصح عن الحئٌّ؟ و م 111 
يشغرط في صحة الاعتكاف أفقر: 10000 1غ 
(الأول): الإيمان فلا يصح من الكافر ا 
(الثانى): العقل ا ا و م 1011 
(الثالث): نية القربة, و التعيين إذا تعدد 0 
لا يعتبر في الااعتكاف قصد الوجه نه ب ف 1 الجن اق ام و وي 111 
يحب الاعتكاف في يوم الثالث وإن كان الاعتكاف كدويا في نفسه. 55 
وقت نية الاعتكاف ا ا ا ا ا 0 
(الرابع): الصوم فلا يصح من المفطر و إن كان معذوراً شرعاً و 11 
(الخامس): أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام و يجوز الأكثر سل 


إذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس و هكذاء و المراد من اليوم . . . . ١74‏ 
(السادس): أن يكون فيالمسجد الجامع وحكم غيره من مساجد البلد. .. ١79‏ 
(السابع): إذن السيد لمملوكه ا اا ااا 
يعتبر إذن الوالد في اعتكاف الولد. و كذا الزوج في اعتكاف زوجته .. ٠/١‏ 
(الثامن):استدامة اللبث في المسجد فلوخ رج لغير الأسبا ب المبيحةعمد أبظل . 4/ا 
يجوز الخروج من المسجد لأجل الحاجة أو الضرورة ا لاس 


22 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


لا يضر خروج بعض أجزاء بدن المعتكف عن المسجد مع ل 1 
من شروط الاعتكاف عدم حرمة اللبث في المسجد كالخوف على النفس . . ١1/١‏ 
لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل لاس 
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره اا 
هل يجوز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد؟ يام 


يجزى مطلق الصوم فيالاعتكاف و إن كان اهاري داعا بالنذر. . 
يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين وله بجور 0 و 


في المنذور معيناً لا يجوز مطلقاً 1[ [ز[1[ز1ز1ز1|[|[زذز[ز[ز[ [ [ [ 1 ااا 
إذا نذر الاعتكاف في | يام معيّنة وكان عليه صوم واجب لأجل النذر والإجارة اي 
لو نذر اعتكاف .يوم. أو يومين بطل نذره إن قيد بعدم الزيادة و إلا صح 
ووجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام م و 1 
إذا نذر اعتكاف أيام معينة فصادف العيد فيها بطل من أصله مم و لا 


لونذر اعتكاف يوم قدومالمسافر بطل إلا إذا علم بمجيئه قبل طلوع الفجر .. ١‏ 
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد ا ري 
لو نذر اعتكاف ثلائة أيام لم يجب إدخال الليلة الأولى بخلاف ما إذا نذر 


اعتكاف شهر ا 

لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما وقع بين الهلالين و إن كان ناقصاً امم 
يجب التتابع إن نذر اعتكاف شهر بخلاف ما لو نذر مقدار الشهر م 

لو أخلّ بالتتايع فيما يجب بطل الاعتكاف و وجب القضاء ا 
لو نذر اعتكاف أربعة أيام. فأخل باليوم الرابع وجب قضاء ثلاثة أيام 
أخرى إن لم يشترط التتابع فيه ا ا ااه 
لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضمٌ يوم السادس إليه ا ا 0 
لو نذر زماناً معّناً نتركه وجب قضاؤه وإذا غمّت الشهور ولم يتعيّن عمل 
بالظن ا ا ل 1 
يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ل و 1 
لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه بطل 0 


سطح المسجد و سردابه و محرابه من المسجد ما لم يعلم خروجها منه. و 
كذا ما يضاف إليه ا 


الفهرست 2 


إذا عيّن موضعاً خاصاً من المسجد لاعتكافه لا يتعيّن تم ل نو للم 
قبر مسلم(390) و ا و ا ال 
إذا شك في موضع من المسجد أنه من جزئه ما و ا مو و 0 
لابد في الاعتكاف من ثبوت كونه مسجداً بالطرق الشرعية لام 
لا فرق في أحكام. الاعتكاف بين الرجل و المرأة ولا يصح الاعتكاف 

فيما أعدت المرأة للصلاة في بيتها م او ع و ار 


بصح الاعتكاف من الصبيّ المميز اا 000 

بطلان اعتكاف العبدمنغيراذن مولاه. وحكم ما إذا أذن فيا ثناء الاعتكاف . . ١/8/‏ 
يجو زللمولى الرجوع عنإذنه مادام العبد في اليومين الأولين من اعتكافه. . . 7/6 
يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لأموز شبرعية أو لحوائج عرفية .84" 
إذاأجنب في المسجد وهو معتكف وج بالخروج منه وهل ,يبط ل اعتكافه؟ . . ١9٠١‏ 


إذا هيب مكاناً من المسجد :و اعتكت فيد هل وال اعكاني؟ 1 
التعرض لفروع تتعلق بإزالة المعتكف غيره من محله و ا ا 1 
اذا حل على المقضوب :ناا أو جاهلاً لا يبطل اعتكافه م م 20 
إذا وجب على المعتكف الخروج مقدمة لواجب آخر ولم يخرج لم يبطل 

اعتكافه م ل 1 
إذا خرج المعتكف عن المسجد بمجوز شرعيّ اقتصر على أقرب الطرق و 

أقل الحاجة ولا يجلس تتحت الظّلال ا ا 7 
إذا خرج المعتكف عن المسجد وطال خروجه على نحو انمحت صورة 

الاعتتكاف بطل 1 
لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكو فيه ل ا 
إذا طلقت المرأة فى أثناء اعتكافها ل ا 
إذا كان الاعتكاف 000 معيّناً حرم قطعه مسانه لك اما ل و 11 
حكم ما إذا استوعبت الحاجة الخروج عن المسجد 5 وانهذا 001 
يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حّى فياليوم الثالث لوس 
لا يجوز للمعتكف اشتر تراط إتيان منافيات الاعتكاف مع بقائه. و ما يعتبر 

في صحة الشرط حال عقد الاعتكاف 1 1 1 1 1 1 اا 


جواز اشتر تراط الرجوع حين نذر الاعتكاف ا 11 اا 


ذّب الأحكام / ج ٠١‏ 
ف يمه - 


لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون لهالرجوع في اعتكاف آخر . . 1٠٠‏ 


لا يجوز التعليق في الاعتكاف 0000 
(فصل في أحكام الاعتكاف) 

يحرم على المعتكف أمور: اي 000000111 
(الأول): مباشرة النساء بالشهوة و حكم النظر مع الشهوة 0 
(الثاني): : الاستمناء المحرّم. وحكم الاستمناء إن كان عن حلال . . . . "٠غ‏ 
(الثالث): ه شم الطيب مع التلذذ م ل ا ع ل 
(الرابع): البيع و الشراء. و حكم مطلق التجارة ا ااا 0 
لا بأس للمعتكف بالاشتغال بأمور مباحة دنيوية 00 0 0 ص11 
(الخامس):المماراةأي:المجادلةبقصدالغلبةدون ما إذاكانتلاحقا قالحق . . غ6 

لا يحرم على المعتكف بقية محرّمات الاحرام ا ا 2 
فرق في محرّمات الاعتكاف بين الليل والنهار 1 00 0 0 010000 
يجوز للمعتكف الخوض في المباح و النظر في معاشه ل ل 1 


كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار. و أما 

الجماعفيفسده مطلقاً. و حكم ما تقدم من محرّمات الاعتكاف. . . . ٠0‏ ؛ 
إذاصدر منه أحد محرّما تالاعتكاف سهواً لايبطل الاعتكاف إلا الجماع . 3 
إذا فسد الاعتكاف يجب قضاؤه إن كان واجباً معيناً و إلا استأنف في غير 


ما اشترط ا ااا ااا 
لا يجب الفور فى قضاء الاعتكاف اا 0 
إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب لم يجب القضاء على الوليّ إلا في 

الصوم المنذور معتكفأ ا ل ل ا 
إذا ياغ و ا: شترى في أثناء الاعتكاف لم يبطل البيع و الشراء 1 
لو أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة دونسائر محرّمات الاعتكاف . 
كفارة الجماع في حال الاعتكاف مخيّرة الع ام ع ف ةا ؟ 
إذا أفسد اعتكافه في شهر رمضان بالجماع في النهار وجبت عليه كفارتان مع 

التعرض لموارد تجب فيه كفارات ثلاث ل ا 
حكم ما لو أكره زوجته المعتكفة فى شهر رمضان على الجماع 000 


تم كتاب الصوم وانّه الحمد 


